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وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية 


صئوان القضاء 
وعتوان الإفتاء 


تاليف 


القاضي عماد الدين محمد بن محمد 
ابن إسماعيل بن محمد الخطيب الأشضورقاني 
(المتوفى 5141ه ) 


الجزء الأول 


تحقيق ودراسة 
القاضي مجاهد الاسلام القاسمي 
أمين عام مجمع الفقه الإسلامي-الهتد 


لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
بدولة الكويت 
الطبْعة الثانية 
۱ ھ- ۲۰۱۰ م 


تقدم 


الحمدلله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
.. ويعد : 

فيسر وزارة الأوقاف والشعون الإسلامية أن تضع بين يدي القارئ الكريم كتاب 
" صنوان القضاء وعنوان الإفتاء " باعتباره تحفه ثمينه ومرجعاً هاما ضمن منظومة 
كتب القضاء . 

وقد عي فقهاؤنا قدعاً وحدياً بأمر القضاء وما يتعلق به من مسائل وآداب باعتباره 
أخطر منصب أنيط به تطبيق العدالة » ورعابة حقوق الإنسان » وحفظ عرضه وماله 
وحياته وكرامته . فقد ألفوا في هذا الحال كتباً كثيرة تكشف النقاب عن حصائص 
النظام القضائي في الإسلام واي تجعله من أرقى النظم القضائية وأكملها على 
الإطلاق . 

ومن أشهر المولفات القديمة في النظام القضائي الإسلامي : 

أدب القاضي للإمام أبي يوسف المتوق ۸۲١ه‏ . 

أدب القاضي للإمام محمد بن الحسن الشيباني المتوق ٠۸۹‏ هس . 

أدب القاضي للحصاف التو ۲٠۱‏ ه . 

أدب القضاء لأبي عبدالله أصبغ بن الفرج احرف ھ. 

أدب القضاء محمد بن عبدالحكم المتوق 9 ل 

أدب القاضي لأبي عبيد قاسم بن سلام 114 ه . 

أدب القاضي للقفال الشاشي المتوى 7585 هل . 

أدب القضاء لأبي سعيد الأصطخري المتوق ۳۲۸ ه . 


فقد اطلع الأشفورقاني مؤلف كتاب " صنوان القضاء وعنوان الإفتاء " على جل ما 
ألف في فن القضاء فمخحض زبد كتب الأقدمين » وأبرز ما جمعه في أجمل صورة 
وأكمل معن . 

وبما أن الكتاب رشفة من غزير التراث الفقهي الذي حبا الله به الأمة الإسلامية من 
بين سائر الأمم » وقع الاختيار عليه للنشر من قبل الوزارة » للانتفاع يما فيه من علم 
نافع » مساهمة منها في بناء النهضة الفقهية ؛ وإظهار طبيعة النظام القضائي في الإسلام 
وأصالته ومحاسنه . 

ونشر هذا الكتاب يأني امنداداً ما قامت به الوزارة ممثله في إدارة البحوث 
والموسوعات الإسلامية في قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية من طباعة ونشر عدة 
كتب ترائية متميزه ذات قيمة علمية عالية . 

وتعكف الوزارة حالياً على تنفيذ مشروع الموسوعة الأصولية » ومشسروع سلسلة 
الموسوعات الفقهية الموضوعية » وإنحاز ما تبقى من أجزاء الموسوعة الفقهية » إلا أن 
انشغال الوزارة يمذه المشاريع العلمية الكبرى لن يحول دون العناية بالتراث الإسلامي» 
ونشر ما طواه الزمن من تراث علمي » استشعاراً منها بالمسؤولية تجاه هذه الأمانة 
العلمية الي حلفتها الأجيال الإسلامية السابفة . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وي لعن , 


وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية 
إدارة البحوث والموسوعات الإسلامية 


مقدمة المحقق 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله 
رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله 
وأصحابه أجمعين والتابعين لهم إلى يوم الدين وچا 1 
قضى الله سبحانه و تعالى أن تكون شريعة الإسلام نظاماً للحياة صالحاً 
لكل قوم وزمن » فأودع فيها الثبات والأصالة يحانب المرونة والقابلية للقطور » 
تلك الخصائص الي امتازت يما الشريعة الإسلامية الغراء » فأثبتت جدارتها 
وصلوحها للتطبيق على مر العصور » وقد شهد بذلك منبهراً كل من درس 
الشريعة الإسلامية وسبر أغوارها . 
وإسهاماً في خدمة الشريعة الإسلامية » و تقدكاً لتشريعاتها بأساليب متنوعة 
تتابعت المصنفات الحليلة والكتب القيمة في مختلف بحالات المعرفة وأصبح التراث 
الإسلامي حافلاً بروائع فريدة من التشريعات والنظم لش شعب الحياة ؛ ولكسن 
تراثنا الإسلامي الرائع هذا بقي قسم كبسير منه مخفياً في خزائن المخطوطات » 
وم ير نور الطباعة » ومن الواجب العلمي على الأمة الإسلامية بذل جهودها 
لإخراج هذه الثروات العلمية القيمة إلى أيدي القراء . 


من هذه الكنوز المحفية في المكتبات "صنوان القضاء وعنوان الإفتاء" للقاضي 


عماد الدين محمد بن محمد بن إسماعيل بن محمد الخطيب الأشفورقاني » وهذا 
الكتاب الذي مضت على تأليفه مدة مديدة تتمثل في سبعة قرون ونصف قرن» 
لم يتحل بالطباعة هذه الآونة فيما نعلم والمصنف الذي نصب رئيس هيفة 
القضاة في دهي عاصمة الحكومة الهندية سنة 715ه في عهد ا ملك علاء 
الدين مسعود شاه بن ركن الدين فيروز شاه بن شمس الدين ألتمش » 
ألف الكتاب في حقبة من الدهر عصيبة » إذ كانت أمتنا الإسلامية تمر وقتذاك 
بأحلك ظروفها في التاريخ الإسلامي جراء فتنة التتار المبيدة » واكتوى المصنف 
بنارها الي اندلعت في بلاد حراسان و ماوراء النهر » فغادر وطنه ونزل بدهي 
حيث ابتدأ بإملاء هذا الكتاب في سنة 41" ه. 
وقبل الخوض في تقدم نص الكتاب بالتحقيق بدا بالمقدمة حسب 
التفصيل التالي: 
المقدمة : وهي تحتوي على ثلاثة أبواب: 
الباب الأول: في أهمية الفقه القضائي وذكر الكتب المؤلفة . وفيه 
فصلان: 
الفصل الأول : أهمية الفقه القضائي. 
الفصل الثاني : كتب أدب القضاء. 
الباب العابي: في مصنف الكتاب و ذكر الحالة السياسية و العلمية في 
عهده » وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: الحالة السياسة في عهد المصنف. 


الفصل الثاني: الحالة العلمية في عهد المصنف. 
الفصل الثالث : حياة المصنف. 
الفصل الرابع: منصب قاضي القضاة في عهد المصنف. 
الباب الثالث: في التعريف بالكتاب وعملي في التحقيق . وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: كتاب "صنوان القضاء وعنوان الإفتاء". 
الفصل الثاني: الأصول الخطية للكتاب. 
الفصل الثالث : عملي في التحقيق. 


الهسو الدو اسي 


الباب الأول 
في أهمية الفقه القضائي وذكر الكتب المؤلفة فيه 
الفصل الأول 
أهمية فقه القضاء 
إن أشرف العلوم قدراً وأعلاها رتبة هو الفقه » لأن به صلاح الإنسان 
وفلاحه في دنياه وآخرته ومن برد الله به حيرا يفقهه في الدين. 
وقد عرّف الإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله الفقه بأنه "معرفة النفس ما 
لها وما عليها" » يعي ذلك أن الفقه علم يعرف به الإنسان فرائضه ومسئولياته 
وما ينفعه وما يضره » وهذا التعريف النقول عن الإمام الأعظم أبي حنيفة يبت 
على اصطلاح القدماء الذين كانوا يعدون الاعتقاد والعمل كليهما من الفقه؛ 
و لذلك مي كتاب أي حنيفة الذي يضم مباحث علم الكلام ب "الفقه 
الأكبر" » و عرف علماء الشافعية الفقه "بمعرفة الأحكام العماية الشرعية 
بالأدلة التفصيلية"20, 
أما الع اللغوي للفقه فهو الفهم فقط أو هو فهم غرض المنكلم الأصلي 
من كلامه » أو معرفة لب الكلام » أو هو فهم الأشياء الدقيقة» قال الأسنوي: 
"وأما اللغوي فقال الإمام في الحصول والمنتخب: هو فهم غرض المتكلم 
من كلامه » وقال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع: هو فهم الأشياء الدقيقة؛ 


. ٠ج‎ ١١ص التوضيح و التلويج‎ -١ 


فلا يقال: فقهت أن السماء فوقنا » وقال الآمدي: هو الفهم وهذا هو 
الصواب» فقد قال الجوهري: الفقه هو الفهم » تقول: فقهت كلامك بكسر 
القاف » أفقهه بفتحها في المضارع أي فهمت أفهم "“. 

إن التفقه نعمة عظيمة من نعم الله تعالى الي يمنحها نخبة من عباده» كما ورد 
في الحديث الصحيح: "من يرد الله به خيراً يفقهه في الدي“". 

وذلك لأن الإنسان يعرف بالفهم الديني الصحيح ما ينفعه وما يضره في 
الدنيا و الآخرة و يعرف به فرائضه و حقوقه » ولا يمكن أن يقوم أساس 
العدل والتوازن في الدنيا إلا على معرفة الحقوق والفرائض وتأديتها على أحسن 
وجه » الأمر الذي يحقق الأمن والسعادة في الحياة الدنيا والنجاة والفلاح في 
الآخرة. 

وما لايخفي أن أساس الأعمال على العقائد , والعقائد هي الي توثر على 
الأعمال » وعليه فإن معرفة الأمور الاعتقادية موضوع علم العقائد والكلام > 
وأما معرفة الأحكام العملية للشريعة فهو موضوع علم الفقه. 

وإن الفقه عبارة عن فهم الكتاب و السنة » و معرفة الإجماع وأقوال 
السلف » و إدراك طرق الاجتهاد و القياس » و على هذا فالفقه باب دقيق 
حاسم يقتضي الحذق و البراعة في العلوم الدينية كلهاء ولذلك بذل العلماء 
الأعلام والعباقرة الأذكياء في التاريخ الإسلامي عبر العصور أقصى موهلا م 


-١‏ شرح الإمام جمال الدين الأسنوي المسمى بنهاية السول في شرح منهاج الوصول 
للبيضاوي/۷. 


ومواهبهم الفكرية في تدوين هذا الفن المبارك» الذي تمثل اليوم في تواجد تراث 
علمي غزير» وثروة غالية من جهودات السلف الصالحين . 

وإن إطار الفقه الإسلامي واسع و شامل لجميع نواحي الحياة الإنسانية » 
و لذلك يدحل في نطاقه كل من العبادات والمعاملات التجارية يجميع أنواعها > 
وأمور المعاشرة من النكاح والطلاق والنفقة وما إلى ذلك والتصرفات المالية 
من الوقف والهبة والوصية وأصول توزيع الميراث » ونظام الحكومة ووحوب 
نصب الأمير والأهلية اللازمة للإمامة » وفرائض الأمير واختصاصاته » والأقسام 
الإدارية للحكومة الإسلامية » والوزارة العامة والوزارة المالية » والعاملون» 
والعاشرون ومسكول المظالم » وقسم الاحتساب والرقابة > والأقسام الإدارية 
الأخرى كلها موضوعات مستقلة من المباحث الفقهية » وكذلك نظام عدل 
الإسلام له قانون تفصيلي جامع » وهو يعد باباً من الأبواب الهامة للفقه 
الإسلامي. 

فللقضاء أهمية كبيرة في حياة الشعوب و الأمم » به يتحقق العدل 
والتناصف والمساواة بين الأفراد المتخاصمين وغيرهم » وهو دعامة قواعد 
الاستقرار والأمن والأمان لهذه الأمة » لما يتم به من حسم الخصومات والقضاء 
على المنازعات بين العباد » ورفع ظلم الظا م ورد كيد المعتدي إلى نحره. 

ولأهمية موضوع القضاء وضع فقهاء الإسلام في جميع كتب الفقه باب 
مستقلاً لبيان التشريع القضائي للإسلام » وأدرجوا فيه تفاصيل أحكام القضاء 
وآدابه وأصول الدعوى وضوابط الشهادة » ولكن اتساع الموضوع وشموله 
كان يقتضي أن يجعل هذا العلم من آداب القضاء وقوانينه فنا مستقلاً » وذلك 
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ما شعر به الفقهاء المتقدمون وبالأحص منهم الإمام أبو يوسف الذي هو أول 
قاض للقضاة في التاريخ الإسلامي » وله تحربة عملية في هذا المجال » وهو الذي 
حمل تشريع الإسلام القضائي ونظامهالقضائي موضوع کناب مسقل » مم 
تكائرت الكتب على موضوع القضاء وأدب القاضي » ويأي بعض التفصيل 
حوله في الفصل الآني: 
الفصل الثاني 
كتب أدب القضاء 
كما سلف أن الفقهاء الكرام دأبوا على تناول مباحث القضاء وأدب 
القاضي في الكتب الفقهية إلى جانب إفراد مباحث القضاء بكتب مستقلة » 
حيث بحثوا فيها مواضيع أدب القاضي والقضاء بحثاً وافياً دقيقا؛ وكثرت 
الكتب عليها وتنوعت في أسلو٠ا‏ ومنهجها » نذكر فيما يلي أسماء تلك الكتب 
حسب المذاهب الفقهية: 
أولاً: كتب أدب القضاء على مذهب أبي حنيفة: 
-١‏ أدب القاضي للإمام أي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي الجتهد تلميل 
أبي حنيفة المتوق سنة ٠۸۲‏ هب وهو أول من صنف فيه إملاء . 
يقول صاحب كشف الظنون: 
"أدب القاضي على مذهب أبي حنيفة رحمه الله للإمام أبي يوسف يعقوب بن 
إبراهيم القاضي امحتهد الحنفي المتوق سنة اثنتين وثمانين ومائة وهو أول من 


صنف فيه إملاء روى عنه بشر بن الوليد المريسي ومحمد بن سماعة الحنفي 


المتوق سنة ثلاث وثلاثين و مائتين. 


وقام بشرح هذا الكتاب أبو جعفر محمد بن عبد الله المندواني المتوق سنة 

07 من اللحجرة » و برهان الأئمة عمر بن عبد العزيز بن مازة المعروف 

بالصدر الشهيد المتوق سنة 615 من الهجرة 9 , 

۲- أدب القاضي للإمام محمد بن الحسن الشيباني الوق سنة 8 من 
المجرة» أشار إليه عمر بن عبد العزيز بن مازة الصدر الشهيد في مواضع 
عديدة من شرحه لأدب القاضي للخصاف9؟ . 

+- أدب القاضي للإمام حسن بن زياد اللولؤي المتوق سنة ٠١4‏ من الححرة» 
كه .انن انشع :فى aE‏ 

4- أدب القاضي محمد بن ماعة المتوى سنة ۲۳۳ من الهحرة . 

ه- أدب القاضي للقاضي أبي حازم عبد الحميد بن عبد العزيز الحنفي الوق 
سنة ۲۹۲ من المجرة . 


۱- كشف الظنون ص4 ج ١‏ . 
؟- هدية العارفين أسماء المولفين و آثار المصنفين لإسماعيل باشا البغدادي ج ٣ص١‏ وجا 


ص17/. 


: شرح عمر بن عبد العزيز بن مازة ص۲۲۲ و ص۲۲۲ وص ٠۲۱۹‏ 
ت ص ۳۰۲ . 
ه- الفوائد البهية ص١۱۷‏ » مفتاح السعادة ج ٣ص .۲٠۱‏ 
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+- أدب القاضي لأبي جعفر أحمد بن إسحاق الأنباري المتوق سنة ۳۱۷ من 
الهجرة » والكتاب لم يكتمل . 

۷- أدب القاضي للإمام أبي بكر أحمد بن عمرو الخصاف المتوق سنة ۲١۱‏ 
من الحجرة » وهذا كتاب جامع فريد في موضوعه يشتمل على 1١١‏ باباً. 
شرحه كثيرون » منهم : الإمام أبو بكر أحمد بن علي الخصاص اممو 

سنة 71٠‏ من الحجرة » و الإمام أبو جعفر محمد بن عبد الله المندواني القوق 

سئة 717 من الهجرة » والإمام أبو الحسين أحمد بن محمد القدوري المتوق سنة 

۸ من الهحرة » و شيخ الإسلام علي بن الحسين السغدي التو سنة 451 

من الهحرة » و الإمام شمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسي المتوق سنة ٤۸۳‏ 

من الهجرة » والإمام مس الأئمة عبد العزيز بن أحمد الحلواني الوق سنة 

١‏ من المجرة» والإمام برهان الأئمة عمر بن عبد العزيز بن مازة اروف 

بالصدر الشهيد المتوق سنة 0177 من الهجرة » والإمام أبوبكر محمد المعروف 

جنواهر زاده المتوق 4/1 من المجرة » والإمام فخر الدين حسن بن منصور 
الأوزجندي المعروف بقاضي حان المتوق سنة 547 من الهجرة» والإمام محمد 

بن أحمد القاسمي المخجندي الوق ٩۲١‏ من المجرة ©. 
وأما شرح الصدر الشهيد رحمه الله فهو تراث ثمين كأصل الكتاب» وله 

نسخ مخطوطة كثيرة توجد في مختلف مكتبات العام » ومن حسن الحظ أن 

نسخة حطية من هذا الكتاب توحد في مكتبة دا بخش بيانكي بور بتنسه 


-١‏ انظر: كشف الظنون ج١‏ ص417-45. 
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عاصمة ولاية بيهار» تشرف ,عطالعتها هذا العبد الضعيف » ومن بواعث السرور 

أن الشيخ عي هلال السرحان حققه بغاية من الضبط والإتقان » وقامت بطبعه 

وزارة الأوقاف العراقية. 

۸- أدب القاضي و القضاء لأبي الملهب هيشم بن سليمان القيسي ؛ حققه 
فرحات الدشراوي و طبع في تونس سنة ۱۹۷١‏ الميلادية. 

4- أدب الحكام الكبير وأدب الحكام الصغير للطحاوي المتوف سنة 531 
المحرية ©. 

151 أدب القاضي لأبي حامد أحمد بن بشر المروزي المتوق سنة‎ -١ ١ 

الهجرية . 

. المجرية‎ ٤۲۸ أدب القاضي للقدوري المتوق سنة‎ -١ 

- روضة القضاة و طريق النجاة لعلاء الدين علي بن محمد الرحجي 
السمناني المتوق سنة 448 المجرية » طبع هذا الكتاب بتحقيق الدكتور 
صلاح الدين الناهي في مطبعة أسعد ببغداد سنة ١/191م.‏ 

۳- أدب القاضي لعمر بن شمس الأئمة بكر بن محمد بن علي الزرنحجري » 
عماد الدين أبو بكر البخاري المتوفى سنة ٠٤۸‏ ينه 


. ٠ج‎ ١١ص روضة القضاة و طريق النجاة للسمناني‎ -١ 
البصائر و الذحائر للتوحيدي ص47.‎ - 


-٣‏ هدية العارفين ص٤۷‏ ج1. 
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-١4‏ فصول الأحكام لأصول الأحكام لأبي الفتح عبد الرحيم ابن أبي بكر بن 
عبد الحليل المرغيناني (المتوق بعد سنة ٠١١‏ الهجرية). 

-١ ١‏ أدب القاضي لأبي العباس همس الدين أحمد بن إبراهيم بن عبد الغفئى 
السروجي المتوق سنة 7٠١١‏ المجرية . 
تولّى منصب قاضي القضاة بالقاهرة في سنة إحدى وتسعين وستمالة 
141 ه)» أيام املك الأشرف خليل بن قلاوون وعزل في عهد ا لك 
المنصور حسام الدين لاجين المنصوري» ثم فوّض القضاء بعد قتل املك 
المذكور » وله كتاب معروف في شرح المداية (المسمى بالغاية الشهور 
بغاية السروجي) ولم يتم » والحمد لله قد طبع أدب القاضي بتحقيق 
الشيخ همس العارفين الصديقي بن محمد ياسين من دار البشائر الإسلامي» 
بيروت في ۴۱۹۹۷ 

- لسان الحكام في معرفة الأحكام لأبي الوليد ابراهيم بن محمد المعمروف 
بابن الشحنة المتوق سئة ۸۸۲ المجرية. و هذا كتاب شهير طبع مع 
معين الحكام عدة مرات. 

۷- معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام للإمام علاء الدين 
أبي الحسن علي بن خليل الطرابلسي الحنفي قاضي القدس الشريف 


-١‏ المرجع السابق ص 88لا ج1. 
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المتوق سنة ۸٤٤‏ المجرية”. هذا كتاب شهير ومتداول » ألف غلى 
منهج تبصرة الحكام للعلامة ابن فرحون المالكي في ضوء الفقه الحنفي » 
و استفاد مؤلفه من الامام القراتي وغيره من الفقهاء على احتلاف 
مذاهبهم . 

۸- الفواكه البدرية لبدر الدين محمد بن محمد امروف بابن الغرس 
المصري المتوق 4۳۲ المجرية » و ابن الغرس عالم كبير. وطبع هذا 
الكتاب مع شرحه المجاني الزهرية بعطبعة نيل مصر » و اهتم ابن عابدين 
الشامي بنقل كثير من اقتباسات هذا الكتاب . 

- روضة القضاة في الحاضر و السجلات لمصطفي بن محمد الرومي الول 
سنة ٠١۹۷‏ الهجرية . 

. أدب القاضي لأحمد أفندي بن روح الله الأنصاري‎ -٠ 

ادب القضاة لكامل المنلي » طبع في قسطنطينية سنة ۱۸١١‏ الميلادية . 

- صنوان القضاء و عنوان الإفتاء محمد بن محمد بن إجماعيل بن محمد 
المخطيب الأشفورقاني وهو موضوع تحقيقنا . 

و ليس في اللغة الأردية كتاب مهم حول هذا الموأضوع حسب 
دراسيّ القاصرة » غير أن دار المصنفين بأعظم جراه قامت بطبع كتاب 


-١‏ المرجع السابق ص۷۳۲ ج1. 


وجيز في هذا الموضوع للأستاذ عبد السلام الندوي » ولكنه يشتمل على 
المواد التاريخية أكثر من المباحث الفقهية . 

وكانت للشيخ عبد الصمد الرحماني رحمه الله نائب أمير الشريعة 
الثاني للإمارة الشرعية يد طولى و براعة كاملة في الفقه الإسلامي. وكان 
يحتل مكانة ممتازة في البحث والدراسة ؛ وكان قد صنف كتابا حول 
آداب القضاء ؛ و من الموسف أنه لم يطبع في حياته » ومسودة الكتاب 
موجودة عند ختنه الدكتور نهال أنختر رئيس الكلية الملية بلهريا سرائى 
دربنحة بيهار (سابقاً) » وأسأل الله أن يطبع الكتاب في القريب العاجل . 
وكذلك كان الشيخ الرحماني المغفور له كتب عدة مقالات حول مسائل 
القضاء الي طبعت مجموعتها باسم "قضايا هامة للقضاء في ضوء متطلبات 
العصر الحديث" » وكذلك كتب الشيخ منة الله الر ماني رمه الله- أمير 
الشريعة الأسبق للإمارة الشرعية بولاييٍ بيهار وأريسة مقالات عديدة في 
التعريف بالقضاء و القضاة » وقامت مكتبة الإمارة الشرعية بطبعها باسم 
"مكانة القضاء شرعاً و تار 

وبحري عملية ترجمة الكتب الفقهية القديمة إلى الأردية في باكستان» 


وقد تم نشر كتاب أدب القاضي للدكتور محمود أحمد غازي وفيه ترجمة 
كمية كبيرة من الكتب الفقهية القديمة مع العناوين » وهو كتاب مفيد 
حدير بالمطالعة » نشره مجمع البحوث الإسلامية بالجامعة الإسلامية العالمية 
بإسلام آباد . 


ثانياً. كتب أدب القضاء على مذهب الإمام مالك: 
وللفقهاء المالكية كتب هامة في القضاء أذكر قائمتها فيما يلي: 

. آداب القضاء لأبي عبد الله أصبغ بن الفرج المتوف سنة 8 المجرية‎ -١ 

؟- أدب القضاة محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المتوق سنة ۲۸۲ المجرية . 

-٣‏ الأقضية لأبي القاسم أحمد بن محمد بن زياد المعسروف بابن شبطون 
اللخمي المتوق سنة ۳٠١‏ المجرية , 

-٤‏ الاستغناء في أدب القضاء لأبي القاسم خلف بن مسلمة بن عبد الغغفور 
المنوق سنة 44٠‏ الهحرية . 

ه- سر السراة في أدب القضاء للقاضي عياض اليحصي المتوق سنة ٠٠٤‏ 
الهجرية . 

<- أدب القضاء لعبد المنعم بن محمد بن فرس الغرناطي المتوق سننة 891 
الهجرية. 

۷- تبصرة الحكام في أصول الأقضية و مناهج الأحكام للقاضي برهان الديين 
إبراهيم بن علي بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون المالكي اموق سنة 
۹ المجرية . هذا كتاب فريد في موضوعه لشموله واستناده وحسن 
ترتيبه وسلاسة تعبيره » طبع بمطابع الحلبي بالقاهرة على هامش فقتاوى 
الشيخ عليش المالكي (سنة ۱۹۰۸م /۳۷۲٠ه)‏ . 

۸- العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام لابن 
سلمون المالكي . 
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9- تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام لقاضي الجماعة أبي بكر محمد بن 
محمد بن عاصم المالكي القيسي (سنة ۸۲۹ هم . 

-٠١‏ المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام للقاضي أبي الوليد 
هشام بن عبد الله الأزدي المالكي المتوق (سنة 505 ه). 

-١‏ أقضية رسول الله 4# للشيخ عبد الله بن محمد بن فرح المالكي 
القرطي المعروف بابن الطلاع المنوق سنة ١ه‏ وطبع هذا الكتاب 
بتحقيق الدكتور ضياء الرحمن الأعظمي المدرس بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة . 

۲- كتاب الأحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام وتصرفات القاضي 
والإمام للإمام شهاب الدين أي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
الصنهاحي القرافي لوف سنة ٤۸٦ه‏ »› والكتاب ييحث عن 
أزبغين مسعلة بحثاً شاملاً مستفيضاً » قام بطبعه فضيلة شيخنا المحترم 
الشيخ عبد الفتاح أبوغدة بتعليقاته المفيدة» واستفدت كثيراً من هذا 
الكتاب . 

ثالثاً: كتب أدب القضاء على مذهب الإمام الشافعي: 

١‏ - ينسب إلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي نفسه -رحمه الله- كتاب في 

هذا الموضوع ذكره ابن الندم في الفهرست (ص١١7).‏ 
وذكر الحاجي خليفة في كشف الظنون والسبكي والشيرازي في الطبقات 
مؤلفات كثيرة للفقهاء الشافعية حول موضوع أدب القضاء أذكر قائمستها 

فيما يلي: 
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۲ - أدب القاضي لأبي عبيد قاسم بن سلام المتوق سنة ٤۲۲ه.‏ 

٣‏ أدب القاضي للإمام أبي بكر محمد بن علي القفال الشاشي رحمه الله 
المتوق سنة ٠٠١‏ ه. 

٤‏ - أدب القاضي لأبي العباس أحمد بن أحمد المعروف بابن القاص الطبري 
المتوق سنة 786 ه. 

ه - أدب القضاء لأبي سعيد حسن بن أحمد الأصطخري المتوق سنة 
0 ه » كتب الحاجي خليفة عن هذا الكتاب أنه ظل شهواً 
ومتداولاً بين الفقهاء الشافعية و ليس لأحد مثله. 

١‏ - أدب القضاء لأبي بكر محمد بن أحمد المعروف بابن الحداد المتوق سسنة 
ato‏ 

۷ - أدب القضاء لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الرتبلي (كشف الظنون 
منقولاً عن السبكي) . 

۸ - أدب القاضي لأبي عاصم محمد بن أحمد العبادي المروي الوق سنة 
۸ ه » قام بشرحه تلميذ المؤلف أبو سعد بن أبي أحمد بن محمد بسن 
أبي يوسف المروي المتوق سنة 51 » ولعل اسم هذا الشرح "الإشراف 
على غوامض الحكومات". 

4 - أدب القظنام لأبي المعالي جلى بن جميع قاضي مصر المتوق نة 5ة هى 


.١ كشف الظنون ص۷۲٤ ج‎ -1١ 
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-٠‏ أدب القضاء لأبي إسحاق إبراهيم بن عبد الله المعروف بابن أبي الدم 
الحموي المتوى 547 ه » وهذا كتاب فريد في موضوعه » حققه و 
علق عليه الشيخ حي هلال السرحان » ونشرته محكمة الأوقاف بالعراق. 

-١‏ أدب القاضي للقاضي زكريا بن محمد الأنصاري البصري المتوق سنة 
۰ھ 

7- أدب القاضي لحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوق سنة 
هم 

1- أدب القاضي لأبي محمد الحسن بن أحمد المعروف بالحداد البصري 
الشافعي» ذكر الحاجي خليفة أن لهذا الكتاب ذكراً في شرح الرافسي 
في كتاب الأقضية » والكتاب دليل على فضل مؤلفه كما ذكر أبو 
إسحاق الشيرازي (ص ٤۷‏ ج١)‏ . 

-١ 4‏ أدب القضاء لأبي الحسن محمد بن ييى بن سراقة العامري المتوق سنة 
N‏ 

-١١‏ أدب القضاء لأبي منصور عبد القاهر بن ظاهر البغدادي اموق سنة 
1م 

7- أدب القاضي لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي المتوق سنة 468٠‏ ه» 
وإن الإمام الماوردي الشافعي قاضي القضاة إمام بارع في نظام الحكومة 
الإسلامية وقوانين العدل » وهذا الكتاب في الأصل جزء من كتابه 
العظيم "الحاوي الكبير" الذي كانت نسخه الخطية منتشرة في العالم» 
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وجزى الله الشيخ محي هلال السرحان الذي حققه وعلق عليه تعليقاته 
القيمة و طبعته وزارة الأوقاف بالعراق في جزأين . 

۷- روضة الحكام و زينة الأحكام للقاضي أي نصر شريح بن عبد الكريم بن 
أحمد الروياني المتوق سنة ٠١١‏ ه. 

1- أدب القاضي لأبي سعد السمعاني عبدالكريم بن محمد المتوق سنة ٠٠۲‏ ه, 

- ملجأ الحكام عند التباس الأحكام لأبي الحاسن يوسف بن رافع الأسدي 
المتوفى سنة 1۳۲ ه. 

- أدب القضاة لشرف الدين أحمد بن مسلم بن سعيد القرشي الملحي 
الدمشقي المتوق سنة ۷۹۳ ه. 

-١‏ أدب الحكام في سلوك طرق الأحكام لشرف الدين عيسى بن عثمان 
الغزي المتوق سنة ۷۹۹ ه. 

7 - توقيف الحكام على غوامض الأحكام لشهاب الدين أحمد بن العماد 
الأقفهسي المتوقى سنة ۸٠۸‏ ه. 

۳- جواهر العقود ومعين القضاة والموفعين والشهود لشمس الدين محمد بن 
أحمد المنهاجي الأسيوطي ؛ قامت مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة بطبع 
هذا الكتاب في محلدين سنة 1888م . 

4- أدب القاضي لحلال الدين محمد بن أحمد المعروف بالمحلي المتوق سنة 
لل هل 

رابعا: كتب أدب القضاء على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: 
لم أعثر على كتاب خاص للفقهاء الحنابلة حول هذا الموضوع ولكن يجدر 

بنا أن نذكر في هذا الصدد كتاب "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لمؤلفه 
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الشهير العلامة أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمش قي المعروف 
ب"ابن القيم" و "إعلام الموقعين" للمؤلف نفسه. 
خخافساً: كتب أدب القضاء في المذاهب الفقهية الأخرى: 

ذكر ابن الندع في الفهرست (ص 718 "أدب القاضي" لإامام الفقه 
الظاهري داود بن علي بن خلف الأصفهاني الوق سنة ۲۷١‏ هاء كما 
ذكر ابن النسم كتاب "أدب القاضي" للإمام ابن حرير الطبري الول سنة 
٠‏ هء و كتاب "الحاضر والسجلات" لأبي الفرج الملعافي بن زكريا 
النهرواني المتوق سنة 7٠١١‏ ه » وكتاب القضايا وآداب الحكام لأبي النضر 
محمد بن مسعود العياشي المتوق ١‏ ه في الفقه الزيدي (مقدمة الشيخ محي 
هلال السرحان على أدب القضاء لابن أبي الدم) . 
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لبج الثاني 
ف مصنف الكتاب وذكر الحالة السياسية والعلمية في عهده 


الفصسل الأول 
الحالة السياسية في عهد المصنف 

إن الفترة الزمنية الي عاشها المصنف رحمه الله هي فترة عصية حلا 
الفترة ال كثر فيها الحرج والمرج على الصعيد السياسي ؛ وقل الاسستقرار 
والأمن » بل هي الفترة التي تعد نعياً على الأمة الإسلامية في تاريخها الطويل 
اجيد » ظهرت فيها فتنة التتار الي كانت كريح صرصر في يوم عاصف » ما 
أنت على شيء إلا و دمرته تدميراً وجعلته هباء منثوراً » سقطت رقعة كبيرة 
من بلدان الإسلام من أقصى الصين إلى بلاد ماوراء النهر وطخارستان 
وكابل وغور وغزنة وخراسان وطبرستان وديار بكر وموصل حق حدود 
الشام وروم في أيدي التتار ألد أعداء الإسلام والمسلمين » وهذه البلدان 
كانت معمورة بأعاظم البارعين والعباقرة في شى العلوم الإسلامية » وكانت 
لها مساهمات جليلة و عظيمة في بجالات العلوم والفنون والحضارة» ولكن 
الفتنة الي أنت عليها دكت معالم الحضارة الإسلامية الزاهرة » وخربت المدن 
وحرقت المكتبات » وأبادت المزروعات » وسفكت الدماء » وقضست 
على الحياة الإنسانية فيها » وأوج هذا التدمير والإبادة الشاملة كان تدمير 
مدينة "بغداد" عاصمة الخلافة العباسية عام 555 ه » وهي المدينة التي كانت 
زاحرة بالأئمة العظام » والعلماء الكرام » والمهرة البارعين في كل فن من الفنونء 
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نزلت المصيبة العظيمة على المدينة وأهلها فما بقيت فيها إلا دماء سائلة وأرمدة 
الحروقات السوداء » واحتفظ التاريخ بالحادثة كعلامة للهمجية والبربرية 
والفظاظة والقسوة والغلظة وسفك الدماء . 

فتنة التتار بدأت بقيادة جنكيز خان تدك المعالم الإسلامية » وتقوم بالفتك 
والسفك في بداية القرن السابع اهمحري ؛ وجعل هذا الم التتري يتوغفل في 
حواضر ومدن البلاد الإسلامية » فدخلت الجحافل التترية في بخارى في غسرة 
ذي الحجة عام 515 ه و قتلت أهاليها يوم النحر ؛ وحرقت البيوت 
والمكتبات فيها » واحتلت سمرقند في العاشر من شهر حرم عام 1١۷‏ ها 
وفعلت ها فعلها » وني نفس العام سقطت مرو ونيشافور » إلى أن تم احتلال 
التتار لبلاد خراسان وما حولاء ووقع من سفك الدماء وهتك الأعراض 
والتحريق والتدمير ما يعجز القلم عن تصويره» كم من المسلمين ما بين العلماء 
الأفذاذ والفضلاء الأخيار والشيوخ والأطفال قتّلوا تقتيلاً » وكم من مصنفات 
جليلة وكتب مهمة وتراث علمي قيم حرقت تحريقاً » وكم مسن بيوتسات 
ومساكن بل مدن وقرى خرّبت ودمّرت تدميراً » لقي الشهادة على أيدي 
التتار عدد لا يأتيه الحصر » وفر من استطاع إلى بلدان أخرى. 
قيام حكومة دهي: 

هذه الحقبة التاريخية الي شهدت سقوط الخلافة العباسية ودمار البللدان 
الإسلامية» قامت في هذه الفترة في الهند حكومة دهي قبل نصف قرن مسن 
سقوط بغداد » ابتدأت حكومة دهي بدولة المماليك الي أسسها الك قطب 


الدين أييك الذي كان مملوكاً للملك شهاب الدين محمد الغوري » وكان 
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الملك شهاب الدين الغوري لما انتصر على المنود عام ۸۸ ه واقترب من 
دهي » أقطع ذلك لمملوكه قطب الدين أييك وجعله ناتا له في اند وعاد إلى 
غزنة في عام ۸٩4‏ ه» دخل قطب الدين أييك دهي وجعلها مقر حكمه » 
ولا توف الملك شهاب الدين محمد الغوري وكان أعتق بملوكه قطب الديين 
أييك فجلس قطب الدين على كرسي المملكة بلاهور في عام ٠٠۲‏ 
ه الموافق 5٠7١م‏ » وهكذا صار قطب الدين أيبك أول ملك مستقل على 
بلاد الهند » وتأسست حكومة المماليك في دفي » حكم قطب الدين أيك 
أربعة أعوام كملك مستقل وتوفي في عام 501 ه الموافق ١٠۲٠م‏ » وهو 
الذي أسس مسجد "قوة الإسلام" في دفي » مسجد شهير له منارة معروفة لي 
العالم باسم "منارة قطب الدين" و م يكمله فأئمه بعده املك مس الديسن 
ألتمش » بعد وفاة قطب الدين تولى مكانه ابنه آرام شاه » ولكن أحد مماليك 
قطب الدين المدعو همس الدين ألتمش استقل بملك مدينة دهي في نفس العام 
۷ هه وحكم مس الدين ألتمش طويلاً بسياسة محنكة ‏ وأرسى دعائم 
الدولة وقضى على الفوضوية » فعم الأمن وساد العدل في عهده » وهو الذي 
استطاع أن يصمد أمام المدّ المغولي الذى كان يزحف على العام الإاسلامي 
وينزل الويلات والنكبات بأهله ومعاله » إنه وقف في وجهه وغيّر وجهته 
بل أحمد شوكته وجح في الذود عن يلاد اند نجاحاً بجيداً » وحكم البلاد 
حوالى ست وعشرين سنة ومات في دمي سنة 5817 ه الموافق ١۲۳٠م‏ » 
وعندئذ كانت المند كلها تحت حكم إسلامي آمن. 


۸ 


ولعل المصنف رحمه الله الذي هاجر من خراسان بعد فتنة تتار دحل في 
الهند في عهد الملك شمس الدين ألتمش » لأن لهند في عهده كانت مصونة 
ومحفوظة من فتنة التتار » وكان ألتمش يهتم ويعتئ بالعلم والأدب وأهلهء 
ويقوى ذلك أن بلاد حراسان وقعت بأيدى التتار بعد عام 711 ه » ويغلب 
الظن أن المصنف غادر بلاده بعد الفتنة» وفي هذه الفترة كان مس الدين 
ألتمش حاكماً على دهي وكان عهده مأموناً ‏ الأمر الذي حلب العلماء مسن 
أقطار العالم الإسلامى إلى دهي. 

بعد وفاة الملك شمس الدين ألتمش في عام 1۳۴ ه الموافق ١۲۴٠م‏ 
خلفه ابنه ركن الدين فيروز شاه ولكنه قنل بعد ستة أشهر مسن حكمه » 
وبويعت رضية بنت ألتمش في عام 774 ه وحكمت ثلاث سنوات ثم خلعت 
رضية في عام 1۳۷ ه الموافق 1124م وبويع أخخوها معز الدين يمرام شاه بن 
ألتمش في نفس العام » ولكن الملك معز الدين كان أسيراً بأيدى أمرائه الذين 
نصبوه ملكا » فكانوا هم يحكمون البلاد وراء ستار الملك فلم يستقر الأمسرء 
وني عام 1۳۹ ه الموافق ١14١م‏ ثار الأمراء على معز الدين بمرام شاه بسن 
ألتمش وقتلوه وولوا علاء الدين مسعود شاه بن ركن الدين فيروز شاه بسن 
همس الدين ألتمش وقسموا المناصب العليا فيما بينهم » وبعد أربعة أيام من 
نصب الملك علاء الدين مسعود شاه قدّم قاضي القضاة آنذاك الشيخ مهاج 
الدين بن سراج الدين استقالته من منصبه » وبقي المنصب شاغراً مدة ست 
وعشرين يوماء وفي ٤‏ ذي الحجة لعام 1۳۹ ه الموافق 5 
المصنف القاضي عماد الدين محمد الأشفورقاني قاضي القضاة 
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شاغلاً الخصب سبع سنوات وخمسة أيام ثم عزل عن منصبه في ۹/ ذي 
الحجة 1٤٩‏ ه الموافق © 1/ مارس ۲۳۹٠م‏ في عهد الملك ناصر الدين 
محمود شاه. 

حكم الملك علاء الدين مسعود شاه أربعة أعوام ثم أسر في ۲۳ حرم 44 
ه الموافق ٠١‏ يونيو 1140م » ومات أسيراً » ونصب الأمراء بعده عمه نباصر 
الدين محمود شاه بن مس الدين ألتمش في نفس العام » ولي عهده ري الأمير 
غياث الدين بلبن وتغلب على غيره من الأمراء » وتقلب في عديد من المناصب 
حى أصبح رئيس الوزراء » وسعى سعياً جباراً للاستقرار في البلاد ونح في 
ذلك؛ لذلك طال عهد الملك ناصر الدين محمود حيث حكم عشرين عاماء 
ولا توفي في سنة 5514 هالموافق انتخب غياث الدين بلبن ملكا 
للهند. 

هذه النظرة السريعة على بحريات الأمور في المحال السياسي لعهد المصنف 
رحمه الله تكشف لنا جلياً أن الوضع لم يكن هادئاً ومستقراً » فقد سلف أن 
الملك مس الدين ألتمش مات في ۲۰ شعبان 187 ه الموافق ۲۹/ إبريل 
مع وخلع علاء الدين مسعود شاه في ۲۳/ محرم 144 ه الموافق 
/٠‏ يونيو ١٤۲٠م‏ » وخلال عشرة سنوات وخمسة شهور فقط جلس على 
كرسى الحكومة أربعة ملوك في جانب؛ وف جانب آخر ذهب معظم أفراد 
عائلة ألتمش ضحية الصراعات والتقلبات السياسية » ول يلق أولنك الملوك 
موقم الطبيعى» وفي ذلك دليل واضح على تضعضع الوضع السياسي في البلادء 
واستتب الأمر لمدة في عهد السلطان ألنمش ثم تزعزع حى استقر في عهد 


ناصر الدين محمود شاه» ولكن المصنف رحمه الله ل يبق بعد سنتين من عهد 
الملك ناصر الدين محمود شاه حيث عزل عن منصبه في عام 5 هولعله في 
نفس العام انتقل إلى رحمة الله 


۳ 


الفصل الثاني 
الوضع العلمي في عهد الصنف 

ينتمي المصنف رحمه الله إلى بلاد ختراسان » ومن المعروف أن لبلاد 
حراسان وما وراء النهر مساهمات جليلة وقيمة في إثراء المكتبة الإسسلامية 
بثروات علمية غزيرة » فقد أنحبت هذه القطعة الأرضية كبار العلماء الأفذاذ 
والمصنفين الذين لهم آثار علمية حالدة » ويرجع تاريخ هذه المفخرة إلى القسرن 
الثالث الهجري » وبقيت سلسلة خدمة العلوم والإسلام في المنطقة إلى أواثئل 
القرن السابع ال حجري حيث بدأت فتنة التتار تعبث بالمنطقة وأهاليها العظماء 
وتقضى على الثروات العلمية والكنوز القيمة » فلم يبق لأهل المنطقة التواصل 
في الخدمات العلمية الحليلة » واضطر العلماء إلى مغادرة أوطانهم والمحرة إلى 
أماكن مأمونة. 

في هذه الحقبة التاريخية هاجر كثير من العلماء الأفذاذ إلى ملتان ولاهور » 
ثم إلى دهي عاصمة الحكومة الهندية » حيث كان فيها الأمن والإمكانية للقيام 
بخدمات العلم والدين » فلما تأسست حكومة دي وأصبحت مدينة دهي 
عاصمة الحكومة ومقرً لها ازداد التوجه نحوها وازدانت المدينة بكبراء وفضلاء 
الدهر في العلوم والفنون المختلفة » وأنشأت مراكز علمية » ففي عهد املك 
قطب الدين أيبك أقيمت مدارس » كما كانت هناك مدرستان شهيرتان: 
المدرسة المعزية والمدرسة الناصرية في عهد الملك شمس الدين ألتمش » وكان 


العالم الشهير القاضي منهاج الدين بن سراج الدين عميداً هما » ووجد في هذا 
العصر عدد صالح من العلماء والفقهاء والشعراء والمورخين والمصنفين الذنين 
تركوا لنا مصنفات قيمة في مختلف العلوم والفنون » فمن المؤرخين المشهورين 
القاضي الشهير منهاج الدين بن سراج الدين الذي صنف كتابه الشهير 
بالفارسية باسم "طبقات ناصري" وأتمه في عام 558 ه» والشيخ نظام 
الدين حسن نيشافوري » وله كتاب باسم "تاج المآثر" يشتمل على تاريخ 
الملك قطب الدين والملك شمس الدين ألتمش» والشيخ فخر الدين مبارك شاه 
المعروف ب "فخر مدبر" له كتاب "سلسلة الأنساب" وكتاب آحر له في 
فنون الحرب باسم "آداب الحرب" بالفارسية » والشيخ سعيد الديين محمد 
عوفي » له كتاب "جوامع الحكايات" ومن العلماء والفقهاء العالم الكبير الشهير 
المحدث الحليل الإمام رضي الدين بن حسن بن محمد الصغاني » له كتاب ذائع 
الصيت في الحديث باسم "مشارق الأنوار” ومن كتبه الأحرى حديث 
المصطفي والشمس انير والعباب الذاخر وغيرها » والعالم الشيخ شهاب الدين 
البدايوني والعلامة الكبير برهان السدين محمود بن أبو لخر السعد 
البلخي » والعلامة الشيخ بحم الدين عبد العزيز بن محمد دمشقي دهلوي » 
والعالم الحليل الشيخ مس الدين الخوارزمي » والشيخ العالم الفقيه برهان الدين 
بزاز الحنفي الدهلوي» والشيخ العالم برهان الدين النسفي » والقاضي مس الديين 
بمرائجي والقاضي فخحر الأئمة الشيخ حميد الدين ناغوري والشيخ نظام 
الدين الغزنوي والقاضي قطب الدين كاشاني والقاضي رفيع الدين والقاضي 


ركن الدين الساماني والشيخ زين الدين بدايوني والشيخ سراج الدين 
ترمذي والشيخ الفقيه سديد الدين دهلوي والشيخ شرف الدين ولوالجحي 
والقاضي ظهير الدين دهلوي وغيرهم من العلماء”©. 

يتضح من هذا أن هذا العصر المتدهرر سياسيا كان راقيا في امجال العلمي 
فقد وجذ فيه عدد كبير جداً من العلماء الأفاضل والفضلاء الكبار والصلحاء 
الأكارم والبارعين في الفنون المختلفة في العالم الإسلامى عامة » وفي الحكومة 
الإسلامية الهندية بالأحص » فقد ذكر صاحب كتاب "فقهاء لهند" الشيخ 
محمد إسحاق تراحم فقهاء الحند في مختلف القرون » فأوصل عدد الفقهاء 
الكبار في الهند في القرن السابع الحجري فقط إلى مس وحمسين. 

فالوضع العلمي في عهد المصنف رحمه الله كان على مستوى راق» كثرت 
فيه الدشاطات العلمية » وصّفت الكتب الكثيرة » ولم يتغلب الوضع السياسي 
المتزعزع على الفعاليات العلمية والتصنيفية. 


-١‏ توجد تراجم معظم العلماء المذكورين أعلاه في نزهة الخواطر للعلامة عبد الحى رمه 
الله 
؟- ط - الأولى بلاهور 1910/4م. 
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الفصل الثالهم 
حياة المصنف رجه الله 

من الموسف جدا أن حياة المصنف رحمه الله غامضة علينا إلى حد كبير » 
لم يكتب المصنف رحمه الله عن حياته » كما لم يترجم له المترجمون بتفصيل 
يمكننا به الاطلاع على مراحل حياته من الولادة والتعليم الابتدائي ثم التعليم 
العالي والتربية والتثقف بثقافة العصر والتضلع بعلوم الفقه والفتيا والقضاءء ثم 
ما واجه المصنف في حياته من أحداث ونكبات وفتن دفعته إلى مغادرة وطنه » 
وهحرته إلى بلاد نائية من بلده » وهل كانت هجرته مع أهله وأسرته » ومس 
قام بال هجرة وكيف وصل إلى دهي » وكيف كانت أحواله فيها » ثم ما هي 
الخدمات العلمية والنشاطات الأخرى له ؛ ثم كيف كانت وفاته رحمه الله » 
إن هذه التفاصيل كلها ليست متوفرة لدينا الآن » اللهم بعض المعلومات القليلة 
المبعثرة في ثنايا بطون الكتب المختلفة » نذكرها عزوا إلى من ذكروها فيمما 
يلي؛ وهي ليست بقدر يقدم لنا صورة حياة المصنف رحمه الله بكاملها أو 
بترتيب مراحلها. 

ترجم للمصنف رمه الله صاحب نزهة الخواطر العلامة ١‏ 
رمه الله في الجزء الأول منه » وهو ما يلى: 

"الشيخ العا الفقيه القاضي عماد الدين محمد الأشقورقاني أحد الفقهاء 
المشهورين في المند ولي قضاء الممالك بحضرة دهلي في رابع ذي الحجحجة 
سنة تسع وثلاثين وستمائة في أيام مسعود شاه فاستقل به زمانا » واقم بأمر 
وعزل عن القضاء يوم الجمعة تاسع ذي الحجة سنة ست وأربعين وستمائة » 


عبد الحسي 
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وأخرج إلى بدايون في أيام السلطان ناصر الدين محمود » ثم قتل بأمر عاد 
الدين ريحان الحاجب يوم الإثنين ثاني عشر من ذي الحجة سنة ست وأربعين 
وستمائة » كما في طبقات ناصرى0©. 

أما صاحب طبقات ناصري العلامة منهاج الدين بن سراج الدين 
الموزجاني الذي هو معاصر للمصنف رحمه الله» وبعد استقالته مسن منصب 
قاضي الممالك نصب المصنف على المنصب » فهو بهذا ليس خبيرا بالصنف 
رحمه الله فقط » بل كلاهما من الممارسين لسلطة قاضي القضاة في عصر 
واحد» ولكن العلامة منهاج الدين بن سراج الدين لم يتناول ذكر جوانب 
حياة الصنف حي لم يسلط أي ضوء على عهد قيامه عنصب قاضي القضاة » 
وكل ما يوجد مسن ذكر عن المصنف ني مقدار سطرين أو عدة أسطر في 
الأماكن المختلفة من الكتاب لا يحصل منه إلا قدر ضثيل جدا حول حياة 
المصنف » وهو ما ذكره صاحب "نزهة الخواطر" فيما سبق. 

في مسيرة البحث عن معلومات حول حياة المصنف وجدنا ذكر الصنف 
في بعض الكتب المؤلفة باللغة الإنجليزية والأردية على تراجم فقهاء امد أو 
على ذكر الخدمات العلمية في تلك الحقبة التاريخية » فقد وجدنا ذكر المصنف 
في كتاب "أساس الحكومات المسلمة في الهند" المكتوب بالإنجليزية والمترجم إلى 
الأردية للسيد حبيب الله» وقي كتاب "تاريخ شامل للهند" بالإنجليزية 
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للبروفيسور محمد حبيب والبروفيسور خخليق أحمد نظامي”؟ » كما وجدنا 
ذكره في حدود سطرين في كتاب "تاريخ فرشته" بالفارسية » ولكن المعلومات 
الموجودة في هذه الكتب كلها لا تزيد على ما ذكره صاحب "طبقات 
ناصري" ولو كلمة » ولعل هذه الكتب كلها أخذ أصحاهفا من كتاب 
"طبقات ناصري" نفسه . 

هذا وقد عثرنا على بعض المعلومات الأخرى عن المصنف في فواتح النسخ 
الخطية للكتاب » فقد توافرت لدينا ولله الحمد ثلاث نسخ خطية للكتاب » 
كما اطلعنا على نسخة رابعة له كذلك ؛ وكل ما حصل من هذه النسخ 
الخطية للكتاب حول المصنف رحمه الله من المعلومات الضثيلة والقليلة نحاول في 
ضوئها رسم صورة لحياة المصنف حسب الإمكانية. 
اسم المصنف ونسبه ونسيعه: 

هو محمد بن محمد بن إماعيل بن محمد الخطيب الأشفورقاني » هكذا ذكر 
في النسخحة الخطية الأولى لمكتبة حدا بخش (الي وضعنا ها علامة "ألف" وهي 
الي اعتمدناها في التحقيق كما سيأتى تفصيله) والنسخة الخطية الثانية لمكتبة 
خحدا بخش (اليي نرمز إليها بعلامة "ب") ررد في فاتحتها: "الصدر الإمام ملك 
القضاة و الحكام صدر صدور الإسلام عماد احق والدين أبو الملوك 
والسلاطين أعظم صدور الدهر أكرم علماء ماوراء النهر أبو امحامد محمد بن 
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محمد بن إسماعيل بن الخنطيب الأشقورقاني" و في النسخة الآصفية 
(أي نسخة المكتبة الآصفية لحيدرآباد التي نرمز إليها بعلامة "ج") ورد اسم 
المصنف ونسبه: "الصدر الإمام ملك الفضاة والحكام صدر صدور الإسلام 
عماد الحق والدين أبو الملوك والسلاطين أعظم صدور الدهر 
أكرم علماء ماوراء النهر أبو انحامد محمد بن محمد بن إسماعيل بن محمد 
الخطيب الأسقورقاني"» و النسخة الخطية الرابعة (أي نسخة مكتبة دار 
العلوم بديوبند الي نرمز إليها بعلامة ”د“) تذكر بأنه "عماد الحق و الدين أبو 
الحامد محمد بن محمد إسماعيل المخطيب الأسقورقاني"". 

أما نسبته "الأشفورقاني" (بالمهمزة ثم الشين المعجمة ثم الفاء ثم الواو والراء 
ثم القاف مع الألف ثم النون مع الياء فهي نسبة إلى "أشفورقان" بفتح الهممزة 
و ضم الفاء من قرى مرو الروذ و الطالقان » يقول صاحب معجم البلدان: 


" يلاحظ الفرق بين نسخة "أ" و نسخة "ب" في ثلاثة مواضع  نسخة‎ -١ 
كنيته "أبو الحامد"» و لاتذكر لفظ "محمد" قبل لفظ "الخطيب"» وتذكر النسسبة‎ 
"الأشقورقاي" بالقاف بعد الشين (مكان الفاء).‎ 

۲- نسخة "ج" توافق نسخة "ب" في ذكر الكنية و توافق نسخة "أ" في كر لفسظ 
"محمد" قبل لفظ "الخطيب" و لكن تفارف النسختون في النسبة فتذكر "الاسقورقاني" 
بالسين المهملة قبل القاف . 

- نسخة "د" تفارق النسخ الثلاث في نسب المصنف فلا تذكر لفظ "بن" قبل اسم 
إسماعيل و لا بعده » و توافق نسخحة "ج" في النسبة . 
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"أشفورقان" من قرى مرو الروذ والطالقان » فيما أحسب » منها: عثمان بسن 
أحمد بن أبي الفضل أبو عمرو الأشفورقاني الحصري”0". 
ومن الملاحظ أننا جد اختلافاً في تلفظ نسبة المصنف عند الذين ذكروها » 
ونذكر فيما يلي هذا الاختلاف مع عزو كل تلفظ إلى من ذكره. 
-١‏ الأشفورقايي (بالفاء قبل الواو). 
أ - في النسخة الخطية المعتمدة لدينا "ألف" لمكتبة حدا بخش . 
ب - في الفهرس لمخطوطات مكتبة نخدا بخش. 
ج - ها ذكر في كتاب معجم البلدان كما سبق. 
- الأشقورقان (بالقاف مكان الفاء). 
أ - في النسخة النطية الثانية "ب" لمكتبة خدا بخش. 
۴- شفورقان (بدون الهمزة و بالفاء قبل الواو). 
أت يي "طبقات 'ناصري" القارسية؛ و صتأحبهاً معاضر للمصيقف. 
ب - في كتاب "تاريخ شامل للهند" بالإنحليزية للبروفيسورين محمد 
حبيب و خليق أنجم . 
4- الشقورقان (بدون الهمزة و بالقاف قبل الواو). 
- في كتاب "نزهة الخواطر" للعلامة عبد الحي. 
ه- الأسقورقان (بالسين المهملة ثم القاف قبل الواو). 
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أ - في النسخة الخطية "ج" للمكتبة الآصفية جید رآباد. 

ب - في النسخة الخطية "د" لمكتبة دار العلوم بديوبتد. 

ج - في هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي. 

د - في إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون له. 

و لعل الراحح من هذه الأشكال المختلفة لتلفظ النسبة للمصنف هو الأول 
منها أي "الأشفورقاني" (بالمهمزة و الشين المعجمة ثم الفاء قبل الواو) وذلك 
لأن هذا التلفظ موجود في معجم البلدان وأنه من قرى مرو الروذ و الطالقان » 
و يظهر نما كتب المصنف في فاتحة كتابه -كما سيأتي- أنه وقع في أرض المد 
بعد طلوع كواكب المصائب وهطول سحائب النوائب في بلاد خراسان » التي 
منها أشفورقان» حسب ذكر صاحب معجم البلدان » و يقترب من هذا تلفظ 
"شفورقاي" الذي ذكره صاحب كتاب "طبقات ناصري" » وصاحب هذا 
الكتاب معاصر للمصنف » و لايخفي ما للمعاصرة من الأهمية في الإطلاع 
الصحيح على صحة الأسماء و النسبة . 

ومن الذكر الممتع في هذا المقام أن لدينا ترجمة أردية لكتاب "طبقات 
ناصري" قام بترجمتها الشيخ مولانا غلام رسول مهر وقام بالتعايقهات 
المفيدة والحواشي القيمة عليها البروفيسور حبيي قندهاري» ونجد في هذه 
الترجمة الأردوية في ذكر الطبقة الثانية عشرة عند بيان المناوئات العسكرية الي 
دارت بين السلطان مسعود بن السلطان محمود الغزنوي » وبين الأمير داود بن 


ميكائيل السلحوقي في بلاد خراسان » أن "الأمير داود وصل مع جنوده من 
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شفورقان إلى عليا باد (بلخ) ودارت الحرب بين جنوده وجنود السلطان 
مسعود العزنوي"» وعلى هذه الجملة وضع تعليق في الهامش » وهذه ترجمة 
التعليق: "شفورقان أو شفرقان هو الموضع الذي يقال له اليوم عامة "شبرغان" 
وتقع "شبرغان" على مسافة ثلاث وتسعين ميلاً من بلخ على الطريق الذاهمب 
منها إلى هرات» وهي في المنطقة الشمالية لأفغانستان". 
ولادته و موطنه: 

لا نعرف شيئاً عن عام ولادة المصنف ولم يذكره أحد من المترجمين له 
ويظن أنه ولد في أواخر القرن السادس المجري . 

أما موطن المصنف فكما هو ظاهر من نسبته أنه من قرية "أشفورقان" التي 
هي من قرى مرو الروذ و الطالقان في بلاد خحراسان» ولكنه لم يمكث في وطنه 
إلى آحر حياته » فإنه اضطر إلى مفارقة وطنه عندما نزلت ما نكبات التار » 
ونزل بالهند وعاش فيها إلى أن انتقل إلى رحمة الله . 
حياته إجمالاً: 

ما لاشك فيه أن المصنف كان من العلماء الكبار والفقهاء المرموقين في 
الهند » وكانت له نشاطات علمية وفقهية لم تتأثر بالمصائب والنوازل الي 
حلت به وبموطنه » ويدل على مكانته المرموقة وشهرته العلمية أنه نب 


-١‏ انظر: الترجمة الأردية لطبقات ناصري للشيخ غلام رسول مهر » 400/١‏ طبعة لاهور 
عام كحكام, 
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قاضي الممالك لحكومة إسلامية واسعة الأرجاء » وقي عهد ذاخر بالعلماء 
الكبار والفضلاء العظام » كما يشهد عليها كتابه الذي نقوم بتحقيقه . 

ومن المؤسف أننا لا نعرف عن مراحل حياة المصنف وعن شيوخه وعسن 
تلامذته شيعا » كما لا نعرف بالضبط العام الذي هاجر فيه المصنف إلى الحند » 
ومن وصل إلى دهي » وكيف كانت أحواله حى ولا نعرف شيعا عن أسرته 
وحياته العائلية . 
توليته منصب قاضي القضاة: 

اتفق المترجمون له وكل من ذكر كتابه أنه نصب قاضي القضاة في عهد 
الملك علاءالدين مسعود شاه بن الملك ركن الدين فيروز شاه » وذلك في رابع 
ذي الحجة سنة تسع وثلاثيسن وستمائة (519 ه الموافق «/ يونيو 
4 وهو منصب جليل رفيع القدر» وبقي في منصبه مدة صالحة مسن 
الزمن » استغرقت عهد الملك الذي ولاه المنصبء ثم خلع الملك وانعقدت بيعة 
الملك ناصر الدين محمود شاه بن مس الدين ألتمش في عام 544 ه» وبقسي 
المصنف على منصبه مدة سنتين من عهد الملك ناصر الدين محمود شاه . 
عزله عن المنصب: 

تذكر الكتب المترجمة له أن المصنف عزل عن منصبه يوم الحمعة تاسع ذي 
الحجة سنة ست وأربعين وستمائة (145 ه الموافق ه1مارس/1149م) في 
أيام السلطان ناصر الدين محمود » وتذكر الكتب كذلك أنه ام بأمر وعزل » 
ولكنها لا تلقي أي ضوء على نوع الاتمام » ولعل ذلك يرجع إلى أمر سياسي 
ف العهد الفوضوي سياسياً » فاستقل المصنف بمنصبه مدة سبع سنوات وخمسة 
أيام. 
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مؤلفاته: 

يبدو من مطالعة فاتحة الكتاب (الذي نحققه) أن للمصنف مصنفات 
عديدة» بل كانت له نشاطات علمية تأليفية » حيث يقول المصنف : 

"لما فرغت من نثر درر الإشارات وغرر المعجزات وكشف المقامات 
وتأويل الآيات الواردة في معاتبات الأنبياء وإملاء طرائق لطائف علم عصمتهم 
سأليي إخواني ده أن أملى عليهم كتابا في حوادث أهل البللوى ؛ على 
حسب كفاية المتصدين لأمر القضاء والفتوى الخ" . 

ولكن لم نستطع تعيين أسماء مصنفات المصنف » ولا يوجد أي كتاب 
آخر للمصنف حسب علمنا سوى الكتاب الذي نقوم بتحقيقه كما لم يذكر 
أحد المترجمين له أي كتاب آخر له . 
مكانعه العلمية: 

أما مكانة المصنف العلمية فخير دليل على ذلك كتابه هذا » فلاشك في 
أن الكتاب مهم في فنه » شامل لمسائله وموضوعه » حسن في ترتيبه » دقيق في 
فروعه وجزئياته » وبجموع الكتاب يشهد على سعة نظر المصنف » ودققه 
وشمول اطلاعه على المسائل المتعلقة بالقضاء وغزارة علمه وتضلعه بمسائل الفقه 
الحنفي » وخبرته الدقيقة الوسيعة بالمشكلات القضائية» وذلك لأن الصنف 
مارس القضاء مدة غير قصيرة » واكتوى بناره ولمس مسائله وقضاياه عن 
كشب » فجاء كتابه في غاية من الإفادة والأهمية . 
وفاته: 

يذكر صاحب نزهة الخواطر أن المصنف بعد عزله عن المنصب أخصرج إلى 
بدايون ثم قتل بأمر عماد الدين ريحان الحاجب يوم الإثنين ثاني عشر مسن ذي 
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الحجة سنة ست وأربعين وستمائة هجرية » وذكر ذلك صساحب "طبقات 
ناصرى" أيضاء و ذكر "فرشته" أيضاً في تاريخه أن المصئف استشهد بأمر مسن 
عماد الدين ريحان » ولانجد أي تفصيل سوى ذلك عن وفاته . 
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الفصل الرابع 
منصب قاضي القضاة في عهد المصنف 

ما أن المناصب علمية كانت أو إدارية أو سياسية تتبع سياسة العصر » 
وتتأثر بالتقلبات والتغيرات السياسية » لذا نرى أن منصب قاضي القضاة في 
هذا العهد كان متأثراً إلى حد كبر بالتحولات على الصعي د السياسي » 
ينصب ملك فيعين أحداً قاضي القضاة ثم يتغير الملك فل القاضي بتع 
مكانه قاضياً آخرء وهكذا جد في عهد المصنف » فإن السلطان معز الدين 
هرام شاه نصب القاضي منهاج الدين بن سراج الدين قاضياً للقضاة في 
٠‏ /جمادى الأولى عام ۹ ه و لا ولي الملك علاء الدين مسعود شاه 
استقال القاضي منهاج الدين من منصسبه ونصب المصنف قساضي 
القضاة في 4/ ذي الحجة 1۳۹ هء ثم عزل المصنف عن منصبه في 9/ذي 
الحجة 547 ه ونصب الشيخ القاضي جلال الدين كاشاني قاضي القضاة. 

ولا توني الشيخ القاضي جلال الدين كاشاني أعيد القاضي منهاج الديسسن بسن 
سراج الدين إلى منصب قاضي القضاة في ١١/جمادى‏ الأولى 549 هء وني شهر 
رجحب عام 561 ه أخذ منه النصب ونصب عليه القساضي مس الديسن 
هرائحي؛ ثم أعيد منصب قاضي القضاة إلى الفاضي منهاج الدين بن سراج الديسن 
مرة ثالثة في ۷/ ربيع الأول عام ٠٠۴‏ ه . 
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)لباب الثالثض 
في التعريف بالكتاب و عملي في التحقيق 
الفصل الأول 

اسم الكتاب: 

كتاب "صنوان القضاء و عنوان الإفتاء". 

ذكر المصنف في فاتحة كتابه أنه مى كتابه "صنوان القضاء وعنوان 
الإفتاء" و هذا الاسم هو المذكور في جميع النسخ الخطية الأربع» ولكن الشيخ 
إسماعيل باشا البغدادي ذكر اسم الكتاب "صنوان القضاء في الففاوى207, 
ولعله اكتفى بذكر أول جزء من اسم الكتاب. 

أما صاحب نزهة الخواطر الذي ترحم للمصنف فإنه لم يذكر له أي 
كتاب » ولعله اعتمد في ذلك على طبقات ناصري كما صرح بذلك في آحر 
ترجمته للمصنف » وصاحب طبقات ناصري لم يذكر للمصنف أي كتاب 
لعدم تعرضه لذكر معاصريه وخدماتهم العلمية بالتفصيل . 
صحة نسبته إلى المصدف: 

ما يقوي صحة نسبة الكتاب إلى المصنف أن النسخ الخطية الأربع ففق 
على نسبة الكتاب إلى المصنف » وكذلك ورد ذكره في إيضاح المكتون في 
الذيل على كشف الظنون . 


-١‏ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون 7 دار العلوم الحديثة بيروت. 
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وقد وحدت النسخ الخطية الأربع كلها في مكتبات الهند » وذلك لأن 
المصنف صنف كتابه في دلي بعد أن نزل بالهند » فتناسب تواجد النسخ في 
الهند قيام المصنف بتصنيفه في الهند ء ثم إن المصنف مارس القضاء و بقي على 
منصب قاضي القضاة مدة سبع سنوات » ويناسب ذلك ما ذكر في فاتحة 
النسخحة الخطية من ابتلاء المصنف بالحكومة » وشعوره بالحاحة إلى تأليف 
كتاب على المسائل القضائية. 
سبب تأليفه: 

ذكر المصنف في مقدمة كتابه أنه طلب منه إخوانه أن بعلي عليهم كناباً في 
حوادث أهل البلوى على حسب كفاية التصدين لأمر القضاء والتفوى ؛ ثم 
شعر المصنف خلال ابتلائه عنصب قاضي القضاة بحاجة أصحابه إلى نفل 
هذا الكتاب فقصد الإجابة » وكان المقصد منه رجوعه إلى ما كان فيه مبدء 
الحال من الاستفادة وطلب العلم والاهتمام بأحوال الإاخوان في الدين » و 
السعي في إنحاح مطالب الخلق وتبيين طريق وصول الحق إلى المستحق » وحماية 
النظر المفضي إلى التحقيق عن عوارض قطاع الطريق" . 
تاريخ و مكان تأليف الكتاب: 

ذكر المصنف في المقدمة لكتابه أنه ابتدأ إملاء الكتاب في الثالث والعشرين 
من جمادى الأرلى الواقع في شهور سنة اثنين وأربعين وستمائة (45” هم في 
يوم الجمعة . 
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ومن الحدير بالذكر أن الشيخ إماعيل باشا البغدادي كتب في إيضاح 
المكنون في الذيل على كشف الظنون"» وفي هدية العارفين له" أن الممنف 
فرغ منها سنة 541 ه اثنين وأربعين وستماثة . 
مادة الكتاب: 

إن المصنف رحمه الله ضمّن كتابه المسائل التي تكثر الحاجة إليها في باب 
القضاء » والحوادث الي يحتاج إليها القضاة والمفتون في المشكلات اليوميسة » 
ويصرح المصنف بذلك قائلا: 

"واصطفيت المسائل الدوارة على باب القضاء ؛ متجددة وقعتها متكررة 
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حصومتها شهرا فشهراً بل أسبوعاً فأسبوعاً 
ويقول: 
"وهذا الكتاب في صنعة القضاء والإفتاء زيدة الأحقاب , وثمرة الغراب » 
وبحال الحلة وطراز الحلة » ومركز الدوائر وأساس البطائن والظهائر» وهو 
كتاب ينتفع به الم كما ينتفع به القاضي وهو نعم العون لكتبة ديوان القضاء 
في كتابة المحاضر والسجلات وللوكلاء في الدعاوى والخصومات ؛ وللشهداء 


VY |‏ 
Y/Y =‏ 
-٣‏ انظر: مقدمة المصنف للكتاب. 


A 


عند أداء الشهادات » وأما المتوسط فمضطرٌ إليه عند المصالحة » والمزكي عند 
التزكية » والحكم عند قطع الخصومة". 
منهج الكتاب: 

إن الكتاب مرتب على أبواب وفصول وأنواع ترتيياً حسناًء ققد عقد 
المصنف حمسة أبواب في الكتاب » وكل باب مشتمل على فصول» وكل فصل 
يحتوى على أنواع. 

يشتمل الباب الأول على فاتحة الكتاب » وفيه خمسة فص ول ذكر 
المصنف فيها فضائل القضاء » وشروط وأهلية القضاء » وبيان السلطان العادل 
والجائر. 

والباب الثاني في آداب القضاء ‏ وهو أيضاً يشتمل على خمسة فصول: 

والباب الثالث فيما ينبغي للقاضي أن يجيب الطالب في إحضار المطلوب » 
وهذا الباب مشتمل على خمسة فصول ؛ والفصول الثلاثة الأخيرة محتوية على 
عدة أنواع. 

والباب الرابع فيما ينبغي للقاضي أن يفعل وأن لا يفعل » وهو أيضاً 
يشتمل على حمسة فصول » والفصول الأربعة الأخيرة تشتمل على أنواع 
عديدة. 


والباب الخامس في الدعاوى والبينات » وفيه فصل واحد. 


-١‏ أيضاً. 
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مصادر المصنف: 
إن المصنف رحمه الله استفاد في تأليف هذا الكتاب واعتمد في ذكر المسائل 
والأحكام على كتب مشائخ الحنفية المتقدمين والمتأخرين؛ وذكر قائمة الكتب .20 


؟. الحامع الصغير 
.٣‏ اللجامع الكبير 
.٤‏ الزيادات 
6. الس الكبير 
*. الذحيرة الإمامية البرهانية 
۷. الأقضية الإمامية الظهيرية 
۸. شرح أدب القاضي الصدري الشهيدي الحسامي 
9. فوائد أئمة الأمصار 
وقد صرح المصنف رحمه الله أنه لم يعتمد في نقل العبارات على حفظه بل 
اقتبسها من كتبها › فيقول: 
"وم اعتمد في نقلي على حفظي ولا في شيء منه أحلت إلى دراي وإنهالي 
روايي وحكايت". 


-١‏ سيأتى في نص الكتاب تعريف هذه المصادر الي ذكرها اللصنف. 


الفصل الثاني 
الأصول الخطية للكتاب 
توافرت لدينا ثلاث نسخ خطية للكتاب » وقد اطلعنا على النسخة الرابعة مع 
أنما لم تتوفر صورتها لدينا » وفيما يلي ذكر هذه النسخ. 
-١‏ النسخة الأولى هي نسخة مكتبة حدا بخش بتنه » وقد وضعنا لهذه النسخحة 
علامة " أ " وهي النسخة الي اعتمدناها في التحقيق. 
وهي نسخة نفيسة » تقع في 774 ورقة » ومكتوبة بخط النسخ معدل 
0 سظراً في صفحة واحدة و٠۲‏ كلمة في السطر الواحد غير افا لا 
يوجد تاريخ النسخ فيها » ولا اسم الناسخ ها 
1- نسخة "ب" وهي النسخة الخطية الثانية الي ضمتها مكتبة خدا بخش بتنه» 
ولكنها ناقصة في آخرها » فقد انتهت العبارة ناقصة في الباب الخامس في 
الدعاوى والبينات » بعد عدة ورقات من بداية هذا الباب. 
وهي تقع في صورتًا الحالية في 1174 صفحة بمعدل ۲۲ سطراً في الصحفة 
و١٠‏ كلمة في السطر كتبت النسخة بخط النسخ» ولايوجد عليها أيضاً 
تاريخ النسخ. 
وعليها تملكات لعدة أشخاص بصورة الختم الموجود على الورقة الأولى 
لأصل الكتاب » وهي كما يلي: 
- ختم مكتوب فيه حادم الشرع قاضي نور الحق. 
- عتم مكتوب فيه مف الشرع محمد أسلم » وعام ۸٤١١ه.‏ 


ه١‎ 


-ختم مكتوب فيه مفي الشرع عبد الرحيم » عام كللله, 
وقبل بداية أصل الكتاب توجد فيه مس ورقات ء في الورقة الأولى 
مكتوب "فتاوى صنوان القضاء" وي الورقة الثانية ختم فيي الشرع عبد 
الرحيم عام ١١5‏ ه » وعلى هذه الصفحة عبارة طويلة بالعربية حول بعسض 


المسائل الفقهية. 

ثم من الورقة الثانية (جانب الألف) إلى الورقة الخامسة يوجد فيها فهرس 
الكتاب. 
1 نسخة "ج" » هذه نسخة خطية ضمتها المكتبة الآصفية بحيدرآباد. 


كنب على الصفحة الأولى للنسخة "صنوان القضاء وعنوان الإفتاء" تأليف 

العلامة عماد الحق والدين أبو الملوك والسلاطين أعظم صدور الدهر أكبر 

عظماء ماوراء النهر أبو الحامد محمد بن محمد بن إماعيل الخطيب 

الأسقورقاني نزيل دهي... في سنة 141ه انين وأربعين وستمائة 

هجرية» وكتب سنة 114ه" وعلى هذه الصفحة ختم للمكتبة » وعلى 

الصفحة الثانية والثالثة يقع فهرس الكتاب. 

تقع النسخة في 59 ورقة بخط النسخ بمعدل ٠١‏ سسطراً في الصفحة 
الواحدة و١٠‏ كلمة في السطر الواحد. 

وفي آخر الصفحة للنسخة توجد عبارة بالفارسية مسن جانب كاتب 
النسخة » وهذه ترجمة العبارة: "تم نسخ هذا الكتاب بأمر من الشيخ الكبير 
جامع المعقول والمنقول معدن اللطف والإحسان قاضي القضاة وحيد الدين 


خان أدام إقباله من يد أضعف العباد محمد شاه ابن عبد الرشيد متصدر المحكمة 


03 


الشرعية في تاريخ ثاني عشر لشهر ربيع الأول عام 1174 ١ه‏ ثمان وسبعين ومائة 

وألف". 
ثم فيها حتم للمكتبة. 

4- نسخة "د" هذه النسخة الخطية الت ضمتها مكتبة دار العلوم بديوشد» 
هي نسخة نفيسة تقع في 71/4 ورقة معدل ٠۹‏ سطراً في كل صفحةء 
واسم ناسخها محمد قاسم » وتمت كتابتها في عام 1١98‏ ه. 


or 


الفصل الثاله 
عملي في التحقيق 

ركزت في عمل التحقيق لهذا الكتاب على الأمور الآنية: 

-١‏ اعتمدت في عمل التحقيق على النسخة الخطية الأولى لمكتبة خدا خش 
الي رمزت لها علامة "الألف". 

1 قمت يمقابلة النصّ مع النسخ الخطية الأخرى المتوافرة لديناء وإذا 
وحدت الفرق في الكلمات بين النسخ » اخترت في النص الكلمة الي 
غلب الظن على كوفا أصح من الأخرى » وأثبت الفروق في الهوامش. 

۳- ولا كان المصنف رحمه الله قد نقل المقتبسات من كتب المشايخ الحنفية» 
وكثير منها أصبحت مطبوعة لدينا الآن » فقمت ,مراجعة المقتبسات من 
كتبها. 

4- كما رجعت ف المسائل الفقهية الي تناو ما المصنف رحمه الله إلى الكب 
الفقهية المشهورة المعتمدة للزيادة في توثيق المسائل. 

ه- قسمت نص الكتاب إلى فقرات متسلسلة بأرقام وضعتها في بداية كل 
مسألة توضيحاً للمسألة وتسهيلاً على القارئ للوصول إلى غايته. 

-٦‏ وضعت عناوين جانبية ‏ وهي كثيرة جداً » وجعلت العنوانات ضمن 
أقواس معكوفة [ ] هكذا. 

۷- ذكرت أرقام الآيات القرآنية وسورها. 


۸- حرّحت الأحاديث الواردة وأحلت إلى مصادرها. 


o 


۹- ذكرت ترجمة الأشخاص الوارد ذكرهم في الكتاب مع بيان مصادر 
تراجمهم. 

-٠‏ كما قمت بذكر تعريف مختصر للكتب الي ذكرها المصنف. 

-١‏ وف الختام وضعت فهارس عديدة » وهي: 

" فهرس الآيات القرآنية 

* فهرس الأحاديث والآثار 

* فهرس الأعلام الوارد ذكرهم 

فهرس الأماكن والبقاع 

" فهرس الكتب الي ورد ذكرها في معن الكتاب 

" فهرس مراجع التحقيق 

" الفهرس العام 

وأخيرا أقول: إن التحقيق كما هو عمل شاق وصعب هو كذلك أمانة 

على كواهل الأمة الإسلامية والباحثين ها » وقد بذلت جهدي وحرصت على 

الأمانة العلمية في تحقيق هذه المخطوطة القيمة:؛ رغبة في خدمة العلوم 


الإسلامية» ومساهمة في إحياء التراث الإسلامي؛ وأشكر الله سبحانه وتعالى 
قبل كل شيء أنه بنعمته وتوفيقه تم تحقيق المحزء الأول من هذا الكتاب القيم 
النافع » وعمل التحقيق جار في الأجزاء الآتية » وأنا رهين الفراش ولجميع 
الأمور عند الله قدر مقدورء أدعو الله تعالى أن يتقبل من هذا المهد المتواضع 
ويجعله ذحراً لي في الآخرة وينقع به المسلمين » ويوفقن لإكمال هذه العملية 
المهمة ؛ والله الموفق وهو المستعان. 


0 


وحينما أختم هذه المقدمة » يجب علي أن أذكر الأخ المفي محمد نسيم 
القاسممي والأستاذ فهيم أختر الندوي والأستاذ أحمد نادر القاسمي والأستاذ محمد 
هشام الحق الندوي وغيرهم من الرفقاء والإخحوان الذين كانوا خير عون لي في 
إتمام هذا العمل الصعب » خاصة في النقل عن النسخ المخطوطة - والمقابلة 
فيما بينها - وتصحيح الأخطاء » وأيضا أشكر الأخ الشيخ محمد أمين العثماني 
الذى لا زال يحضي على إنحاز هذا العمل » فجزاهم الله حير الخزاء. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
القاضي مجاهد الإسلام القاسممي 
رئيس هيئة القضاء بولايي بيهار وأريسه 


والأمين العام 
المجمع الفقه الإسلامي - الهند 


01 


القسو التحقيقي 


الحمد لمن أفصحت بتقدّسه الأمشاج على صموقا » وصرّحت بتفرّده 
الأرواح عند" سكوتما » ووضحت للمؤمنين طريقته الللى وقت على 
المحسنين27 كلمته الحسئ » أرسل محمّدا بالملة الحنيقية السهلة السمحة البيضاءة 
وأنزل عليه عزائم الترتيل ومعاظم الفرقان مستبين الأنوار والأضواء » معحزة 
باقية إلى مبدّل الأرض ومنفطر السماء » وأكرم أنه باحتهدين”" من الأئمّة 
والراسخين من العلماء » حيث صيّرهم طلائع اليُمن والسعادة وأسعد في 
مطالعهم طوالع اليرّ والعبادة وجعل أيامهم أحيان التعلّم والاستفادة » ولياليهم 
زمان استخراج الأحكام والإفادة » اطلع بجوم الرشاد من بات بصائرهم 


وتابع هجوم الإرشاد في أطباق ضمائرهم » أيدهم في ميادين التحرّي 


." ولي نسخة "ب" "على‎ -١ 
وفي نسخة "ب" للمحسنين.‎ 1 
؟- ولي نسخحة "ب" "التزيل".‎ 
وني نسخحة "ب" "أكرمه بامحتهدين".‎ -4 


ه- وفي نسخة "ب" "العادة". 


مه 


والاجتهاد بوضوح الآيات وبلوغ الغايات » انشرحت بأعلامهم صدور الأنام 
وابتسمت كانم ثغور الإسلام » واتضح ببيانهم التوحيد ناضر الوجه مشرق 
الجبيين » واستقرٌ بعومم"" الدين على ربوة ذات قرار ومعين » وهم" لديس.ن 
الح صاحب مساعد » ولتوحيد الله عضد وساعد. 

فلا جرم عجائب بحتهداتهم لا تحصى بالعدّ » وطراوة مستنبطاتهم لا تبلى 
على كثرة الرد » فصلوات الله على مضحعه الأنور » ومرقده الأزهر » وسلامه 
على مضاجع من حافت جنويهم عن المضاجع المكتحلين بال هاد إذا رقد 
اماحع سلاماً يوليهم”" ما طلع الطلع من ذوى”؟ نوامل الشجر وزهرة 
الحدائق بلظى مساعد الزهر"“ سلّم تسليماً كثيراً. 

قال العبد الداعي للمسلمين بالخير محمّد بن محمّد بن إتماعيل بسن 
محمد الخطيب الأشفورقانٍ آتاه الله من عنده رحمة » وعلّمه من لدنه علماً: كا 


4- ولي نسخة "ب" "ذوى نوامل السخر" وني نسححة "ج" "فرى أمل الشتجر" وال أعلم. 

ه- وفقيٍ نسحة "ب" "وسلم". 

- وني نسخة "ب وج" وقال الصدر الإمام ملك القضاة والحكًام » صدر صدور الإسلام 
عماد احق والدين أبو الملوك والسلاطين أعظم صدور الذهر » أكرم علماء ما وراء 
النهر » أبو الحامد محمد بن محمد بن إسماعيل بن ...." ومن الظاهر أن المصنف- 


0۹ 


فرغت من شرح درر الإشارات » وغرر المعجزات » وكشف المقامات » 
وتأويل الآيات الواردة في معاتبات الأنبياء وإملاء طرائف" لطائف علم 
عصمتهم » سألن إخواني (قرر عيون الإسلام بلغهم الله أقصى مرامهم”" في 
دنياهم وعقباهم) أن أملي عليهم كتاباً ف حوادث أهل البلوى » على حسب 
كفاية المتصدّين لأمر القضاء والفتوى فعرضت عليهم وقوعي في القصور عن 
حفظ الجامعين وضبط المذهبين بواسطة هجوم الهموم » وإصابة الغموم على 
العموم» وطلوع كواكب المصائب » وهطول سحائب التوائب في يلا د 
حراسان » وانتكاس رايات علاء مذهب الحنفي وانطماس آثار مماء دين 
الحنيفي» وخلوّ مدارس الإسلام بل مدائنها عن الأئمّة والعلماء » والأكابر 


-رحمه الله عبر عن نفسه بالعبد كما هو مذكرر في امن » أمّا ما هر مذكور لي نسخحة 
"ب وج" فهو من الناسخيين » إكراماً للمصّف رحمه الله وبيانا ما أنه كان فاضي 
القضاة في عهده بعد أن استعفى قاضي الفضاة سراج الدين منهاج رمه الله » أا 
نسب المصنف فتتفق نسخة أ و ج فيه وهو "محمد بن محمد بن إسماعيل بسن محمد 
الخطيب" ولكن نسخة ب تقول: "محمد بن محمد بن إماعيل بن الخطيب " بدون ذكر 
"محمد" » أما نسبة المصنف فتختلف كل نسخة فيها » ومر تفصيله في المقدمة. 


نا 


والفضلاء » ومفارقة الأوطان » وازدحام الأشغال باهتمام الأحوال بعد الوقوع 
في أرض اهند. 

ثم نازعني محصولاتي ومحفوظاتٍ زمان الشباب في إسعاف الإجابة وردّهما 
إلى أن حرّضئ عصبة من الأئمّة ومعشر من الفقهاء » وابتلائي في هذا الزمان 
بالحكومة وصحبة طائفة من أرباب القضاء الذين"“ هم كانوا كحاطب الليل 
وغائص البحر وجارف”" السيل » قصدت الإجابة »والمقصد منه رجوعي إلى 
ما كنت فيه مبدء الخال من الاستفادة وطلب العلم ؛ واكتساب المكارم 
الإنسية » وإظهار الشفقة الناشية من الحنسيّة » والاهتمام بأحوال الإخوان في 
الدين ؛ والسعي في إنماح مطالب الخلق » وتبيين طريق وصول الحق إلى 
المستحقّ » وحماية النظر المفضي إلى التحقيق عن عوارض قطاع الطريق. 

واصطفيت المسائل الدوارة على باب القضاء متحددةٌ وها مك رة 
خصومتها شهراً فشهراً » بل أسبوعاً فأسبوعاً. 
والنقطتها وانتخبتها من كتب مشائخنا المتقدّمين والمتأخّرين نحو المبسوط9؟ 


-١‏ ولي نسخة "د" "بمن". 

1- ولي نسخة "د" "صارف". 
1 المبسوط لي فروع الحنفية كثير » منها للإمام أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي الحنفي 
(التوني سنة 1۸۲ 7) وهو المسمّى بالأصل » وللإمام محمّد بن الحسن الشيباني الوق 
سنة ۱۸۹ هه » ألفه مفرداً..... ...م جمعت فصارت مبسوطاً وهو المراد حيث ما وقع في 
الكتب "قال محمّد في كتاب فلان (المبسوط) - ونسخ المبسوط المرويّة عن تحمّد متعدّدة 
وأظهرها مبسوط أي سليمان الجوزجاني - وشرح المبسوط جماعة من التأعرين مثل شيخ 
الإسلام أبي بكر المعروف جخواهر زاده ؛ ويسمّى مبسوط البكري » ومس الأئمّة الحلواني- 


ل 


رامانیےے ‏ ا ال الت كان 


= وروي أن الشافعى استحسنه وحفظه » وأسلم حكيم من كفار أهل الكتاب بسبب 
مطالعته حيث قال : "هذا كتاب محمدكم الأصغر فكيف كتاب محمدكم الأكبر" (كشف 
الظنون )١581/1‏ والآت المعروف بالميسوط هو "مبسوط السرخسي" لشمس الأئمة محمد 
بن أحمد بن أي سهل السرخسي المتوئي سنة 4/17 » أملاه من خخاطره من غم مطالعة 
كتاب وهو في السجن باوز جند بسبب كلمةكان فيها من الناصحين (كشف الظنون 
«(A‏ 

-١‏ اللجامعين (أي) "الجامع الصغير وا حامع الكبير لللإمام الجتهد أي عبد الله محمد بن الحسسن 
الشيباني الحنفي النوفي سئة ٠۸۹‏ ه- الجامع الصغير هو كناب قل ميارك مشتمل على 
ألف وحمسائة واثنتين وثلانين )١677(‏ مسئلة كما قال البزدوي: وذكر الاختلاف في مالة 
وسبعين مسئلة ولم يذكر القياس والاستحسان إلا في مسكلتين » والمشائخ يعظمونه حق 
قالوا: لا يصلح المرء للفتوى ولا للقضاء إلا إذا علم مسائله - أما الجامع الكبير فقال الشيخ 
أكمل الدين: هو كاسمه الجلائل مسائل الفقه جامع كبير قد اشتمل على عيون الروايات 
ومتون الدرايات » (كشف الظنون 51/1ه-051). 

1- الزيادات - في فروع الحنفية للإمام محمد بن الحسن الشيباني (م185) وقد شرحها جماعة 
منهم قاضي خحان (م0415) وسراج الدين الهندي (م177) واختصره الحساكم الشهيد - 
وأيضا شرحها البزدوي والحلوان وسماه الزيادات لأنه زاد فيه فروعا لم يذكرها في الجسامع 
الكبير » (كشف الظنون 935/7). 

*- السير الكبير والسير الصغير » في الفقه للإمام محمد بن الحسن الشيباني » وهو آخسر 
مصنفاته » صنفه بعد انصراقه من العراق »شرح السير الكبير مس الأئمة عبد العزيز 
بن أحمد الحلواني ومس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسسي (م487) في 
جزأين ضخمين أملاه محبوسا وأتمه في آخر امحنة بمرغينان في جمادى الأولى سنة 4/١‏ 
(كشف الظنون ۲/ ۱۰۱۴۳- .)01١14‏ 
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والذخميرة”" الإمامية البرهانية والأقضية الإمامية الظهيرية وشرح أدب 
القاضي الصدري الشهيدي الحسامي”" وفوائد أئمة الأمصار“ الواقعة في 


-١‏ الذخيرة - ذخيرة الفتاوى المشهورة بالذخيرة البرهانية للإمام برهان الدين محمود بن أجمد 
بن عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري المتوقي ستة 2315 اختصرها من كتابه المشهور 
بانحيط البرهاني » كلاهما مقبول عند العلماء (كشف الظنون .)455/١‏ 

؟- الأقضية الإمامية الظهيرية » لعل المراد به "كتاب الأقضية للحسن بن علي ظهير الديسن 
الكبير بن عبد العزيز الملقب بظهير الدين أي الحاسن المرغيناني الحنفي صنف كتاب الأقضية 
والشروط والفتاوى والفوائد وغير ذلك (الفوائد البهية/۲٠).‏ 

1- شرح أدب القاضي الصدري الشهيدي الحسابي - أدب القاضي للإمام أبي بكر أحمد بسن 
عمرو الخصاف المتوفي سنة ١‏ رتبه على مائة وعشرين بابا وهوكتاب جامع غاية ما في 
الباب وفاية مآرب الطلاب » ولذلك تلقوه بالقبول وشرحه فحول أثمة الفروع والأصول 
منهم الحصاص الرازي (م ٠‏ /10) والمندواني (م737) والقدوري (م458) والسغدي 
(41) والسرخحسي (485) والحلواني (م457) - والإمام برهان الأئمة عمر بسن عبد 
العزيز بن مازة المعروف بالحسام الشهيد المتوني قتيلا سنة ٠۴١‏ » وهو المشهور القداول 
اليوم من بين الشروح » والإمام عمر بن عبد العزيز هو المعروف بالصدر الشهيد أيضاء ولد 
في سنة 1ه تفقه على أبيه برهان الدين الكبير عبد العزيز (كشف الظنون .)45/١‏ وله 
الفتاوى الصغرى والكبرى وشرح أدب القضاء للخصاف وشرح الجامع المغير و اله 
الواقعات والمنتقى - (الفوائد البهية/49١)‏ وشرح أدب القاضي للخصاف المذكور حققه 
مي هلال السرحان تحقيقا رائعا وخدمه خدمة حسنة وطبع على نفقة وزارة الأوفاف 
اللجمهررية العراقية في ۱۳۹۷ ه/ /ا/91ام. 

؛- فوائد أئمة الأمصار - الفوائد نوع حاص من أنراع كتب الفقه » ولأبي بكر محمد بن أخماد 
بن عمر القاضي البخاري » الملقب بظهير الدين التوقي سنة 115ه فوائد على لامع 
الصغير للحسام الشهيد تسمى الفوائد الظهيرية» كتبها مبينا ما استبهم من مبانيها- 


E 


سوالف الدهور والأعصار » كساهم الله ثوب الغفران » وسقاهم صوب 
الرضوان.... وذخرتها لمن كان في صدد القضاء والإفتاء » ومن ابتلى يمذا 
البلاء » ومن له أنفة واجتناب عن كلام يؤدي إلى طول بلا طائل وإكثار بلا 
حاصل. 

ونقلت أكثر وقائع الناس الي بيض الجتهدون في استخراج أحكامها سواد 
الصفائح » وسودوا في استنباطها بياض الصحائف. 

وم اعتمد في نقلي على حفظي ولا في شيء منه أحلت إلى درايي وإنما لي 
روايي وحكاييي » فقد غاص العلماء في دقائقها وحقائقها » ونقوا وما بقواء 
ومن لم يشتغل بتفهمها واتقافها لم يكن لحرم الإفتاء محرما » ولا حرم القضاء 
محرما » وكان كساع إلى الهيجاء بلا سلاح”" أو طائر في الفضاء بلا جناح. 
[تعريف الكتاب رأهيت] 

وهذا الكتاب في صنعة القضاء والإفتاء زبدة الأحقاب » وثمرة الغراب » 
وجمال الحلة وطراز الحلة » وم ركز الدوائر وأساس البطائن والظهائر » وهو 
كتاب ينتفع به المف كما ينتفع به القاضي» وهو نعم العون لكتبة ديوان 


-وموضحا ما استعجم من معانيها. وذكر حاجي خخليفة فوائد أي حفص الكبيرء 
وأبي ا معين والقاضي الإمام أبي علي التسفي الحنفي الحسن بن حضر بسن يوسسف 
الفشيديرجي المنولي سنة ٤4۲۸‏ ه وشمس الدين مود الأوزجندي جد الإمام قساضي 
خان في الفروع -ولصدر الإسلام طاهر بن حمود» وشيخ الإسلام أحمد بن مرسل 
الاستروشيئ » وشيخ الإسلام نظام الدين بن صاحب الهداية وكتب أخرى هذا الاسم 
(كشف الظنون .)۱۲۹٤/۲‏ 
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القضاء في كتابة الحاضر والسجلات » وللوكلاء في الدعاوى والخصومات » 
وللشهداء عند أداء الشهادات » وأما المتوسط فمضطر إليه عند المصالحةء 
والمزكي عند التركية » والحكم عند قطع الخصومة. 
[تسمية الكتاب] 

واستعين بالله على الكشف والشرح نافعا وعلى وفق طباع0© من كان 
متفهما سامعا -ورتبته ترتيبا حسنا » وبوبته أبوابا - كل باب منه مشتمل 
على فصول وسميته "صنوان القضاء وممنوان الإفتاء". 
[محل بداية التصنيف وتاريخه] 

وابتدات إملاءه في الثالث والعشرين من جمادى الأولى الواقع فى شهور سنة 
اثنتين وأربعين وستمائة في مقصورة الجامع'" بحضرة دهلي - حرسها الله تعالى 


-١‏ ولي نسخة "د " "طبائع". 

۲- المسجد الحامع المعروف بدهلي الآن هوالمسجد الذي بناه ملك المند الملقب يشاهجهان 
ولكن هذا أمر ناريخى معروف أن بلدة دهلي العظيمة عمرت ثم خحريث مرارا وي كل ما 
عمرت قد تغير مكافما فحينما نرى دخحول المسلمين في الهند واستقلا مم فيها واستقرارهم في 
بلدة دهلي كدار الخلافة ومر كز الحكومة الإسلامية فترى أن أول من فح هذه البلاد واسستقر 
ما هو املك قطب الدين أييك الذي قد أرسله املك محمد شهاب الدين الغوري وفوضه 
نيابت بالهند ولي ذلك الزمان صارت بلدة دهلي عامرة واستقر فيها المسلمون وكانت دهلي 
لي زمن قطب الدين وورثائه في قرية مهرولى ؛ فأسس الملك قطب الدين أ ياك المسسجد 
الجامع وسماه قوة الإسلام ثم أنه اللاك مس الدين ألتمش » والمنسارة العروفة باسم "قطب 
مينار" التي تعد من عجائب العالم هي منازة هذا المسجد الكبير مسجد "قرة 
الإسلام"؛والمصنف قضى حياته في عهد المماليك (عهد غلامان) ونصب قاضي القضاة في 
عهد السلطان علاء الدين مسعود شاه بن فسيروز شاه سنة ۳۹٠ه.‏ 
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عن الآفات- في اليوم الذى أمر المؤمنون فيه بالسعي إلى ذكر الله - بعد قضاء 
فرض الله وقت الابتغاء من فضل الله. 

واسم هذا اليوم في اللغة القديمة يوم العروبة "وسماه أهل المدينة في أول 
جمعة صلوها قبل مقدم النبي عليه السلام المدينة "يوم الجحمعة" وهو سيد الأيام 
وأعظمها وبجمع الخيرات وموسمها » وأفضل الأوقات وأشرفها » وأشهر 
المواقيت وأعرفها » ومن بين الأيام إلى الرحمة أولاهاء وفي الرتب أعلاها » وي 
الفضل أنمها وللخيرات أكملها » اهتداء بأنوار السلف واقتفاء بآثارهم » رجاء 
أن أنخرط في سلك تلامذتهم » وأكون رديف ذكرهمء حامدا لله تعال 
ومصاياً على حير خلقه محمد وآله الطاهرين. 
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البايج الأول 
في فاتحة الكتاب 
وهذا الباب مشتمل على فصول: 
الفصل الأول 
في بيان معرفة "القضاء لغة وشريعة" 
[القضاء لغدّ] 
)١(‏ أما لغة فالقضاء يعبّر عن "اللزوم" » ولذلك سمي الحاكم قاضيا. 
وقيل القضاء الحكم وأصله قضاي ؛ لأنه من باب قضيت » لأن الياء لما 
جاءت بعد الألف همرت » والجمع الأقضية » والقضيّة فعيلة والجمع قضاياء 


-١‏ قال في مختار الصحاح: القضاء "الحكم" والجمع الأقضية - والقضية مثل»؛ واللدمع 
قضايا - قضى يقضي بالكسر قضاء أي حكم - ومنه قوله تعالى: و وَقَضَى رلك ألا 
تدرا إلا يه » وقد يكون معن "الفراغ" تقول: قضى حاجته "وضربه فقضى عليه" 

" کاله فرغ منه - "وقضى به 0 يكون معن "الأداء والإففاء" 

تقول: اطي ني »ومنه قوله تعالى: ( و ل ي لجاب وقوله 

0 ذلك الأمْر أى أميناه إليه وأبلغناه ذلك وقال الفرّاء في قوله 


ي 4 يعني أمضوا إلى - كما يقال قضى فلان أي مات ومضى 
وقد يكون يمعي "الصنع والتقدير" يقال: قضاه أي صنعه وقدّره ومنه قوله تعالى: 
فضا سبح سَماوات فی بوه ومنه "القضاء والقدر" (ختار الصحاح). 


ر 


وقضى أي حكم » ومنه قوله تعالى ( وقصَى ربك أل تدا إلا يا" أي 


0 


وقد يكون .معن الفراغ» تقول: ضربه فقضى عليه أي قنله مكانه» كأنه 


فرغ منه» وسمّي به قاض أي قاتل » (وَقصّى تح ”ي مات. 

وقد يكون بمعين الأداء » تقول: قضيت دين » والأداء والقضاء يترادفان » 
تقول: أدى دينه وقضى دينه » غير أن الأداء قد يستعمل في غير الواحب » ولا 
يستعمل القضاء إلا في الواحب. 

وقد يكون معن التقدير » تقول: قضى فلان على فلان بالنفقة أي قدّرها 
عليه. 

ويعبّر عن الإحكام » قال الله تعالى: ( فَقَضَامُن سبع مارات أى 
گنهن 

وقد يكون معن الاستيفاء » يقال: قضى في الحدود أي استوفاها أي 
حكم ما » بخلاف القضاء بالمال لأن استيفاءه ليس إلى الحاكم. 


-١‏ سورة بن إسرائيل / 67م 
۲- سورة الأحزاب / ۲۳. 


ا- سورة حم سحدة 115 
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[القضاء شريعة] 
(۲) وأما شريعة - فالقضاء في متعارف الشرع "فصل الخصومات وقطع 
المنازعات” والقاضي فاصل الخصام ومبيّن المحقّ من المبطل. 


» 1401/8/8 قال الكاساني في بدائع الصنائع: - القضاء هو "الحكم بين الناس باحق"‎ -١ 
قال صاحب المحيط: "القضاء هوقطع الخصومات وفصل المنازعات (البحر‎ 
الرائق”/177) وفي المدخل القضاء معناه الدحول بين الخالق والخلق ليودي فيهم‎ 
أوامره وأحكامه براسطة الكتاب والسنة (معين الحكام للطرابلسي) وقال ابن رشد:‎ 
» حقيقة القضاء الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام » وتبعه ابسن فرحون‎ 
وعرف الخطيب الشربيني من الشافعية: القضاء فصل المخصومة بين اثنين فأكثر بحكم‎ 
» الله تعالى » وقال البهوت الحنبلي: القضاء: الإلزام بالحكم الشرعي وفصل المخصومات‎ 
فكلهم اتفقوا على أن القضاء هو الإخبار مع الإلزام » وغايته فصل الخصومة وقط ع‎ 
+ ۲٠١/۲ الإقناع على الشسربيق‎ 8/١ امنازعة (انظر: تبصرة الحكام لابن فرحون‎ 
.)088/5 كشاف القناع‎ 
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الفصل الثاني 
في بيان فضيلة القضاء وشرف الحكومة 
[كتاب عمر بن الطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما] 


(۴) ذكر أبو يوسف”2 عن عبيد الله بن مید" عن أبي بكر 


-١‏ يعقوب بن إبراهيم بن حبيب أبو يوسف كان صاحب حديث حافظاً مع هشام بسن 
عروة وأبا إسحاق الشيباتي » وعطاء بن السائب وطبقتهم وعنه محمّد بن الحسن الفقيه 
وأحمد بن حنبل ولزم أبا حنيفة رمه الل وغلب عليه الرأي وولّى قضاء بغداد فلم يزل 
ها حى مات سنة 14177 ه ني حلافة هارون الرشيد وابنه يوسف ولي قضاء الحائب 
الغربي في حياة أبيه وتوقي سنة 147 ه وكان أبو يوسف هر المقدّم مسن أصحاب 
الإمام وأوّل من وضع الكتب على مذهب أبي حنيفة رمه الله وأملى المسائل ونشسرها 
وبث علم أبي حنيفة في أقطار الأرض وله الأمالي والنوادر قال: 'اللدامع" وله كاب 
الخراج قد طالعته مختصر نفيس » وقيل: لولا أبو يوسف ما ذكر أبو حنيفة ..... عسن 
بجی بن معين قال ليس في أصحاب الرأي أكثر حديئاً ولا أت مسن أي يوسف 
:وأيضاً قال » أبو يوسف صاحب حديث وصاحب سسّة ( الفوائد البهية / ١۲٠۲ء‏ تاج 
التراحم/۳۱۷). 

1- عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري البصري » مقبول من السادسة (التقريمب 
/۷) وعبيد الله بن أبي ميد المذلي » أبو الخطّاب البصري » واسم أبي ميد 
غالب» متروك الحديث من السابعة (تقريب .)۳۷١/‏ 


الحذلي7" عن أبي اليح" عن أسامة الذي ع 


-١‏ أبو بكر المذلي » قيل امه سُلمى » بضم المهملة »ابن عبد الله وقيل روح» أخباري متروك 
الحديث» من السادسة مات سنة سبع وستين (تقريب التهذيب .)٠٠١/‏ 

1- أبو اللبح بن أسامة بن عمير أو عامر بن عمير بن حنيف بن ناجية الحذلي؛ اسمه عامر وقيل 
زيد وقيل زياد ؛ ثقة من الثالثة » مات سنة ثمان وتسعين وقيل ثمان وماثة » وقيل بعد 
ذلك (تقريب / 318). 

۳- أسامة الهذلي » أسامة بن عمير بن عامر ء الهذلي ‏ البصري » والد أي المليح » صحابي؛ 
تفرد ولده عنه (تقريب /۹۸). 
لي نسخة ( أ ) "ذكر أبو يوسف عن عبيد الله بن حميد بن أبي بكر الذلي عن أي اللييح 
عن ابن أسامة » ومحمد عن أبي بكر المذلي عن ابن الليح عن أبي أسامة المذلي" فذكر 
سند أي يوسفف رمه الله ومحمد رحمه الله كليهما - وڼې نسخة ج لم يذكر سند محمد 
رمه الله والمذكور في سند أبي يوسف رحمه الله "أبي الليح" ولي سند محمد رمه الله 
"ابن المليح" ء وكلاهما شختص واحد: والخطا من الكاتب» ولفظ "ابن "طا 
والصحيح أنه هو أبر المليح » كما ذكره في تقريب التهذيب وأيضاً الصحابي الذي روى 
هذا الحديث هو أسامة بن عمير أو عامر الهذلي » فما ذكره في سند أي يوسف "ابسن 
أسامة" وكذلك ما ذكره في سند محمّد "أي أسامة" خعطأ من الكاتب والدليل عليه ما 
قال السرحسي في المبسوط "الحديث الذي بدأ به محمد الكتاب ورواه "عسن أي بكر 
الهذلي عن أبي المليح عن أسامة الهذلي” - فلعل العبارة هكذا. "عن أبي المليح عن أيه 
أسامة الهذلي ومحمد عن أي المميح عن أيه أسامة الهذلي" ولكن في كتاب اراج لأبي 
يوسف "حدثن عبيد الله بن أبي ميد عن أي المليح ابن أبي أسامة الذي" (الخراج /14) 


والضحيخ عن أيه اسه نفل 


ا 


ومحمد" عن أبي بكر المذلي عن مليح عن أبيه أسامة الحذلى » أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه("» كتب إلى أبي موسى الأشعرى7©: 


-١‏ الإمام محمد بن الحسن الشيباني » هو محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشسيباي» 
الإمام احتهدى الحدث » الفقيه » ولد بواسط ونشأ بكوفة وطلب الحديث وسمع عن 
مسعر ومالك والأوزاعي والثوري وصحب الإمام أبا حنيفة رمه الله وأخحذ الفقه عن 
وكان أعلم الناس بكتاب الله. ماهرا في الفقه والنحو والحساب ؛ وعن عبيد: ما رأيت 
أعلم بكتاب الله من محمد بن الحسن » وعن الشافعي رحمه الله أنه قا : أغنت عن 
محمد وقر بعير علما وما رأيت رجلا سمينا أحف روحا منه » وهو الذي نشر علم أي 
حنيفة رحمه الله » قيل أنه صنف تسعمائة وتسعين كتابا كلها في العلوم الدينية ؛ وقييل 
لأحمد من أين لك هذه المسائل الدقيقة؟ قال: من كتب محمد » أذ عنه أبو حفص 
الكبير أبو أحمد الحفص وأبو سليمان اللموزجان » وموسى بن نصير الرازي وتحمد 
بن سماعة ومعلى بن منصور وإبراهيم بن رستم وهشام بن عبد الله و عيسى بن أبسان 
ومحمد بن مقاتل وشداد بن حكيم وغيرهم ؛ وله تصانيف كثسيرة منها المبسوط 
والجامع الصغير والجامع الكبير والسير الكبير والسبر الصغير والزيادات » وهذه مسماة 
بظاهر الرواية والأصول (الفوائد البهية )١15/‏ وتولي سنة ٠۸۷‏ ه (الجواهر المضيفة 
۱۲/۳ أو سنة 184 (تاج التراحم/۲۳۸). 

۲- عمر بن المخطاب بن نفيل (بنون وفاء مصغر) ابن عبد العزى ابن رياح ؛ (بتحتانية) ابن 
عبد الله بن قرط (بضم القاف) ابن رزاح (براء ثم زاء خفيفة) ابن عدي بسن كمسب 
القرشي العدوي » أمير المومنين » مشهور ‏ جم المناقب» استشهد في ذي الحجة ؛ سنة 
ثلاث وعشرين » وولي الخلافة عشر سنين ونصفا (تقريب التهذيب /411). 

- أبو موسى الأشعري » هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار (بفتح الهملة وتشديد 
الضاد المعجمة » أبو موسى الأشعري » صحابي مشهور » أمره عمر ثم عثمان » وهو 
أحد الحكمين بصفين » مات سنة مسين وقيل بعدها (تقريب /0714. 


Vr 


"أمّا بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة" . 
ذكر الفقيه أبو الّيث رحمه الله" في المبسوط إنما قال: "القضاء فريضة 


محكمة" لأن الله تعالى قال: وا اثر الْكِتَاب بَالْحَقّ لِتَحْكُمْ بين الناس 


بنا اراك ا ”" وقال في آية أخرى: «رآن احكم َعَم با ألرَلَ 0 


کم يَسْكُمْ بما نل لله اريك هُمْ لاونم », 


وقال: و 


-١‏ هذه العبارة جزء من كتاب سياسة القضاء وتدير الحكم الذي هو من أهسم الوثسائق التاريخية 
القانونية رواه الحذئون قطعاً قطعاً - ورواه الييهقي في السنن الكبرى )۱۸۲/١١(‏ والدارقطيي 
لي سننه كاملاً (7701/4؟) وشرحه ابن القيّم الموزية في إعلام الوقعين (الحزء الأول والساني) 
رواه السرخخسي في المبسوط مع شرحه )1٠-١۹/1١(‏ والإمام أب بكر الكاسان في يداع 
الصنائع (4/1) وابن حلدون في مقدمته (الفصل الثالث من الكتاب الأول » الفصل الحادي 
والثلاثون في الخطط الدينية الخلافية ۲۲٠/‏ طبع بيروت). والماوردي في الأحكام السسلطانية لي 
باب إمارة القضاء » وابن عبد ربه في العقد الفريد (617/1) وابن قنبية في عيون الأخيلر (10/1) 
والمسيرّد في الكامل /4 والحاحظ في البيان والتبيين )1۹/١(‏ وأحمد زكي صفوت في جمهرة 
رسائل العرب. 

1- نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم » أبو الليث السمرقندي إمام الهدى » له تفسير القرآن وكاب 
"النوازل في الفقه » وخحزانة الأكمل » وتنبيه الغافلين وكتاب بستان العارفين» توفي ليلة اللائ اء 
الإحدى عشرة حلت من جمادى الآخرة سنة ثلاث وتسعين وثلائمائة » تفقه على أي جعفر 
الهندواني وذكر وفاته الذهي سنة ۳۹١‏ ه (تاج التراحم/١ ۴١‏ الجواهر المضية »٠ ٤٤/۳‏ الفوائد 
البهية/١۲۲).‏ 

- سورة النساء .٠١١/‏ 

4- سورة المائدة /48. 

ه- سورة المائدة /44. 
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وهذه الآيات تدل على أن القضاء فريضة محكمة وأن الحكمة في 
إنزال الكتاب "الحكم بين الناس" فصلا للخصام وكيا للخاص والعام. 

وإنما قال "سنة متبعة" لأن النبي عليه السلام قضى بين الناس » فوحب 
اتباعه بذلك لعموم أدلة المتابعة والاقتداء به. 

وذكر الصدر الشهيد رحمه الله في أدب القاضي. 

)٤(‏ القضاء فريضة محكمة "يعن الحكم بين الخصمين بحق فريضة محكمة 
يعني کان ذلك ثاباً في شريعة من قبلنا وبقي في شريعتنا » ولم يرد عليه سخ 
والتبديل » وسنة متبعة يعني سنة غير مهجورة. 


-١‏ الصدر الشهيد: هو برهان الأئمة حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة البحاري 
المعروف بالصدر الشهيد المتوفي شهيداً سنة 615 ه ولد في سنة 48 ه الموافق سنة 
٠مء‏ ولد في بيت كان بيت العلم والفضل مسن علماء بخاري وينتهي نسبه إلى سيدنا 
غمر بن عبد العزيز بن مروان رمه الل صنّف كتباً كثيرة بها "الأجناس" العروف يست 
"الواقعات" وكتاب أصول الفقه والجامع الصغير في الفروع » وشرح أدب القاضي لأبي 
يوسف » وشرح أدب القاضي للخصّاف ؛ وشرح الجامع الصغير وشرح الجامع الكبسير »> 
وعمدة المفي والمستف؛ والفتاوى الصغرى الي برها نحم الدين يوسف أجمه الخساصي 
(للفتاوى الخاصية نسخحتان مخطوطنان في دار الككتب برقم 4176815 + للففه 
الحنفي» وها نسيحة في "كتب نحانة درغاه حضرت بير محمد شاه " قلس سره بأحمد آباد 
الهند والنسخحة المصورة من هذه النسخة موجودة عندي) والفتاوى الكبرى وشرح كاب 
النفقات للخصاف وغير ذلك من الكتب. 

1- أدب القاضي صتفه أبو بكر أحمد بن عمر الخصّاف » وشرحه الصدر الشهيد وحققه وعلق 
عليه يحي هلال السرحان وقامت بنشره وزارة الأوقاف العراقية سنة /1181ه, 
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[فضيلة القضاء بحق] 

(9) وعن الحسن رضي الله عنه"" أنه قال: لأجر حكم عدل يوماً واحداً 
أفضل من أحر رجل يصلَّي في بيته سبعين سنة أو قال ستين سنة9©, 

وعن مسروق رضي الله عنه"" أنه قال: لأن أقضي يوماً واحداً بحق 
وعدل أحب إل مسن سنة أغزوها في سبيل الله تعالى©». 


-١‏ الحسن البصري رحمه الله » أبو سعيد الحسن بن اليسار » البصري الأنصاري إمام مشهور » مع 
عن بعض الصحابة كما سمع عن كبار التابعين » مات سنة 11٠‏ هه ء أنظر أخبار القضاة ۴/۲ 
وغيره من الكتب. 

۲ قول الحسن لأجر حكم عدل يوماً واحداً قال الزيلعي: روى اسحاق بن راهویه في مسنده أخيرنا 
جعفر بن عون الحريثي ثنا عفان بن جبير عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله : يسوم 
من إمام عادل أفضل من عباده ستون سنة؛ وحد يقام لي الأرض بحقه أزكى عنها من مطر أربعين 
بوما ‏ انتهى ركذلك رواه الطوان في معجمه الأوسط ورواه في الكبير عن عفان بن جبير الطائي 
عن أي حريز الأزدي عن عكرمة به. 
انظر؛ نصب الراية 51/4 » قال ابن حجر: ولي الأموال لأبي عبيد عن أي هريرة رفعه " العادل 
في رعيته يوماً واحداً أفضل من عبادة العابد في أهله مائة وحمسين سنة » الدراية ۱١۷/۲‏ » رقم 
الحديث /۸۷۰. 

1- مسروف بن الأجدع بن مالك المدان الرداعي » أبو عائشة الكولي » ثقة » فقيه ؛ عابد مخضسرم 
من الثانية مات سنة 8+ هه أو 1۳ هه ( التقسريب /014 مع التحقيق للشيخ محمد اة 
طبع دار الرشيد » خلب). 

-٤‏ قال الزيلعى ولي الطبقات لابن سعد عن الشعبي قال كان مسروق قاضياً وكان لاي أخذ على 
القضاء رزقاً وقال "لأن أقضي بقضية فأوافق الحق أحب إلي من رباط سنة في سبيل الله » (نصب 
الراية 14/4)؛ رواه الدار قطن عنه بلفظ "لأن أنضي يوماً ق أحبٌ إل من أن أغزو نة في 
سبيل الله (سنن الدار قطي 08/4 5). 


وعن مكتحول رضي الل غغ أنةاقالاة لأن أكون قاضياً أحب إلي من 
أن أكون غازیا". 

وقد روى مكحول عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله 2 
قال: لرباط يوم في سبيل الله صابرا محتسبا من وراء عورات المسلمين في غير 
شهر رمضان أفضل عند الله من عبادة مائة سنة صام مرها وقام لياليها» 
ولرباط يوم في سبيل الله صابرا محتسبا من وراء عورات المسلمين في شهر 
رمضان أفضل عند الله من عبادة ألف سنة صام نمارها وقام لياليها. 

وحديث مسروق ومكحول يدل على أن ثواب القضاء بحق أفضل مسن 
ثواب المرابط والجاهد الغازي » مع أن الغزو سنام الأمر وأساسه » وبه قوام 
الملة ونماء الكلمة. 


-١‏ مكحول الشامي » أبو عبد الله » ثقة »فقيه » من الخامسة » مات سنة بضع عشسرة 
ومائة (التقريب ۲۷۴۳/۲). 

؟- ما روي عن مكحول أنه قال لأن أكون قاضيا الح رواه الإمام الدار قطي في سننه 
۲١/٤‏ » والبيهقي في السنن الكمرى ۸۹/٠١‏ وذكسره الس رسي في الميسوط 
٩‏ ورواه وكيع بسنده عن الشعى أن مسروقا قال لأن أقضي يوما فأقول فيه 
احق أحب إلي من أن أرابط سنة في سبيل الله (أخبار القضاة ۳۹۸/۲). 

- أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاري المنزرجي » سيد القراء » مسن فضلاء 
الصحابة » توفي سنة ۱۹ أو ۳۲ ه احتلف فيه (التقريب /45). 
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(1) وذكر أستاذ الأئمة ظهير الدين المرغينان رحمه الله في أول 


القضاء بحق من أشرف العبادات بعد الإبمان بالله تعالى وأعلاها رة » 
وأسناها مازلة لما فيه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإنصاف برفع الظلم 
عن المظلوم » والانتصاف من الظالم بإيصال الحق إلى المستحق الحرم » و إظهار 
العدل بين الخصوم » وقد قال رسول اللْهقة "عدل ساعة خير من عبادة سنة » 


ولي رواية ستين سنه . 


-١‏ ظهير الدين المرغيناني » هو الحسن بن علي ظهير الدين الكبير بن عبدالعزيز المرغيناني 
الملقب بظهير الدين أبو انحاسن تفقه على برهان الدين الكبير عبد العزيز بن عمر بسن 
مازة » ومس الأئمة محمود الأوزجندي وغيرهما » وكان فقيها محدثا نشر العلم إملاء 
وتصنيفا » وصنف كتاب الأقضية والشروط والفتاوى والفوائد وغير ذلك (الفواقد 
البهية /31). 

1- روى عن أي هريرة رضي الله عنه قال » قال رسول الله 49: يا أبا هريرة: عدل ساعة 
أفضل من عبادة ستين سنة" » قيام ليلها وصيام نمارها" (الترغيب والترهيب ١۹۷/۴‏ 

سنة + قلتء 


قال الزيلعي في نصب الراية "قال عليه السلام عدل ساعة خير من ب 


غريب هذا اللفظ وروى اسحق بن راهوية في "سنده" أخبرنا جعفر بن عون الحريفي 
حدثنا عفان بن جبير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله 28 
"يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة » وحد يقام في الأرض بحقه أزكى فيها 
من مطر أربعين يوما " انتهى ؛ وكذلك رواه الطبران في معجمه الوسط (ا مروف 
بالمعجم الأوسط) ورواه في الكير عن عفان بن جبير الطائي عن أبي حريز الأزدي- 
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(۷) وكان ولاية القضاء جح رحمة للخلق وكرامة اختص يما الأنبياء 
والمرسلون » ولأجله أثبت لآدم عليه السلام اسم الخلافة واستوجب داود عليه 


السلام هذه المنقبة » حيث قال: فإ إا جمَلَاكَ حَليفةَ في الأَرْضٍ ‏ إذ 


الخليفة في الأرض عبارة عن المؤتمر بأوامر الله والمحافظ على حدود الله » 
والنائب عن عباد الله » وقد ملا الأرض من العبادة والاستقامة » فخلف عن 
عباد السماء مع كثرقم ثم زاد عليهم بإقامة الأحكام وإجراء الأمور الربانية » 
خارجا عن الميل إلى الحوى والشهوة » وقيل معن كونه (خليفة) أي عن 
الأنبياء الذين كانوا قبله بإحياء سننهم. 

(فاحكم بين الناس بالحق) أي بالصواب والسداد » (ولا قبع الموى) يجتمل 
هوى الشيطان ويحتمل هوى النفس » ويمتمل أهواء الاس 

(8) وبعد انقطاع النبرّة هذه الولاية لمن قام مقامهم في إجراء الأحكام 
وإظهار العدل والشفقة بين الخلائق أجمعين » وهم أعلام الصحابة والتابعين » 


سعن عكرمة به (نصب الراية 81/4) وروى الإمام أبو عبيد قاسم بن سلام في كناب 
الأموال برواية هشيم عن زياد بن مخراق عن رجل عن أبي هريرة عن الى فأ قال 
"عمل الإمام العادل في رعيته يوماً واحداً أفضل من عبادة العابد في أهله مائة عام أو 
مسین عاماً - شك هشیم (كتاب الأموال /۱۳). 

ورواية ابن عباس رواها الطبراني في الكير والأوسط بلفظ "أربعين صباحاً" وإسناد 
الكبير حسن (الترغيب والترهيب ۱1۷/۳ء ببروت). 
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ومن تبعهم من الأئمّة المهتدين رضوان الله عليهم أجمعين » وهذا يطلق عليهم 
اسم الخلافة. 
[إطلاق اسم خليقة الله على القضاء] 

(9) قال بعض العلماء يجوز إطلاق اسم "خليفة الله" على القضاة» وقال 
عامّة العلماء لا يطلق اسم "خليفة الله" علبهم » ولكن يقال "حليفة رسول الله" 
لأن خليفة الله اسم حاص للأنبياء عليهم السلام » والخليفة اسم لمن قام مقام 
الأصل فيما صار خلفاً له وس مسك . 
[الألفاظ ذات الصلة بلفظ الخلفية] 

)٠١(‏ ههنا ألفاظ نذكرها لزيادة فائدة » خلف » وبدل » وعرض» ونائب 
ويذكر النائب مع قرائنه أيضاً نحو السفير والوكيل والوصي. 

(أ) أمّا الخلف » فما يخلف الشيء » والخليفة ما يخلف الماضي » ويشترط في 
الخلف عدم الأصل » كالتيمّم مع الماء والكمّارة بالصوم مع الكقّارة باللمال » 
والمسح على الحقين ليس بخلف عن الغسل لحوازه مع القددرة على الأصل » بخلاف 
التيمّم » ولكنّه بدل عن الغسل. 

والشرط الثاني في الخلف تصوّر الأصل تصوّرا عقليًا لا تصرّراً عادة إذ لو لا 


تصور الأصل لما تصوّر أن يكون له مقام يقرم غيره فيه. 


-١‏ قال الصدر الشهيد في شرح أدب القاضي » ثم تكلم في أنه هل يجوز إطلاق اسم خليفة 
الله تعالى عليه » وأكثرهم على أله يقال خليفة رسول الله ووارشه» ولا يجوز أن يقال 
خليفة الله تعالى أن هذا اسم حاص للأنبياء (135/1). 
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وإغا كانت الكفارة في اليمين خلفاً عن اليرّ» لآنه تحب الكفارة عند عدم 
الي » فلا ب أن يكون لليرّ إمكان عقلي كصعود السماء وتحويل الححر ذهباً ؛ 
بخلاف شرب ماء يشار إليه في كوز لاماء فيه. 

وهذا قالوا: "إذا طهرت المرأة من الحيض وأيامها عشرة وقد بقي من وقست 
الصلاة قدر زمان للتحرية لا غير أن عليها القضاء » لأله خلف فيكون تصور 
الأصل تصوّراً عقلياً". 

وكتصرّف الوصيّ خلف عن تصرّف الموصي » وضمان العين خخلف عن رد 
العين وهذا يجب من غير ذكر ولا شرط جيرا 

وتصرّف الوكيل ليس بخلف عن تصرّف الموكل » بل هونائب. 

(ب) وأما العوض والبدل فلا يقتضى عدم المبدل والمعرّض. 


الفصل الثالثض 
في بيان شرائط أهلية القضاء وصيرورة المرء مجتهداً 
[شرائط أهلية القضاء] 
وذكر أستاذ الأئمة”“ في الأقضية عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: 

)١7(‏ أهل القضاء من كان فيه العدالة والعلم بكتاب الله ناسخه ومتسوخه» 
وحلاله وحرامه » وأمره وميه » والعلم بسنة رسول الله » وأن يكون من أل 
الاجتهاد » وأن لا يكون محدوداً في قذف. 

(۱۳) وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه"" أنه قال: إذا كان في 
القاضي حمس فقد كمل وإن كان فيه أربع ولم يكن فيه واحدة ففيه وصمة » 
وإن كان فيه ثلاث وم تكن فيه ثنتان ففيه وصمتان › قال قائل : ياأمير 
المؤمنين! ماذا؟ قال : "علم ما قبله" يعني علم كتاب الله الذي هو قبل كل 
شيء و"علم بالسنن والأخبار" و"زهد عن الطمع" يعن يكون منزهاً عن 


-١‏ المراد ظهير المرغينان » كما ذكره مصرحا في السابق. 

؟- أبوذر الغفاري » صحابي جليل » اسمه جندب بن جنادة على الأصح » تقدم إسلامه 
وتأخرت هجرته فلم يشهد بدرا » ومناقبه كثيرة حدا » مات سنة اثننين وثلاثين في 
خلافة عثمان رضي الله عنه (تقريب التهذيب /774). 

- عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي » أمير المؤمنين » أمه 
أم عاصم بنت عاصم بن مر بن الخطاب » ولي إمرة المدينة للوليد؛ وكان مع سليمان 
كالوزير: وول اللقلاقة مده + فيد مع الام الزاشيين. من الرايعة وا عات ررب 
سنة إحدى ومائة » وله أربعون سنة ومدة خلافته سنتان ونصف (تقريب التهذيب 
GDI‏ 
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أحذ الرشوة و"استخفاف باللآئمة" يعن إذا قضى بالحقّ لا اف أن يلام 
و"حلم عن الخصوم" و"مشاورة أولي الرأي”". 

(14 قال الشيخ الإمام علم المدى أبو منصور رمه ال : ينبغي أن 
ن الحاكم عالماً بالحلال والحرام » عدلاً » ورعاً » مهتدياً إلى وجوه تدابير 


-١‏ قال السرسي في المبسوط: وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال إذا كان في القساضي 
حمس محصال فقد كمل » وإن كان فيه أربع ولم يكن فيه واحدة ففيه وصمة » وإن كان 
فيه ثلاث ولم يكن فيه اثنين ففيه وصمتان....فقال قائل: ما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: علم 
عا كان قبله..... قال: وئزهة عن الطمع ....... وقال: ولم عن الخصم... 
واستخفاف باللائمة .......قال: ومشاورة أولي الرأي (المبسوط .)71١/١5‏ 
رواه الحافظ عبد الرزاق بن هام الصنعاني عن معمر » وأيضاً عن طريق ابن عيينة عن عرو 
بن عامر (المصدف ۲۹۹-۲۹۸/۸). 
ورواه وكبع بسنده إلى مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيسز 
قال : لا يصلح قاض إلا أن تكون فيه حمس خصال » » يكون صليباً تزهاً » عفيفاً ؛ حليماً » 
عليماً عا کان قبله من القضاء والسنن (أخبار القضاة ۰۷۷/۱ ۷۹-۷۸/۱ت» ۲/ .)٤١۴١‏ 
وأبضاً رواه ابن عبد ربه في باب من أحكام الفضاة:قال عمر بن عبد العزير رحمه الله: إذا 
كان في القاضي حمس خصال فقد كمل » علم بما كان قبله » ونزاهة عن الطمع » وحلم 
عن الخصم » واقتداء بالأئمة » ومشاورة أهل العلم والرأي (العقد الفريد 64/١‏ ط 
بيروث 
وأيضاً رواه البخخاري في كناب الأحكام عن مزاحم بن زفر بلفظ » قال انا عمسر بن عبد 
العزيز: حمس إذا أختطأ القاضي منهن حصلة كانت فيه وصمة؛ أن يكون فهيماً ؛ حليماً 
عفيفا. صلياً » عائا » سؤولاً عن العلم (صحيح البخارى). 

۲- لعل المراد به الإمام أبو منصور الماتريدي » وهو محمد بن محمد محمود أبومنصور 
الماثريدي » إمام المتكلمين .... تفقه على أبي بكر أحمد الجوزجاني؛ عن أبي سليمان- 
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القلق + عارفاً غرانب:النان +.موصوقاً بعلو الحمة وصوت النفس عن ليان 
والعمّة عن الفروج والأبضاع » وأن يبلغ مبلغ المستهدين. 

)١8(‏ وقال بعض المشائخ إن الحكومة أمر ينتظم به مصالح الدنيا 
والآخرة يبتلى صاحبها بالأحلاق المختلفة ال لا يصبر عليها إلا مسن اتسسع 
صدره وعظم قدره وتم تقواه » وأن لا يبالي ما يناله في ذات الله تعالى » ولا 
يخاف لومة لائم فيما يرجو فيه رضا الله تعالى » وكمل زهده في الدنياء 
وظهرت صيانته عن الميل والدور والظلم والعدوان » وعدله بين القريب 
والبعید» وعظم في عينه قدر نعم الله تعالى » وجل في قلبه قدر حقّه ليقوم بوفاء 
ذلك » وأن يجمع مع العلم بأحكام الله والقيام بأمور دينه أن يكون صاحب 
قريحة » يعرف مما عادات الناس لأن من الأحكام ما يبتن عليها. 
[شرف القضاء] 

)١15(‏ وقال بعضهم: 

إن شرف القضاء كان مؤكد القواعد » مشهور الشواهد من الزمان 
الأول إلى هذا الزمان » لما فيه من صلاح تدبير الخلق وتنفيذ أحكامهم » وإقامة 
حدودهم » وجْمَِهِم وأعيادهم؛ وانكاح صغارهم وصغائرهم عند عدم 


-الجوزجاني عن محمّد » وصنّف التصانيف الحليلة ؛ له كاب التوحيد وكتاب 
المقالات وكتاب أوهام المعتزا . ومآععذ الشرائع في الفقه والحدل في أصول الفقه 
وغير ذلك » مات سنة ثلاث وثلاثين وثلائماثة (الفوائد البهية/95١)‏ دفن بسمرقند - 
ماتريد أو ما ريت محلة من سمرقند » وقد تشرفت بزيارة مقيرة الإمام أبي المنصور رمه 
الله في سنة 1898م 


١‏ - في نسخة أ "الخبائث". 
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أوليائهم » والتصرف في أمواحم وقبول الشهادات القائمة على حقوقهم » وقطع 
المنازعات الواقعة بينهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
[اشتراط العلم بنصوص الشرع] 

(۱۷) وقال بعضهم: 

أهل القضاء من كان عالاً بالله » عارفاً بنصوص شرعه تفسيراً وتأويلاً » 
وطرق الفقه في أصل الشرع تعليلاً متأيداً بروح القدس في أنوار العقل والشسرع» 
ومثل هذا القاضي إمام الخلق » وحجّة الح لأنما رتبة الأنبياء تركوها ميرافاً 
للعلماء » ما من كان عالاً بالله جاهلاً بتأويل كتابه وسنة رسوله والفقه 
والحكمة فهو على شفا البدعة » ومن كان عالا الله عارفاً بتأويل الكتاب والسنة 
بلا فقه واستمداد”'2 من الباب فهو على شفا الضلال والارتياب » لأن الحوادث 
بمدودة؛ والنصوص معدودة ولا يأمن الابتلاء مما لم ينل فيرتاب أو يضل» ومن 
كان عالاً بالله وعارفاً بالكتاب ومتفقهاً برأي قلبه وخائباً بصره عن طرق الفقه 
ني شرعه فهو على شفا الملاك هواه وعحبه. 

(1) فمن اتخذ القضاء مكسبة للدنيا فهو على خسران في الآعسرة 
والأولى» لأن القضاء حن عبادة لله تعالى وفرض عليه » والقاضي مود عن نفسه ما 
عليه بل القضاء أفضل العبادات » لأن نفع القضاء عام ونفع سائر العبادات خساص» 
إلا أن هذا انور كامن في قلوب البشر كما يكون انار في الشحسر ما يقدحها 


-١‏ في نسخة "ج" "استهلال. 
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إلا أيدي الممم العالية بفكر في الحجج الحادية » وأكثر القضاة قبسوها بحواس هر 
فقيّدوها”" في اقتباسهم. 
[اشتراط العلم بالسنة ووجوه الفقه] 

ذكر صاحب الأقضية عن صاحب أدب القاضي أنه قال: 

)١9(‏ ينبغي أن لا يستعمل على القضاء إلا الموثوق به في صلاحه 
وسداده وفقهه وعلمه بالستة والآثار ووجوه الفقه الي توخحذ من قبلهاء فإنه 
لا يستقيم أن يكون صاحب الرأي ‏ لاعلم له بالسئّة”؟ والآثار"؟ ولا 
صاحب أثر لا علم له بالفقه. 


احواسهم المنهم". 

؟- كذا في نة "ج" ولي تسغنة "أ" ففقدرها. 

-٣‏ السئة في اللغة: الطريقة والسيرة حميدة كانت أو ذميمة " المصباح المنير/91؟). 
وعند الأصوليين: هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو 
فعل أو تقرير بما يصلح أن يكون دليلاً لحكم شرعي. 
ون اصطلاح الحدئين: هي كل ما أثر عن الني فلت من قول أو فعل أو تقرير أو صفة 
حلقية أو خلقية أو سبرة سوا كان ذلك قبل البعثة لتحتئه في غار حراء أم بعدها. 
وني اصطلاح الفقهاء: فهي كل ما ثبت عن الني 4# ولم يكن من باب الفسرض ولا 
الواحب فهى الطريقة المتبعة في الدين من غير افتراض ولا وحوب (شرح الكوكب 
المبير ٠١١/۲‏ » السنة قبل التدوين/11-17؛ حجية السنة /48؛ 8١‏ » بجموع 
الفتاوى 0555//5). 


4- والأثر - فهو لغة البقيّة مي الشيء يقال » أثر الدار لما بقى منها. - 
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(؟) وإنغا اشترط العلم بالسنة والآثار لأن الاجتهاد في موضع النسص 
باطل وبدون العلم لا يمكنه العمل. 
[اشتراط الاجتهاد] 

)۲١(‏ وإنها اشترط الاجتهاد لأن النصوص محدودة » والحوادث 
ممدودة » فلا يجد في كل حادثة نصاً يعمل به » وكان عليه اجنهاد الرأي 
وبدون المعرفة لوجوه الفقه الي توخذ من قبلها لايمكنه ذلك. 


-واصطلاحاً » هو المروي عن رسول الله ل أو عن صحابي أو عن تسابعي مطلقاً 
وبالحملة مرفوعاً كان أو موقوفاً. 

وهذا المعئ سمّى الحافظ الطحاوي كتابه "بشرح معاني الآثار" مع أنه شرح فيه 
الأحاديث المرفوعة أيضاً » وللطيري "كتاب سماه ب "ذيب الآثار" مع أنه خخصوص 
بالمرفوع » ومنه قوهم: الأدعية المأثورة لما حاء عن رسول الله أ » وإليه يشير كلام 
مسلم في حطبة صحيحه حيث قال: دلت السنّة على نفي رواية المتكر من الأخبار 
كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق » وهو الأثر المشهور عن رسول الله 88" من 
حدّث عي بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذين » حيث سمّى الأحاديث المرفوعة 
را 

واصطلح الفقهاء الخراسائيُون ومن تبعهم على أن الحديث اسم للمرفوع والأثر اسم 
للموقوف على الصحابة والتابعين ومنه تسمية محمد بن الحسن الشيباني كتابه الذي فيه 
الآثار الموقوفة بكتاب الآثار » وعلى هذا الاصطلاح مشى حجة الإسلام الغزالي في 
"إحياء العلوم". 

ظفر الأماني بشرح المختصر السيد الحرجاني للعلامة اللكنوي تحقيق أبو غدة /114- 
0 
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(۲۲) قال الصدر الشهيد رحمه الله: أهلية الاحتهاد في باب القضاء شرط 
الأولوية . 

)١7(‏ ثم اختلفوا في جواز الاجتهاد » قال جمهور العلماء: الاحتهاد 
جائر والعمل به واحب ؛وقال شرذمة من الناس وهو داود الاصفهاني0© 
ومن تابعه: لا يجوز الاجتهاد ولا العمل به. 

[معنى الاجتهاد] 

(4 ؟) فالاجتهاد"“ بذل المحهود لطلب المقصود ؛ وقال بعضهم: بذل 

الوسع والطاقة في طلب الحكم الشرعي وقال بعضهم: الاجتهاد افتعال من 


-١‏ داود الأصفهان بن على بن حلف الأصفهان أبو سليمان الملقب بالظاهري؛ تنسب 
إليه الطائفة الظاهرية ؛ وسمّيت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسنّة وإعراضها عن 
التاويل والرأي والقياس » قال ابن الأثير وهو أل من انتحل مذهب الظاهر ونفي 
القياس وهو أصفهان الأصل من أهل قاشان (بلدة قريبة من أصفهان) ومولهه في 
الكوفة انتقل إلى بغداد فأقام بها وسمع الحديث عن القعنبي وابن راهوية ومسدد 
وغيرهما روى عنه ابنه محمد وزكريا بن یی الساجي وغيرهما كان زاهداً عابداً » 
قال ثعلب: كان عقل داؤد أكبر من علمه وله تصانيف أورد ابن النددم أسماءها في 
زهاء صفحتين» توي في بغداد سنة ۲۷۰ هء انظر طبقات السبكي 47:1 » ميزان 
الاعتدال ۳۲۱/۱ » الأعلام ۳۳۴۳/۲. 

1- اعلم أن قضية الاجتهاد من القضايا الأصولية المهمة الي تبتى عليها حر كي ة الشسرع 


الإسلامي » والحياة الإنسانية متطورة وأحواها متبدلة عصراً فعصراً وزماناً فزماناً .- 
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-فتطبيق الأحكام الشرعية على تلك الوقائع والنوازل المتجددة يقتضي السعة والمرونة؛ 
ومع هذا لو لم تكن الشريعة لها أصول دائمة وقواعد مستمرة لتلاشت الشريعة ضمسن 
هذه التغيرات الزمنية. 

فالشريعة لها عنصران » العنصر الأول هو الأحكام الأساسية الى لا تتغير أبداً وهي 
المطلوب والمقصود من الشريعة الغراء » والثاني ما ييتيى على الأحوال المتجددة والعوائد 
المتغيرة » قال الشيخ ولي الله الدهلوي رحمه الله: حقيقة الاجتهاد على ما يفهم مسن 
كلام العلماء استفراغ اللجهد في إدراك الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلنها التفصيلية 
الراجعة كلياتها إلى أربعة أقسام الكتاب والسنّة والإجماع والقياس » ويفهم من هذا آله 
أعمّ من أن يكون استفراغاً في إدراك حكم ما سبق التكلم فيه من العلماء السابقين 
رلا وافقهم في ذلك أو حالف ومن أن يكون ذلك بإعانة البعض في التبيه على صور 
المسائل والتنبية على مآخحذ الأحكام من الأدلة التفصيليّة أو بغير إعانة منه » فما يبظ 
فيمن كان موافقاً لشيخه في أكثر المسائل لكنّه يعرف لكل حكم دليلاً ويطمعن تابه 
بذلك الدليل وهو على بصيرة من أمره أله ليس بمجتهد ظنٌّ فاسد وكذلك يظنٌ من أن 
امحتهد لا يوجد في هذه الأزمنة اعتماداً على الظن الأوّل بناء فاسد على فاسد. وشرطه 
أنه لاب له أن يعرف من الكتاب والسئّة ما تعلق بالأحكام ومواقع الإجماع ‏ وشسرائط 
القياس » وكيفيّة النظرء وعلم العربية » والناسخ والمنسوخ » وحال الرواة. ولا حاحة إلى 
الكلام والفقه. 

قال الغزالي : إنما يحصل الاجتهاد في زماننابممارسة الفقه وهي طريق تحصيل الدراية في 
هذا الزمان ولم يكن الطريق في زمن الصحابة ذلك. 

قلت: هذا إشارة إلى أن الاجتهاد المطلق التتسب لا يتم إلا ععرفة نصوص الف هد 
المستقل » وكذلك لاب للمستقل من معرفة كلام من مضى من الصحابة والتسابعين ‏ 


= وتبعهم في أبواب الفقه » وهذا الذي ذكرناه من شرط الاجتهاد مبسوط في كمسب 
الأصول » ولا بأس أن يورد كلام البغوي في هذا الموضع! قال البغوى : وامجتهد مسن 
جمع خمسة أنواع من العلم » علم كتاب الله عر وجل » وعلم سنة رسول الله صلَى الله 
عليه وآله وسلّم » وعلم أقاويل علماء السلف من إجماعهم واختلافهم » وعلم اللفة 
وعلم القياس » وهو طريق استنباط الحكم عن الكتاب والسئّة إذا لم يجده صريماً في 
نص كتاب أو سنّة أو إجماع » فيجب أن يعلم من علم الكتاب الناسسخ والمنسوخ 
والمجمل والمفسّر والناص والعام ولمحكم والمتشابه والكراهة والتحريم والإباحة والندب 
والوجوب » ويعرف من السئّة هذه الأشياء ويعرف منها الصحيح والضعيف والمسند 
والمرسل » ويعرف ترتيب السنّة على الكئاب » وترتيب الكئاب على السنّة » حن لو 
وحد حديثاً لا يوافق ظاهره الكتاب يهتدي إلى وجه محمله » فإ السنّة بيان الكتاب ولا 
تخالفه » وإِنّما يجب معرفة ما رود منها في أحكام الشرع دون ما عداها مسن القصص 
والأخبار والمواعظ » وكذلك يجب أن يعرف من علم اللغة ما أتى في كتاب أو َة في 
أمور الأحكام دون الإحاطة يممميع لغات العرب فيما يدل على المراد من اخختلاف امال 
والأحوال؛ لأن الطاب ورد بلسان العرب » فمن لم يعرف لا يقف على مراد الشارع » 
ويعرف أقاويل الصحابة والتابعين في الأحكام ومعظم فتاوى فقهاء الأمّة حى لا بقع 
حكمه مخالفاً لأقوالهم نيكون فيه حرق الإجماع » وإذا عرف من كل من هذه الأنسواع 
معظمه فهو حيتئلر بجتهد » ولا يشترط معرفة جميعها بحيث لا يشذ عله شيء منها » وإذا 
لم يعرف فلا يجوز له تقد القضاء ولا الترصّده للفتيا وإذا جمع هذه العلوم وكان جاب 
للأهواء والبدع متدرعا بالوّرّع محترزاً عن الكبائر غير مصرٌ على الصغائر جاز له أن يتقلّد 
القضاء » ويتصرّف في الشرع بالاجتهاد والفتوى , ويجب على من لم يجمع هذه 
الشرائط تقليده فيما يعن له من الحوادث » ١‏ ه . 

انظر: عقد الجيد , 3 لاء 22 ۹. 
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الهد (بالنصب) وهو التعب والضعف › والجهد (بالضم) القليل من المال - 
فالاجتهاد إتعاب النفس المفكرة أو إضعافها لطلب المقصود - ومن ذلك 
اجتهاد القاضي والمفيٍ والمتحرّي - والأصل فيه قول معاذ رضي الله عنه: "© 


أجتهد في ذلك برأيي". 


-١‏ معاذ بن جبل = هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي » أبو عبد 
الرحمن » صحابي جليل كان أعلم الأمة بالحلال والحرام » وهو أحد الستة الذين جمعوا 
القرآن على عهد البى فل أسلم وهو ف » وآخى النى فل بينه وبين جعفسر ابن أي 
طالب » وشهد العقبة مع الأنصار السبعين » وشهد بدرأ وأحدا والخندق والمشاهد 
كلها مع رسول الله لك وبعنه رسول الله بعد غزوة تبوك قاضياً ومرش دا لأهل 
اليمن » وأرسل معه کناب إليهم يقول فيه: "إني بعنت لكم خر أهلي" فبقي في اليمسن 
إلى أن توي البي 9 وولّي أبو بكر ء فعاد إلى المدينة » ثم كان مع أبي عبيدة بن 
اراح في غزو الشام» ولا أصيب أبو عبيدة رفي طاعون عمواس) استخلف معاذا » 
وأقرّه عمرء فمات في ذلك العام » وكان من أحسن الناس وجهاً ومن أسمحهم كفا » 
له ۱۷ حديثاً » توقي عقيماً بناحية الأردن ودفن بالقصير المعيئي (بالغور) ومن كلام 
عمر: "لو لا معاذ هلك عمر" ينوه بعلمه. 
انظر: صفوة الصفوة 15/١‏ » وأسد الغابة ۳۷۹/٤‏ » الأعلام .۲١۸/۷‏ 

۲- رواه أبو داود في الأقضية » والترمذي في الأحكام. 
الحديث أخرجه الترمذي في سننه برقم ۱۳۲۷ » وأبو داود برقم 5041 وأحمد في 
المسند 770/0 » والخطيب البغدادي برقم 17-8115-511١‏ » وأرقام أخرى مختلفة 
وصمّحه قائلاً: وهذا إسناد متصل ورحاله معروفون بالثقة. 
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(18) وأما شرط صبرورة المرء مجتهداً » ذكر شيخ الإسلام ركن الدين 
اللامشي رحمه الل . 

أن يعلم من الكتاب والسنّة ما يتعلق به الأحكام الشرعية دون ما يتلق 
به القصص والمواعد”“ وأن يكون عالماً بوجوه معان نخطابات الشرع وذلك 
.معرفة أقسام الكتاب وموارده ومصادره » وأن يكون عالماً يبح وه العمل 
بالكتاب والسنّة والقياس » فأمًا معرفة الفروع المستخرجة بآراء امحتهدين فليس 
بشرط. 

وذكر الصدر الشهيد في أدب القاضي: 

ينبغي أن يكون صاحب الحديث له معرفة بالمعيى » وصاحب الفقه له 


معرفة بالحديث وأن يكون صاحب قريحة9 . 


-١‏ هو الحسين بن علي أبو القاسم عماد الديني اللامشي نسبته إلى "لايش" قرية من قرى 
فرغانة » إمام فاضل » ثقة » ورع » آمر بالمعروف .ناه عن المنكر » قوّال بال حق » 
لابخاف في الله لومة لائم » سمع عن أبي بكر محمد بن الحسن ابن منصور النسفي وأخحل 
العلم عنه عن شمس الأئمة الحلواني عن أبي علي النسفي » عن أبي بكر محمد بن الفضل 
عن السبزموني عن أبي عبد الله عن أبيه عن محمدء وله الواقعات والففاوى (الفوائد 
البهية /1۷) وني هدية العارفين ذيل كشف الظنون » هو الحسين بن على بسن أبي 
القاسم » توي بسمرقند سنة ٠۲۲‏ ه ء له من الكتب الزيادات في الفروع » الفتاوى » 
واقعات اللامشي (117/1). 

1- لي نسخة حيدر آباد "المواعظة" 

۴- انظر: شرح أدب القاضي 189/١‏ 
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وقال الشيخ الإمام شمس الأئمّة السرخحسي”" رحمه الله تعالى: 

إذا كان يحفظ المبسوط ويعرف مذهب المتقدّمين له أن يجتهد9. 

وقال بعضهم: 

شرط صيرورة المرء بحتهداً أن يعلم : 

(أ) أنواع الحجج الشرعيّة والعقليّة الموجبة للعلم وأسباب شرائع أصل 
الدين وفروعه من العبادات الموقتة وغير الموقّفة:؛ والكقارات والحدود 
والمعاملات والأحكام الي هي حى الله تعالى في منازها من الفرائض والواجبات 
والسنن والنوافل والرحص والعزائم والقضاء. 

(ب) وأحكام الألفاظ قدر ما تناو لما المسميات » نحو العام والخاص » 
والموول والمشترك » والظاهر والنص » والمفسّر ولمحكم . والحقيقة وامهاز » 
والصريح والكناية » ودلالة عرف اللسان » ودلالة اللفظ بي نفسه ودلالة 
اللفظ ف المتكلّم في صفته » ودلالة محل الكلام من حيث صلاحيقه له » 
والأحكام الثابتة بالظاهر دون القياس » والثابت بعين النص» والثابت بإشارة 


-١‏ شس الأئمّة السرخسي » هو محمد بن أحمد بن أي سهل أبو بكر مس الألمة 
السرنحسي كان إماماً علآمة » ححّة متكلماً مناظراً أصولياً بحتهداً » لازم مس الأئمّة 
عبد العزير الحلواي وأخحذ عنه حي تخرج به وصار أوحد زمانه » أملى المبسوط لمحو 
حمس عشرة جلد وهو في السجن بأوزجند وله كتاب في أصول الفقه » وشرح السير 
الكبير » قيل مات في حدود التسعين وأربعمائة وقيل في حدود خمسماثة (الفوائد البهية 
(ol‏ 

۲- انظر: شرح أدب القاضي 1۹۰-۱۸۹/۱. 
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النص » والثابت بدلالة النص» والثابت بطريق الاقتضاء » والقابت بطريق 
الإضمار » والثابت بفحوى النص » والثابت بعلة مظنونة » والشابت بعلة 
أوجبها الاحتياط » والثابت بالإضافة إلى تعليل مبانيها مع توفر معانيها من 
الكناية والإضمار والحذف والاختصار والثابت بالإضافة إلى كون معناها لا 
يكون معلوماً نحو المحمل والمشترك والمتشابه والمؤوّل. 

(ج) يعلم أن كل نوع ما ذكرنا من أنواع الحجج منقسم إلى قسمين » 
ظاهر وباطن - وما للظاهر رجحان لظهوره ولا للباطن لبطونه بل الرجحان 
موقوف على قدر الأثر في مضمونه - ألا ترى! أن النص حجة ظاهرة مسن 
الرسول » والعللة حجّة باطنة لا تنال إلا بتأمّل عن العقول » وكذلك علل 
الشرع بعضها أظهر من بعض حي سمّى علماؤنا الظاهر منها قياساً » والبساطن 
استحساناً » ثم أحذوا بالقياس مرّة وبالاستحسان أخرى » ليعلم أن الرجحان 
بقدر الأثر وقوة المعى. 

(د) ويعلم أن خبر الرسول المسموع منه والمروي عنه ما هو ححّة قطعاً 
ويقيناً » وما هو حجة مع شبهة أنه لا يكون حجّة » وما لا يكون حجّة مع 
شبهة أنه يكون حجّة - وما هو حجّة مع تمكّن الشبهة في سنده. 

(ه) ويعلم موضع الإجماع - وصورة الإجماع -ومن ينعقد الإجماع بقوله- 
وبأي شيء ينعقد الإجماع » ومواقع الإجماع ومراتبه - ويعلم أن الاحتلاف في 
العصر الأول هل ينع انعقاد الإجماع في العصر الثاني أم لا - ويعلم أن اتقسراض 
العصر هل هو شرط لانعقاد الإماع أم لا 

وكل فصل من هذه الفصول عرف تمامه في أصول الفقه. 
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(76) وذكر قاضي القضاة فخر الدين المعروف بقاضيخان رحمه الله 
في فتاواه: لايسع لأحد أن يجتهد على خلاف ما انفق عليه أصحابنا رحمهم 
الله » وإن كان مجتهداً متقناً » لأن الظاهر أن يكون الح مع أصحابنا ولا 
يعدوهم » واجتهاده لا يبلغ اجتهادهم ؛ وإن لم يكن من أصحابنا في مسألة 
رواية ظاهرة واتفق فيها المتأحّرون يجب على القاضي المجتهد أن يعمل به » وإن 
لم يكن منهم رواية” إن كان القاضيى والمفت بحال إذا سكل عن عشر مسائل 
فيصيب بالثمانيّة ويخطئ في بقيّة فله أن ينهد . 


-١‏ قاضي خان » هو فخر الدين حسن بن متصور بن محمود قاضي خسان الأوزحندي 
الفرغاني » كان إماماً كبيراً وبحراً عميقا » غرّاصاً في العاني الدقيقة» بحتهدا فقّامةء 
أذ عن ظهير الدين الحسن بن علي المرغيناني وله الفتاوى المشهورة المنداولة 
والواقعات والأمالي ولمحاضر » وشرح الزيادات » وشرح الجامع الصغير » وشرح أدب 
القضاء للحصّاف وغير ذلك توفي ليلة الإثنين سنة 5417 (الفوائد البهية/75). 

1- في نسخحة "ج" وإن كان منهم رواية وأمر القاضي والمفق لوان حال إل . 

+- والمصنف ذكر عبارة قاضي خان فأوجز إيجازاً عخلاً والعبارة لقاضيخان في بداية فتساواه 
نحت عنوان رسم المفيّ » هكذا. 
الف في زماننا من أصحابنا » إذا استفي في مسألة وسئل عن واقعة » إن كانت المسالة 
مرويّة عن أصحابنا في الروايات الظاهرة بلا حلاف ينهم » فإله يسل إليهم ويف بقو شم 
ولايخالفهم برأيه وإن كان جتهدا متقنا » لأن الظاهر أن يكون الحقّ مع أصحابنا ولا 
يعدوهم » واجتهاده لا بلغ اجتهادهم ولا ينظر إلى قول من خالفهم » ولا تقبل حه 
لأنهم عرفوا الأدلة وميّروا بين ما صمح وثبت ويين ضد » فإن كانت لمسألة مختلفاً فيها بين 
أصحابنا » فإن كان مع أي حنيفة رمه الله أحد صاحبيه ‏ يأخذ بقوهما » لوفور الشرائط 
واستجماع أدلّة الصواب فيهما » وإن حالف أبا حنيفة صاحباه في ذلك فإن كان 
احتلافهم اختلاف عصر وزمان كالقضاء بظاهر العدالة يأخذ بقول صاحبيه لتفيّر أحوال 
الناس.......وقال عبد الله بن البارك يأخذ بقول أبي حنيغة رمه الله. وتكلموا في الجنهد؛ = 
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[ما يشترط في القاضي] 

(۲۷) وذكر بعض المشائخ: 

هل القضاء من كان ذكراء حرا “عاقلاء الغا “مس لما عاناء 
عدلاً" ؛ سميعاً » بصيراً. 

(58) قال العبد: 

ينبغي أن (لا) يكون الذكورة والحرية والبصر شرطاً لازم لأن المسرأة 
تصلح شاهدة وتصلح قاضية - لن القضاء يستقى من باب الشهادة » وكل 
من كان أهلاً للشهادة يكون أهلاً للقضاء والمرأة تصلح شاهدة في الحقوق 
كلها » فتصلح قاضية. 

ولا يقال شهادتها لا تقبل في الحدود والقصاص » فلا تصلح قاضية فيها » 
لأنا نقول شهادة النساء في الحدود والقصاص مختلف فيه» ذكر في اللجامع 
الكبير في "باب ما ينفذ من قضاء القاضي وما لاينفذ" ولو أن قاضياً قضى 


سقال بعضهم من سيل عن عشر مسائل مثلاً فيصيب في الثمانية ويخطئ في المي ة فهو 
مجنهد, إلح ۲/١(‏ طبع نو لكشور لكناؤ الهند). 

-١‏ عدلاً - غير مذكور في نسخة "ج"حيدر آباد. 

1- في المخحطوطة لم تذكر الصيغة لمفية بل ذكر "ينبغي أن يكون" وهذا ما لا ينبغي قطعاً 
لأن المصّف قد استدل على عدم لزوم هذه الشرائط بأن المرأة تصلح أن تكون قاضية 
وكذلك العبد والأعمى من أل الشهادة عند مالك رحمه اله » فينبغي أن يكون ألا 
للقضاء عنده » فظهر أن في عبارة المخطوطة نقص لذلك أضفنا لفظ "لا" بين 
القوسين. 
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بشهادة رجحل وامرأتين في حد أوقصاص واستوف ذلك » لاينتقض قضاؤه لأنّ 
قضاءه وقع في عل الاجتهاد فن من مذهب شريح أن لشهادة النساء مدخلا 
في الحدود والقصاص"» وكذلك الحريّة لأنّ العبد من أهل الشهادة عند مالك 
ره الله وكذلك البصر لان الأعمى أهل للشهادة عنده أيضاً فيتبغي أن يكون 
أهلاً للقضاء. 

إلا أن محمّداً رمه الله لم يعتبر حلاف مالك" لانعقاد إجماع السلف 
على حلاف قوله. 

(9؟) وأمًا الإسلام إنما شرط للقضاء على المسلمين لا على أهل الذمّة 7. 


-١‏ لا يصح قضاء المرأة عند الشافعي رحمه الله على الإطلاق » وعند الإمام ابسن جريسر 
الطبري يجوز على الإطلاق وفي مذهب أبي حنيفة رمه الله يجوز في غير الحسدود 
والقصاص» أنظر أدب القاضي للماوردي 1۲٦-٠۲٠/١‏ وبدائع الصنائع للكاسان 
فده 

- الإمام مالك: هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحسارث 
الأصبحي الحميري أبو عبد الله المدي إمام دار الحجرة وأحد الأئمّة التبوعسين » روى 
عن نافع وحم بن المنكدر وجعفر الصادق وحميد الطويل وخلق ؛ وعنه الشافعي 
وحلائق جمعهم الخطيب في بحلد. 
قال عنه البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. 
وقال الشافعي: إذا جاء الأثر فمالك النجم » له مؤلّفات نافعة » أهّها الموطأ.. مات 
بالمدينة سنة .108 ه (هدية العارفين ١/١‏ وتذكرة الحفاظ ۲١۷/١‏ وطبقات الحفاظ 
/5ى » صفرة الصفوة 110/1). 

- انظر: الدر المختار 418/4 ورد احار 4/4 4١5-41‏ عالكافر يجوز تقليده القضاء 
ليحكم بين أهل الذمّة ذكره الزيلعى 4١6/4‏ الدر المختار. 
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(”) أمّا البلوغ والعقل والسمع فشرط لازم وقد ذكر صاحب 
الأقضية أن بذهاب السمع والبصر”" والعفل ينعزل القاضي. 

(1") وأمًا العلم فشرط لازم عند الشافعي'" رحمه الله حتّى أن القساضي 
إذا لم يكن عالاً بالكتاب والسئّة وأقاويل السلف من إجماعهم واختلافهم 
ولسان العرب ووجوه القياس» لا يجوز قضاؤه» فلو أن الإمام قد القضاء لمن لم 


-١‏ فام الأعمى فلا يجرز تقليده ولو عمي بعد التقليد بطلت ولايته لأله لايفرّق بين 
الطالب والمطلوب (أدب القاضي للماوردي )117/١‏ وأمّا سلامة السمع والبصر 
فان القاضي عياضاً حكى فيه الإجماع من العلماء : مالك وغيره وهو المعروف إلا ما 
حكاه الاوردي عن مالك أله يجوز قضاء الأعمى » وذلك غير معروف ولا يصح 
عند مالك (تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لابن فرحون المالكي 
رحمه الله ١۹/١‏ دار الكتب العلمية بيروت) ونفذ حكم أعمى وأبكم وأصمٌ 
ووجب عزله (مختصر الشيخ خخليل في الفقه المالكي ١1‏ 4). 

- الإمام الشافعي: هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عدمان ابن شافع 
الهاشمي القرشي اللي أحد الأئمّة الأربعة » ولد ب لین سنة 18٠‏ ه روى عن 
محمد بن علي وأبي أسامة وابن عيينه ومالك وابن علية وابن فُديك وعنه ابنه أبو عخمان 
محمد والإمام أحمد بن حنبل وأبو ثور وأبو عبيد القاسم والمزني وخلق كثير > مات في 
آخخر رحب سنة ۲۰٤‏ هه وله تصائيف كثيرة منها: الأم في الفقه سبع بجلدات » المسند 
في الحديث وأحكام القرآن والسنن والرسالة في أصول الفقه » وهو من أذكياء العالم 
صاحسب قريحة وقادة » وكتابه كتاب الرسالة أوّل كتاب في أصول الفقه » وقضى آخخر 
حياته في مصر وله أقوال مختلفة عليها أثر فقه الحجاز والعسراق ومصر (تذكرة 
الحفاظ ۴۲۹/۱ الأعلام 015/5 


A 


يجتمع فيه هذه الخصال لا يصير قاضياً - ولو قضى بفتوى غيره لا ينف 
قضاؤه عنده. 

وعندنا العلم بمذه الأشياء شرط الأولويّة لا شرط الحواز حى أن الجاهل 
لو قلّد القضاء يجوز ولو قضى بفتوى غيره ينفذ قضاؤه. 


-١‏ تقليد الجاهل لا يجوز عند الشافعي رمه الله » وعند أبي حنيفة رحمه الله جائز في نفسه 
وفاسد لعن في غيره فلذلك لا ينبغي أن يرلّى الجاهل - قال الكاساني في البدائع "لكن 
مع هذا لا ينبغي أن يقلّد الجاهل بالأحكام لان امهل بنفسه ما يفسد أكثر ما يصلح 
بل يقضي بالباطل من حيث لا يشعر به - إلا آله لو لد حاز عندنا » لأله يقدر على 
القضاء بالحقٌ بعلم غيره بالاستفتاء من الفنهاء فكان تقليده جائزاً في نفسه فاسداً مع 
في غيره » والفاسد لمعن في غيره يصلح للحكم عندنا مثل الجائز حن ينفذ قضاياه الي 
لم يجاوز فيها حد الشرع » وهو كالبيع الفاسد أنه مثل الحائز عندنا في حق الحكم" 
بدائع الصنائع ٠/4/5‏ 6» وما المراد بالعامي في مسئلة تقليد العامى فقال أكسثر 
الأحناف أن المراد به الجاهل لكنّ ابن الغرس يقول" أن العامي ضد انحقهد » فعند 
الحنفية لايجب أن يكون القاضي جنهداً فقال ابن عابدين: وعيّن ابن الغرس الثاني قال 
وأقله أن بحسن بعض الحوادث والمسائل الدقيقة وأن يعرف طريق تحصيل الأحكام 
الشرعية من كتب المذهب وصدور المشائخ وكيفية الإيراد والإصدار في الوقائع 
والدعاوى والحجج (رد انختار 414/4) وخالفه صاحب اللهر وصاحب البحسر 
وصاحب العناية وقالوا إن اراد بالعامي هو الجاهل ورجّح احق ابسن همام رأي 
صاحب النهر » وابن عابدين الشّامي قال إن ما استدل به صاحب النهر فيه محال للبحث 

"ونازعه في النهر ورجح أن المراد "الجاهل" لتعليلهم بقوهم لأن إيصال الح إلى 

مستحقه يحصل بالعمل بفتوى غيره » قال في الحواشى اليعقوبيّة "إذ لمختاج إلى وى 
غيره هو من لا يقدر على أخذ المسائل من كتب الفقه وضبط أقوال الفقهاء » ونحره في 

البحر عن العناية وكذا رجّحه ابن الكمال قلت وفيه للبحث بحال. 


۹ 


۲ وأمّا العدالة فقد اختلف المشائخ في كوفما شرطاً - ذكر 
(۴۲ )و ائخ قي 
الشافعي والخصاف"" والطحاوي”" رحمهم اللء أنها شط لازم» وذكر 


-١‏ الخصّاف: هو أحمد بن عمرو وقبل عمرو بن مهير وقيل مهران الشيباني أبو بكر 
الخصّاف » والخصّاف يقال لمن يخصف النعل » ونا اشتهر بالخصّاف لاله كان يأكل 
بصنعته قال ابن النجّار: وذكر بعض الأئمّة: كان الخصّاف زاهداً ورعاً » يأاكل من 
كسبه » وقد وضعه العلآمة مس الدين أحمد المعروف بابن كمال بافا في طبقة 
الحتهدين في المسائل الي لارواية فيها عن صاحب المذهب» وقال مس الأئمّة الحلواي: 
الخصّاف رجل كبير في العلم» وهو ممن يصح الاقنداء به ؛توقي سنة 171 ه وولادته 
حوالى سنة ٠۸١‏ هه أخذ الفقه عن عمر بن مهير عن الحسن عن أي حنيفة وروى 
الحديث عن أبيه وعن عاصم النبيل وهشام بن عبد الملك وإبراهيم بن بشار الرمادي » 
ومسدّد بن مسرهد وغيرهم من المحدثين» وله كتب كثيرة مها كاب أحكام 
الأوقاف :وكتاب أدب القاضي الذي شرحه الصدر الشههيد » وكتاب الخيل » 
وكتاب الشروط الكبير وكتاب الشروط الصغير وكتاب النفقات وغيرها من الكب 
(الفوائد البهية/۲۹ » اللجواهر المضيئة ١ 710/١‏ تاج التراجم /810). 

- الإمام الطحاوي: هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بسن 
سليم بن حبّاب الأزدي الحجري المصري أبو جعفر الطحاوي الإمام الحافظ ذكسره 
الذهيي في الحقاظ الذين يرجع إلى اجتهادهم في التوثيق والتضعيف والتصحيح 
والتتزيف » وقال الإمام العلآمة الحافظ » صاحب التصائيف البديعة » قال ابن يونس: 
كان ثقة ثبت فقيهاً عافلاً لم يخلف مثله وقال السيوطي: الإمام العامة الحافظ صاحب 
التصانيف البديعة » وقال: أيضاً اهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة رحمه الله وله 


معان الآثار » أحكام القرآن ‏ التاريخ الكبير واختلاف العلماء ومؤلفات أخسرى- 


۹4 


صاحب الذخيرة “ أن مشائخنا شرطوا العدالة في القاضي لصحة التقليد 
ولصيرورته قاضياً وهكذا روي عن أصحابنا رحمهم الله ني غير رواية الأصول» 
وعلى ظاهر رواية أصحابنا العدالة شرط للأولويّة » وذكر صاحب الأقضية أن 
الفاسق لو قد القضاء ينفذ قضاؤه؛ وإليه أشار في حدود الأصل - إذا قال 
القاضي قضيت بالحور وأعلم به يضمن ذلك ويعزل عن القضاء » فدل أنه بقسي 
قاضياً حب يحتاج إلى العزل. 

(أ) وذكر المخصّاف رحمه الله القاضي إذا ارتشى ثم حكم برد حكمهء 
فإذا رد ما أخذه وتاب فهو على قضائه » هكذا ذكر هشام رحمه الله" في 


نوادره. 


-نافعة ولد سنة ۲۲۹ ه وقيل سنة ۲۳۹ ه وقد مات سنة ۳۲۱ ه تذكرة الحقساظ 
141071 ء طبقات الحفاظ / ۳۳۷. 

-١‏ قد سبق ذكره هو الإمام برهان الدين حمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مسازة 
البخاري سنة م515 هد . 

1- هشام: هو هشام بن عبد الله الرازي تفقه على أبي يوسف وعد ومات محمد في متزله 
بالرّي ودفن في مقبرته » وله النوادر وصلاة الأثر > وقال الذهبي في الميزان هشام عسن 
مالك وعنه أبو حاتم » قال لقيت ألفاً وسبعمائة شيخ وأنفقت في العلم سبعماثة أف 
درهم وقال أبو حاتم صدوق ما رأيت أعظم قدراً منه » وعن ابن حبّان قال: كان 
هشام ثقة » (الفوائد البهية/۲۲۳) . 
وذكر عبد القادر القرشي الحنفي في الجواهر المضيئة اسم أبيه عبيد الله » وقال هشام 
بن عبيد الله الرازى + / 34ه. 


(ب) وعن محمّد رحمه الله وهو رواية ابن أبي مالك عن أبي يوسف عسن 
أي حنيفة” رحمهم الله أن القاضي ينعزل بالجور وإن لم يعزل » وقال أبو عبد 


-١‏ ابن أبي مالك: هو الحسن بن أبي مالك تفقه على أبي يوسف القاضي وتفقّه عليه محمد 
بن الشجاع قال الصيمري: ثقة في روايته » غزير العلم واسسع الرواية كان أبو يوسف 
يُشبّهه يحمل حمل أكثر ما يطيق » توي في السئنة اي مات فيها الحسن بن زياد نة 
٤‏ هاء اللجواهر المضيعة 41/7 ء الفوائد البهية/:5. 

۲- هو نعمان بن ثابت بن زوطه إمام معروف وأقدم الأئمة الأربعة الحتهدين ولد سنة ۸٠‏ 
ه من اطحرة وتوقي سنة ٠١‏ ه وقد زار بعض الصحابة وأيضاً روى عن بعسض 
منهم وصحب كبار التابعين كان صاحب فريحة جيّدة وصاحب نظر عميق وهو أُوّل 
من جمع الفقهاء على رصيف واحد » واجتهدوا في مسائل اجتماعيّة ودرنوا الفقه » له 
بحلس فيهم من هو ماهر ف الحديث النبوي الشريف ومن هو له نظر عميق في تفسير 
القرآن الكرم » وأيضاً في اللغة والنحو والصرف وأيضاً في عسادات الاس وأيضاً 
يعرفون أقوال الصحابة والإجماع والخلاف » وللإمام رجمه الله منهج خاص في 
الاستنباط فأولاً رجح الفرآن ثم ما وافقه من السنّة يرجح الحديث الضعيف على 
القياس ولا يخرج من الإجماع وقد تلمذ عليه أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القساضي 
والإمام محمد بن الحسن الشيباني والإمام زفر بن هذيل والحسن بن زياد والإمام داود 
الطائي وعافية بن يزيد الأودي ومن الأئمّة الحدئين عبد الله بن المبارك وغيرهم من 
أكابر الأمة » فرحمه الله رحمة واسعة وله مؤلّفات ذكرها ابن الندم في فهرسته (1) 
كتاب الرد على القدرية (۲) رسالته إلى البطى(۴) كتاب العالم والمتعلم (4) الفقه 
الأكبر. انظر الفهرست لابن الندسم .٤۲۸/‏ 


الله البصرى”" لا يجوز قضاؤه » ولو فسق ينعزل ثم لا يععود إلى ولايقه إلا 
[قضاء الفاسق] 

(ج) وروي في النوادر عن أبي يوسف ومحمد وأبي حنيفة رحمهم الله أن 
القاضي إذا كان غير عدل في نفسه فقضى لا يجوز قضاؤه » وقال العرايون 
من مشائخنا لا ينعزل إلا بالعزل » وذكر في أدب القاضي للحسن بن زياد“ 
رحمه الله أن القاضي إذا فسق لا ينفذ قضاياه» ولو علم أنه كان فاسقا حين 
ولي ينبغي لكل قاض رفع إليه قضاياه أن يبطلها » وقال بعسض مشائخنا إن 


-١‏ أبو عبد الله البصري الإمام الكبير رأس المعترلة » امه الحسين بن علي مسن أصحاب 
الكرخحي ذكره الصيمري في طبقة أبي محمد بن عبدل » ولم ييلغ أحد مبلغفه في هذيسن 
العلمين يعن الكلام والفقه » مع سعة النفس وكثرة الأفضال التقدم عند السلطان وإيشار 
الأصحاب » ومن تصانيفه في الفقه: كتاب الزيادات والجامع الكبير والمجسامع الصغير 
والكلام في حكم الدار ومختصر كاب أي الحسن الكرخخي وله أصول الفقه ماني 
بحلدات » توفي سنة ۳۹۹ » ودفن في تربة الكرحي وصلى عليه الحسن بن عبد الغفار 
النحوي ( اللجواهر المضيكة 14-517/4). 

۲- الحسن بن زياد هو الحسن بن زياد اللولؤتي » ولي القضاء ثم استعفي عنه وكان يكسر 
ماليكه ما يكسو نفسه وكان يختلف إلى أبي يوسف وإلى زفر رحمهما الله قال يبيى بن 
آدم ما رأيت أفقه من الحسن بن زياد » وقال محمد بن سماعة » سمعت الحسن بن زيساد 
يقول: كتبت عن ابن جريج ان عشر ألف حديث كلها يحتاج إليها الفقهاء ؛ قال ابن 
الندم في الفهرست: له كتاب الحرد لأبي حنيفة » كاب أدب القساضي » كتساب 
الخصال » كتاب معان الإبمان » كتاب النفقات »كتاب الخراج » كتاب الفرائض» 
كتاب الوصاياء توفي رحمه الله سنة 7١4‏ هء تاج التراجم / 10-18١‏ ؛ الفوائسد 
البهية / .351-5٠‏ 


كان عدلاً حين قلّده السلطان ثم فسق ينعزل » لأن التقليد حيتئذ تقليد محال 
دون حال » وإن كان فاسقاً حين التقليد » لا ينعزل لأنه لا يتقلد محال دون 
حال. 

(د) ومن المشائخ من قال إن كان القاضي مرتزقاً من بيت المال ينعزل 
بالفسق » وإن لم يكن مرتزقاً من بيت امال لا ينعزل بالفسق. 

(ه) قال الصدر الشهيد رحمه الله: الصحيح ما عليه عامّة المشايخ أن 
الفاسق يصبر قاضياً وإذا فسق القاضي العدل لا ينعزل » وكذا إذا ارتشى لا 
ينعزل » وينفذ قضاؤه إلا فيما ارتشى. 

(و) قال الشيخ الإمام إممعيل الزاهد"" إني أحفظ عن أصحابنا المتقدمين 
رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمّد رحمهم الله أن القاضي إذا فسق 
ينعزل» ولكن أدع هذه الرواية ولأخالف أصحابي وأقول "لاينعزل مالم يمزل 
وينفذ قضاؤه إلا فيما ارتشى » وذكر صاحب الذخيرة أن القاضي إذا ارتشى 
كان حكمه فيما ارتشى وسجله باطلاً ؛ وقضاياه فيما لم يرتش نافذة » هكذا 


-١‏ إبماعيل الزاهد: هو إسماعيل بن علي بن الحسين بن زبحويه الرازي أبو سعد الس مان 
حافظ متقن معتزلي كان ش شيخ المعتزلة وعالمهم ومحدّثهم في عصره , قيل بلغت شيوضه 
ثلاثة آلاف وستمائة » وعاش حياته كلها لم يكن لأحد عليه منة ولا يد. 
وذكر الأستاذ أبو علي الحسين بن محمد بن مردك في تاريخه "اليج الزلهد ماعل بن علي 
السمّان شيخحهم وعالمهم وفقيههم ومتكلمهم وعدثهم" إلى أن قال؛ وكان إ, أيضاً في فقه أي 
حنيفة وأصحابه » في معرفة الخلاف بين- أي حيفة والشافعي ولي فقه ازيدية ولي الكلام. 
ذکره ابن خحلکان في تاريخه لي ترجمة الرّئيس ابن سيناء وقال: كان له نموا من أربعة آلاف شيخ 
وكان أبر علي يخلف إلى إسماعيل الزاهد في الفقه ويتلقف مسائل الخلاف ويناظر ويجادل زكشف 
الظنون 185/1 » الجواهر المضيعة ٠۲٤/۱‏ وفيات الأعيان .)٠١۸/۲‏ 


۳ 


ذكر الخصّاف في أدب القاضي » وبه أخذ الشيخ الإمام شمس الأئمّة 
الحلواني“ وشمس الأئمّة السرخسي رحمهم الله » وذكر فخر الإسلام علي 
البردوي رحمه الله“ أن قضاياه نافذة فيما ارتشى وفيما لم يرتش » وهذا بناء 


-١‏ نمس الأئمّة الحلوائن: هو عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالخ مس الأكمّة الحلراني نسبة بيع الملسرى 
صاحب المبسوط » إمام الحنفية في وقته يخحارى » وكان إمام أهل الرأي تفقه على القاضي أي علي 
الحسين الطير النسفي وأي الفضل الزرنمري وتفقه عليه الأندقي وسمع منه مس الأئمّة السرخصسي » 
أف موّفات عديدة منها البسوط في الفقه والنوادر في الفروع والفتاوى وشرح أدب القاضي » وقد 
اختلفت الروايات في تحديد سنة وفاته ققال الذى سنة ٠٠١‏ ه ء أصح فإنه بخط شيخحنا القرضي > 
وقال النخشي في معجمه مات ٤٥۲‏ هه وقال أبر العلاء القرضي مات ببخخاري في شعبان نة 487 
اه ولي اللمواهر المضيئة تولي سنة .44 أو 444 ه بكش وتقل صاحب الأعلام بابأنزم سنة 4١‏ 4ه ٠‏ 
( المواهر المضيعة 1۲۹/۲ » الأعلام 11/4 > تاج التراجم / 016 

۲- فر الإسلام علي البزدوي: هو علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى 
بن عيسى بن بحاهد أبو الحسن فخر الإسلام البزدوي نسبة إلى بزدة» قلعة بقسرب 
نسف » الفقيه الكبير بماوراء النهر » صاحب الطريقة على مذهب أي حنيفة رحمه الله » 
له كتاب المبسوط أحد عشر محلداً » وشرح اللجامع الصغير والجامع الكبير » وكتاب لي 
أصول الفقه المسمّى وكتر الوصول إلى معرفة الأصول يعرف بأصول البزدوي وتفسير 
القرآن الكريم كبير جداً وأيضاً غناء الفقهاء في الفقه » قال الذي رمه الله وكان 
مولده في حدود الأربعمائة» روى عنه صاحبه أبوالمعالي محمد بن نصر بسن منصور 
المدين الخطيب بسمرقند » توفي رحمه الله يوم الخميس من رحب سنة 417 ه ودفسن 
بسمرقند. 
(معجم المولفين ۱۹۲/۲ ء الجواهر المضيئة » ٥۹٤/۲‏ » تاج التراحم »٠٠٠/‏ معحم 
البلدان .)٤۸٩/۱‏ 


على أن القاضي بأخذ الرشوة صار فاسقاً » والقاضي بالفسق ينعزل عند بعض 
المشايخ ولا ينعزل عند عامتهم". 

(ز) ولو ارتشى القاضي أو كاتبه أو حادمه أو أحد من ناحيته ليعين 
الراشي عند القاضي وهو م فقضى القاضي بالحق وهو لايعلم بالك ألم 
الراشي وحرم ذلك على القابض ونفذ القضاء » ولو علم القاضي بذلك 
فقضاؤه باطل“ كما لو ارتشى بنفسه. 

(ح) وذكر في الفتاوى قال نصر”": سألت أبا سلیمان عن قاض غير 
عدل قضى بقضائه بالحق قال في قول علمائنا کل قاض لایجوز شهادته لا جوز 


-١‏ العدالة شرط لازم لصحة تقليد القضاء عند الشافعي رحمه الله وشرط الكمال عند عامة 
الأحناف » وهكذا قول عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم والشرط الخامس العدالة 
فمعتيرة في القضاء (أدب القاضي للماوردي) وحكى عن الأصم صحة ولايته (الفاسق) 
ونفوذ حكمه (أدب القاضي للماوردي )1۳٤/١‏ والعدالة ليست بشرط للأهلية بل هي 
شرط الأولويّة حبق أن الفاسق يصح قاضياً لكن الأفضل أن يكون القاضي عدلاً » وعد 
الشافعي رمه الله لايصح قاضياً وهو رواية الخصاف (معين الحكام للطرابلسي )٠١‏ ولكن 
لا ينبغي أن يقد الفاسق لأن القضاء أمانة عظيمة وهي أمانة الأموال والأبضاع والنفوس 
فلا يقوم بوفائها إلا من كمل ورعه وتم تقواه (بدائع الصنائع ١860/9‏ 4) والفاسق أهلها 
فيكون أهله لكنه لا يقلّد وجوباً ويأثم مقلده (رد الغتار 418/4). 

-1١‏ في نسخة ج "مردود" موضع باطل. 

1- نصر هو نصر بن أحمد بن العباس: أبو أحمد العياضي تفقه على أبيه أي نصر 
عن أبي بكر الموزجان عن أبي سليمان الموزجانٍ عن عمد وكان فائق أقرانه 
ووحيد زمانه برع في المذهب (الجواهر المضيئة ٠٠٠/٤‏ الفوائد البهية /7؟). 

4- أبو سليمان: هو موسى بن سليمان أبو سليمان الموزجاني أصله من جوزحان مسن 
کوربلخ بخراسان» تفقه واشتهر بيغداد وكان رفيقاً للمعلى بن منصور المتوقي نة 
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قضاؤه » وذكر في الجامع الأصغر"" عن أصحابنا الثلاثة كل قاض لا موز 
شهادته فقضاياه كلها مردودة وإن قضى بالحق » وعن محمّد رهه الله القاضي 
إلى الورع أحوج منه إلى العلم لأنْه إذا كان ورعاً فورد عليه شيءلم يقدم عليه 
حن يسأل فيقضي ما » هكذا ذكر في الحاوي. 

[ارتداد القاضي] 

(ط) وذكر في الذخيرة أن القاضي إذا ارت والعياذ بالله أو فسق ثم أسلم 
وأصلح فهو على حاله لأن أمر المرتد موقوف » لكن ما قضى في حال ردته 
وفسقه كان باطلاً » وقال هشام: ينعزل بالردة » والفتوى على آله لا ينتعزل 
فإن الكفر لايناي ابتداء القضاء في إحدى الروايتين حن لو قلّد كافر به ثم 
أسلم هل يحتاج إلى تقليد جديد » فيه روايتان. 


-711 ه في أذ الفقه ورواية الكتب وهو أسنّ وأشهر من المعلى - من تصائيفه 
السير الصغير » كتاب الصلوة » كتاب الراهن » ونوادر الفتاوى » المواهسر المضيفة 
۳ الأعلام ۳۲۳/۷. 

-١‏ الحامع الأصغر في الفروع: للشيخ الإمام الزاهد محمد بن الوليد السمرقندي الحنفي 
(كشف الظنون .)٥۳۲/۱‏ 

- الحاوي: الحاوي الحصيري في فروع الحنفية للشيخ الإمام محمد بن إبراهيم بن أنسوش 
الحصيري الحنفي تلميذ مس الأثمة السرحسي م سنة ٠٠١‏ ه وهو أصل من أصول 
الكتب الحنفية :وفيه شيء كثير من فتاوى المشائخ يرجع إليه ويعتمد عليه (كشف 
الظنون 5198/1 2 0314). 


[استقضاء الصبي] 
(ى) وذكر صاحب الذخيرة إذا استقضي الصبي ثم أدرك ليس له أن يقضي 
بذلك الأمر وأحال إلى باب اللجمعة في صلاة المنتقى© رواه إبراهيم7© عسن 
تحمّد رحمهما الله. 
[استقضاء العبد] 

(ك) والعبد إذا استقضي ثم عتق » كان له أن يقضي بذلك الأمر لأن 
العبد أهل للقضاء حقيقة إلا أنه لم يز حكمه لقيام الرق فإذا زال المانع » ينفذ 
حكمه من غير تقليد جديد بخلاف الصبي. 
[أخذ القضاء بالرشوة] 

(ل) وذكر في الذخيرة أن مشائخنا رحمهم الله اختلفوا فيما إذا أذ 
القضاء بالرشوة هل يصير قاضياً أم لا والصحيح أنه لا يصير قاضياً. 


-١‏ المنتقى: المنتقى لي فروع الحنفيّة للحاكم الشهيد أي الفضل محمد بن محمد بن امد 
المقتول شهيداً سنة 714 ٠‏ (أربع وثلاثين وثلاماثة) وفيه نوادر من المذهب ولا يوحد 
المنتقى ني هذه الأعصار كذا قال بعض العلماء » وقال الحاكم نظرت في ثلامائة حزء 
(مولف) مثل الأمالي والنوادر حي انتقيت كتاب المنتقى. 
انظر: كشف الظنون .۱۸١۲-۱۸۰۱/۲‏ 

1- هو إبراهيم بن رستم أبوبكر المروزي أحد الأعلام تفقّه على محمد بن الحسسن وروى 
عنه النوادر (قال اللجامع) قال علي القاري روى عن أبي عصمة وح المروزي وأسد 
البحلي وما تن تفه على أبي حنيفة وسمع من مالك والثوري وماد بسن سلمة 
وغيرهم » قدم بغداد غير مرّة فروى عنه أثمّة الحديث أبو عبد الله أحمد بن حبل 
وغيره » مات بنيسابور » قدمها حاجًا سنة إحدى عشر ومائتین انتهى. 
انظر: تاج التراحم /6.1-87 » والفوائد البهيّة .٠١-۹/‏ 
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الفصل الرابع 
في بيان تقلّد القضاء من السلطان العادل وال جائر 
والحكم الصادر من المقلّد 
(۴۴) ذكر الصدر الشهيد رحمه الله في شرح أدب القاضي”": أنه يجوز 
تقلّد القضاء من السلطان الحائر كما يجوز من السلطان العادل؛ ألا ترى أن 


الصحابة رضي الله عنهم تقلّدوا من معاوية" بعد ما أظهر الخلاف مع 


-١‏ والعبارة في شرح أدب القاضي للصدر الشهيد رحمه الله المطبوعة من تحقيق حي 
هلال السرحان هكذا "فيجوز تقد القضاء من السلطان العادل والخائر جميعاً أا 
العادل......وأما الجائر فإن الصحابة رضي الله عنهم تقلّدوا الأعمال عن معاوية بعد 
ما أظهر الخلاف مع على رضى الله عنه والحق مع علي في نوبته ۱۳۰-۱۲۹/۱ 1 
فما كتبه المصنف رحمه الله فيه تفصيل وما طبع فيه إجمال وإيجاز. 

۲- معاوية رضي الله عنه : هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد هس 
بن عبد مناف » القرشي الأموي » مؤسّس الدولة الأمويّة في الشام» وأحد دهاة العرب 
التميزين الكبارء كان فصيحاً حليماً وقوراً » ولد مكة؛ وأسلم يوم فتحها سسنة ۸ ه 
وتعلّم الكنابة والحساب » جعله رسول الله كك في كتابه » وما ولي أبر بكر ولاه قيادة 
جيش تحت إمرة أخيه يزيد بن أبي سفيان » +:فكان على مقتفتة في قح مذيية صيساداء 
وعرقة وجبيل وبيروت وما ولي عمر جعله والياً على الأردن »ورأى فيه حزما وعلمساً 
فوله دمشق بعد موت أميرها يزيد (أخيه) وجاء عثمان فجمع له الديار الشامية كلها 
وحمل ولاة أمصارها تابعين له » وقد دامت لمعاوية رضي الله عنه الخلافة إلى أن بلغ 
سنّ الشيخوخة فعهد ها إلى ابنه يزيد» ومات في دمشق سنة ٠‏ ها له ۱۳۰ حديثاء 
اتفق البحاري ومسلم على أربعة منها وانفرد البخاري بأربعة ومسلم بخمسة؛ وهو 
أحد عظماء الفاتحين في الإسلام » وهو أل مسلم ركب بحر الروم للغزو وأول مسن 
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علي“ رضي الله عنه » والح کان مع علي رضي الله عنه في نوبته » والتابعين 
تقلّدوا من الحجّاج وكان جائراً إلا إذا كان لا يمكنه من القضاء بمح » لأن 
المقصود حيتئذ لا يحصل بالتقليد. 
[تقلد القضاء من ليس بأهل] 

(4”*) السلطان إذا أمّر غلاما على بلدة وأمره بنصب القضاة حاز تقد 
القضاء منه لان التقليد منه يكون بطريق اليابة » ويكون نصبه كنصبه بنفسه. 


“جعل دمشق مقر خخلافته ؛ وأول من اتخذ المقاصير والحرس والحجاب في الإسلام ؛ 
وهو أول من نصب المحراب في المسجد » كان يخطب قاعداً » وكان طوالاً حسيماً 
أبيض » إذا ضحك انقلبت شفته العُليا » وضربت في أيّامه دنانير وكان أمير 
المؤمنين عمر بن الخطّاب إذا نظر إليه يقول: هذا كسرى العرب. 

انظر: الأعلام 331-151/17. 

-١‏ علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هوعلي بن أبي طالب بن عبد ملب الاي 
القرشي » أبو الحسن أمير المؤمنين » رابع الحلفاء الراشدين » وأحد العشرة الب رين » 
وابن عم النبي وصهره »وأحد الشجعان الأبطال ومن أكابر الخطباء والعلماء بالقضاء» 
ولد مكة » ورئي في حجر البي فك ولم يفارقه ‏ وكان اللواء بيده في أكثر المشاهد » 
ونا آخحىالنبي 4# بين أصحابه قال له: أنت أخبي » وولّي الخلا مقتل عثمان ابسن 
عفان سنة 7 ه» روى عن انی فلك 587 حديئاً » وكان نقش خاقه "الله للك" 
كان رضي الله عنه أمعر الّون عظيم البطن والعينين» أقرب إلى القصر »أفطس الأنف »> 
دقيق الذراعين » وكانت يته ملء ما يين منكبيه ولد له ۲٢‏ ولداً مهم ا 
و۱۷ أنثى (أنظر الأعلام 45-1964 ). 
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[قضاة أهل العدل عند غلبة البغاة] 

(۴۵)(أ) وذكر في أدب القاضي”©: 

لو أن قوماً من أهل الخوارج أو من أهل العدل غلبوا على مدينة أو مصر 
من أمصار المسلمين » حتّى نفذت أمورهم وجرت أحكامهم فقضاة اغبل 


-١‏ قال الصدر الشهيد في شرح أدب القاضي في الباب الخامس والعشرين في الخحسوارج 
یوون قاضياً: 
ولو أن قوماً من الخوارج أو أهل التأويل غلبوا على مدينة أومصر مسن أمصار 
المسلمين حى نفذت أمورهم ‏ وجازت أحكامهم في البلدة» ثم ولوا قاضياً فهذا 
على وجهين: 
إا أن يُولُوا قاضياً من الخوارج » أو من أهل العدل. 
ففي الوجه الأرّل لا ينفذ شيء من قضاياه » حبق لو رفع ذلك إلى قاض آخخر من أل 
العدل أبطله لأنّ ما يفعله قاضي الخوارج وأهل التأويل لا يفعله على وجه الحكم» 
وَإِمًا يفعله على وجه الاستحلال » فإئهم يستحلون دماءنا وأموالناء فلم يكن ذلك 
على وجه الحكم » فلا ينفذ وإن كان موافقاً للشريعة وكذلك لو كتب هذا القساضي 
إلى قاضي أهل السنة والجماعة في حقّ لرجل على رجحل » فإنه لايقضي به » لأنه لسو 
قضى بنفسه لا ينفذ » فأولى أن لا يقضي بكتابه. 
ولي الوجه الثاني ينفذ قضاؤه حتّى لو ظهر أهل العدل فرفع إلى قاضي أل العدل 
ينقذه. 
لان مايفعله يفعله على وجه الحكم » إلا آله إلما يتقوى على تنفيذ الحكم بال خوارج » 
وحكم القاضي ينفذ سواء كان تنفيذه بقرّة أهل العدل أو بقوة أهل الظلم. (شرح 
أدب القاضي 8/ه 93-18 1). 


الغدل قضاة على حالهم اما لم يعزهم الباغي ت وإذا عزهمالباعي خرحوا سن 
القضاء » حتى لو انهزم الباغي بعد ذلك لا ينفذ قضاؤهم ما لم يقلّدهم سلطان 
العدل ثانياً » لأنّ الباغي صار سلطاناً بحكم القهر والغلبة فيجوز عزله. 

[قضاة البغاة] 

(ب) ثم لو ولوا قاضياً فهذا لا يخلو إا أن ولّوا قوم من الخوارج أو مسن 
أهل العدل ففي الوجه الأوّل لا ينفذ شيء من قضاياه ولو رفع إلى قاض مسن 
أهل العدل أبطله أن ما يفعله يفعله على وجه الاستحلال فإّهم يسستحلون 
دماءنا وأموالنا » فلا ينفذ قضاؤه وإن كان موافقاً للشريعة » وكذلك لو كتب 
هذا القاضي إلى قاضي أهل العدل لا يقضى به لأله لو قضى بنفسه لا ينقّذهه 
فالأولى أن لا يقضى بكتابه» وفي الوجه الثاني ينفذ قضاؤه حن لو ظهر عليهم 
أهل العدل ورفع إلى قاضي أهل العدل نقذه » لأنّ ما يفعله » يفعله على وحه 
الحكم إلا أنه إِنْما يتقوى على تنفيذ الحكم بالخوارج. 

(ج) وحكم القاضي ينفذ سواء كان تنفيذه بقوّة أهل العدل أو بقوّة أهل 
الظلم. 

وأشار في كتاب الأقضية إلى أنه ينفذ قضاء أهل البغي » فإنه قال: هو 
.كترلة فسّاق أهل العدل » وقد ذكرنا أن الفاسق يصلح على أصح الأقاويل. 
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[قضاء السلطان] 

ذكر في شهادات فتاوى الشيخ الإمام الفقيه أبي الليث رحمه ا . 

(5) (أ) السلطان إذا قضى بين اثنين لا يجوز حكمه عند بعسض 
المشايخ» وهكذا ذكره الشيخ الإمام أبو القاسم رحمه الل وذكر الخصّاف في 
أدب القاضي أنه يجوز » وعلل وقال: "لن القاضي لما استفاد الولاية من 
السلطان وتقلد القضاء منه فمن الحال أن ينفذ قضاء القاضي ولا ينفذ قضاء 
السلطان”"" » وذكر صاحب الذخيرة "الصحيح ما ذكر الخصّاف وعليه 


١‏ - أبو الليث الفقيه: نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الليث الفقيه المشهور امام 
الهدى » أذ عن أي جعفر المندواني عن أي القاسم الصّفار » عن نصير بن بجى عسن 
محمد بن سماعة عن أبي يوسف » وله تفسير القرآن والنوازل والعيون والفتاوى وخرانة 
الفقه وبستان العارفين وشرح الحامع الصغير وتبيه الغافلين وغير ذلك » توفي ليلة 
الثلاثاء لإحدى عشرة حلت من جمادى الآحرة سنة ۳۹۲ ه (تاج الستراجم/١ ٠ ٠١‏ 
الفوائد البهية .)۲١/‏ 

؟- أبو القاسم: امه أحمد بن عصمة أبو القاسم الصقار الملقب "حم" بفتح الحاء وسكون 
اميم وروي بالحاء المعحمة الفقيه اْحدّث » تفقّه على أبي جعفر الهندواني ومع منه 
الحديث »وروی عنه أبو علي الحسن بن صديق بن الفتح الوَرْْحِي شيخ ثفة ؛ مسات 
في ليلة الإثنين في شهر شوّال سنة 7ه وهو ابن سبع وثمانين سنة (الطبقات السنية 
۱ لاوس الجواهر المضيعة .)۲٠١/١‏ 

- قال الصدر الشهيد رحمه الله في شرح أدب القاضي: والثانية: قضاء الوالي ينفذ كما 
ينفذ قضاء القاضي » ألا ترى أن شريحاً قال للرجل: اذهب إلى الأمير فخاصم إليه > 
وهذا لان القاضي إنما استفاد ولاية القضاء من الأمير » فإذا استفاد هذه الولاية مسن 
الأمير وقد نفد قضاؤه » فلأت ينغد قضاء الأمير كان أولى» انظر شرح أدب القاضي 
للصدر الشهيد الحسامي الباب التاسع والثلاثون في القاضي يقضي بعلمه */54. 
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الفتوى » قال العبد: "في تعليل الخصّاف نظر"» فإن الناطفي رحمه ال قال: 
"قد يستفيد الإنسان أمرأً من جهة غيره » ثم يكون حاله أقوى من حاله » 
كالمودب والمعلم مع الأب والوصي في ضرب الصبي على ماعرف في كاب 
الدّيات » وذكر في فتاوى أهل سمرقند" إذا كان الأمير الذى يولي القضاء 
جائراً لم يجز حكمه ويجوز حكم قضاته من قبله + وق المنتقى عن أبي يوسف 
رحمه الله » الأمير الذي كان يولّى القضاء من قبله فقضى ذلك الأمير فهو جائز 
إذا كان عدلاً » فإذا كان جائراً فلاء وهذه الرواية تؤكد ما ذكره ا لخم اف 
من نفاذ قضاء الأمير » وتؤكد ما ذكر ني فتاوى أهل سمرقند من عدم جسواز 
حكم الأمير الجخائر. 

[الفرق بين القاضي الجائر والأمير الجائر] 

(ب) وقيل الفرق بين القاضي الحائر والأمير الجائر والإمام الحائر ثابت » 
فإن الإمام والأمير يصير إماماً وأميراً إن كان فاسقاً وإن كان عدلاً ثم فسق لا 
ترج عن الأغامة:والأمارة قال هح اتسوا يدرلا تقس انحور 
والخيانة لأهما أمينان في الشرع » والأمين إذا خان لا ييقى أميناً » وقال 
بعضهم ينعزل القاضي دون الأمير. 

وقال بعضهم: لاينعزلان بل يُعزلان. 


-١‏ الناطفي: هو أحمد بن محمد بن عمر أبو العباس الناطفي نسبة إلى عمل الناطف وبيعه » أحد 
المقهاء الكبار وأحد أصحاب الواتعات والنوئزل» له كتاب "الأجناس والفروق في بحلسد » 
و"الواقعات" في بحلدات حدّث عن أبي حفص بن شاهين ء توفي رحمه الله سنة ٤٤٩‏ بالرّي 
( الجواهر المضيئة ۲۹۸/۱ » تاج التراجم/ .)٠١1‏ 
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(ج) وكان علي الرازي الكبير صاحب أبي يوسف رحمهما الل فرّق بين 
فسقهما » وقال حاجة المسلمين إلى بقاء ولاية الخليفة بعد الفسق أكثر » ولهذا 
لاينعزل بعد موته ولاته وقضاته » وينعزل بعد موت القاضي نوّابه وقوامه. 
[جور السلطان والقاضي] 

(د) قال الشيخ الإمام فقيه الأمّة بحم الأمة والدين أبو حفص عمر 
النسفي رحمه الله الأصل عند أهل السنّة والجماعة "أن السلطان الجائر 


-١‏ علي الرازي الكبير: هو على الرازي الإمام روي عن الصّيمرى أله من أقران تحمّد بسن 
شجاع وكان عارفاً هذهب أصحابنا » وطعن على مسائل من "الجامع" ومن 
"الأصول" مع وع ورهار وسخاء وإفضال وفي الفوائد البهية» دثن في مسائل مسن 
الأصول ني زهد وورع وسخاء » وهو خخطأ فتأمل ؛ أخذ الفقه عن الحسن بن زياد 
وروى عن الإمام محمد وأبي يوسف وله كتاب الصلاة» وعدّه صاحب المداية من أولى 
طبقات المحتهدين وهم أصحاب الترجيح (الفوائد ١44/‏ » اللجواهر المضيفة 5114/7 
(Ye‏ 

1- بحم الدين النسفي رحمه الله: هو عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن لقمان 
مف الثقلين بحم الدين أبو حفص النسفي ولد سنة ٤ه‏ » كان إماماً فاضلاً 
أصولياً متكلماً مسرا عدن فقيهاً حافظاً نحرياً أحد الأئمّة المشهورين بالحفظ الوافر 
والقبول التام عند الخواص والعوام أحذ الفقه عن صدر الإسلام أي اليسر محمد 
البزدوي » وله تصنيفات جليلة في التفسير والفقه وأحل تصنيفاته التيسير في التفسير » 
قال السمعاني » إِنّه فقيه عارف بالمذهب والأدب صف التصائيف في الفقه والحديث» 
وقيل إلّه صف قريياً من مائة مصنّف » وله شيوخ كثيرة قد جمع أسماء مش ايخه في 
كتاب ماه شيوخ عمرء وتفقه عليه ابنه أبو اللَيث المعروف باد النسفي وقرأ عليه 
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سلطان إلا فيما جار - فإن ذلك الفعل حارج عن ولايته وهذا تأويل قول أي 
حنيفة رحمه الله أن السلطان إذا جار ينعزل فيما بينه وبين الله في نيل الشواب » 
أمّا فيما بينه وبين الناس فهو سلطان وله ولاية إلا فيما جار فإله لا ينفك 
حكمه في ذلك. 

(هس) وأشهر الروايات عن أبي حنيفة رحمه الله أن القاضي إذا جار 
انعزل يعي في الحكم الذي جار لأنه ينعزل أصلاً. 
[حكم تولية القاضي من غير الخليفة] 

(۳۷) قال هشام معت أبا يوسف رحمه الله يقول إذا كان القاضي مسن 
الأصل يعن من الخليفة ثم ما ت فليس للأمير أن يولي قاضياً -وإن حكم هو 
بنفسه لم يجز حكمه- وكذا إن ول الأمير قاضياً لم يجز حكمه. 
[حكم قضايا الأمير المتغلب وتصرفاته] 

(۳۸) وذكر في فتاوى ما وراء النهر عن الشيخ الإمام أحمد العيساض 


رحمه الله تعالی. 


-بعض تصانيفه صاحب المداية وأبوبكر أحمد البلخى المعروف بالظهير توفي رحمه الله 
بسمرقند سنة ٠۳۷‏ ه (الفوائد البهية .)٠٠١-١٠٤۹/‏ 

-١‏ لعل المراد به أمير الناحية. 

1 هو أحمد بن العبّاس بن الحسين بن عياض أبو نصر العياضي من نسل سعد بن عبادة 
الانصاري الخزرجي الفقيه السمرقندي » أخذ الفقه مع الإمام أي منصور الماتريدي عن 
أبي بكر أحمد بن اسحاق الموزجانٍ عن أي سليمان موسى الجوزحاني عن محمد »- 
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قال إذا تغلب أمير على أهل بلدة واستولى عليها لا يجوز الأنكحة بتزويجه 
ولا قضاياة » ولكن لوضلى اللجمعة يم يجوز »كما أن العبد إذا قد غلل 
ناحية فصلّى يهم الجمعة جاز» ولا يجوز الأنكحة ولا قضاياه. 

وسمل الشيخ الإمام أبو نصر رحمه الل“ عن صلاة الجمعة خلف المتلب 
الذي لا عهد له من الخليفة » قال إن كانت سيرته فيما بين رعيّته سيرة 
الأمراءء ويحكم بينهم بحكم الولاية » رجوت أن يجوز منه إقامة احمعة. 


-وأخحذ عنه ولداه أبو أحمد نصر بن أحمد العياضي وأبو بكر محمّد العياضي وجماعة 
كثيرة ومات شهيداً » وحكايته أن حد الإسلام يومد كانت اسبيجاب فذهب أبو 
نصر مع ابنه أي أحمد وهو غلام مراهق إلى الغزو فأسره الكفار وقتلوه » ذكره 
الإدريس في"تاريخ “مرقند" وقال: كان من أهل العلم والجهاد ؛ وكان له ولدان إمامان 
في الفقه» من أصحاب أبي حنيفة ولم يكن أحد يضاهيه ويقابله ني البلاد » لعلمه 
وورعه وكتابته وجلادته وشهامته إلى أن استشهد نور الله ضرجه » انظر: الفوائد 
البهيّة /۲۳ والجواهر المضيئة 11/9/1-/17). 

-١‏ أبو نصر: قد ذكر حافظ قاسم بن قطلوبغا في تاج التراحم عدة من العلماء الكبسار 
بكنية أبي نصرء منهم الإمام المعروف أبو الليث السمرقندي وأبونصر أحمد بن العبساس 
العياضي وهما من مرقند » فالمراد هنا إِمّا الإمام أبونصر أحمد بن العباس العياضي الذي 
قد ذكر قبل هذا أو إمام الهدى الفقيه أبو الليث السمرقندي » أو غير ذلك مسن 
العلماء. 

۲- انظر: جامع الفصولين .۱۷/١‏ 
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[إقامة القضاة والأمراء الجمعة ] 

(59) وني كاب الأجناس”" » روى ابسن أي مالك عن أي 
يوسف عن أبِي حنيفة رحمهم الله ليس للقاضي أن يصلي الجمعة بالناس إذا لم 
يؤمر به » ويجوز لصاحب الشرط وإن لم يؤمر به » وهذا في عرفهم » وذكر 
في صلاة الأصل يجوز للقاضي أن يصلّي الجمعة بالناس إذا لم يؤمر به » لأنه 
فوّض إليه أمر العامة 

وذكر قاضي القضاة في فتاواه » والي المصر إذا مات » فجحاء يوم 
الجمعة » إن صلّى يهم خليفة الميت أو صاحب الشرط أو القاضي جاز. 

(4) (أ) ولو اجتمع العامة على تقدم رجل لم يأمره القاضي ولاخليفة 
اميت لم يجر. 

(ب) فإن لم يكن ثمة قاض ولا حليفة اميت فاجتمع العامة على تقلدم رحسل 
جاز لمكان الضرورة » ولو اجتمعوا على نصب القاضي لاتجوز بالإجماع" . 


-١‏ أجناس في الفروع: للشيخ الإمام أي العيّاى أحمد بن محمّد الناطفي الحنفي المتوقي سسنة 
7 جمعها لا على الترتيب ؛ والناطف نوع من الحلواء , ثم إن الشيخ أبا اسن 
علي بن محمد ابلحرحاني الحنفي رتبها على ترتيب الكاني » وجمع صاعد ين منصور 
الكرماني الحنفي كتابا في الأحناس أيضاً حدّث يبعضه عنه الشجردي في بغداد فسمعه 
محمد بن نحسرو البلخي » وجمع الإمام حسام الدين عمر بن عبد العزيز الشهيد نة 
۹ اجناسا يقال ها الواقعات » وللشيخ أبي حفص عمر بن محمّد النسفي املق وف 
۷ ه كتاب في أجناس الفقه. 

- لان تفويض القضاء حقّ الخليفة ولم يفقد الاس الإمام العام أي الخليفة فلا يجوز للعاة 
أن يولوا القضاء مع وجود الإمام » أمَا إذا فقدوا الإمام العام فعليهم أن تفقوا على- 
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(41) ولو مات الخليفة وله أمراء وولاة جاز لهم إقامة الجمعة. 

)٤۲(‏ وذكر في الحاوي » لو أن إماماً اتح صلاة الجمعة ثم قدم وال حر 
عضي على صلاته وإن عزله لا ينعزل في هذه الصلاة » ولو عزله قبل الاتعاح 
ينعزل. 

)٤۴(‏ وفي كتاب الأجناس وكتاب الصلاة لابن مقاتل رحمه الل لو أذن الأمسير 
رجلاً أن يخطب للجمعة فهو إذن بإقامة الجمعة وإن أذن له بإقامة الجمعة كان 
إذنً له بالخطبة » ولو قال: احطب ولا تصلّ مم أجزأه أن يصلّي مم » ولو 
قدم وال بعد ما خطب الأول فتقّم وصلّى بهم المجمعة لم يجز ولو لم يعسزل 
الثاني الأوّل فصلَى خلفه أحزاهم. 

وفي نوادر الصلاة محمّد رحمه الله ؛ لو حطب رجل خطبة الحمعة بغير مر 


الإمام وهو حاضر لم يجز. 


-واحد منهم لأن يولّى قاضياً فيهم » وأمًا القول بان تفويض القضاء لا يصح مسن 
العامة فهذا حيث لا ضرورة كما صرّح به الشامي في حاشيته » وانظر ما صرّح به ابن 
الهمام من أنّ المسلمين إذا تغلب عليهم الكقار كقرطبة وبلئسية الآن بحب على 
المسلمين أن يتُفقوا على واحد منهم يول قاضياً أو يكون هو الذى يقضي بينهم » كما 
في رد الغحقار .۳۰۸/٤‏ 

-١‏ ابن مقاتل: هو عمد بن مقاتل قاضي الري » من أصحاب محمد بن الحسن مسن 
طبقة سليمان بن شعيب وعلي بن معبد » وروى عن أي مطيع » قال الذهبي: 
وحدّث عن وكيع وطبقته ( الجواهر المضيعة 2797/5 الفوائد البهية / 701 
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واي الجامع الأصغر لو قدم وال بعد ما حطب الأول فقادّم رجلاً شهد 
الجمعة ليصلّي بالناس لم يجز ما لم يعد الخطبة » فإن شهد الثاني الخطبة ثم أمر 
من يصلّي يهم حازت جمعتهم. 

[قبول القضاء بعد ردّه] 

(4 4) السلطان إذا قلّد رجلا القضاء ورد القاضي ذلك » ذكر 
صاحب الذخيرة عن بعض المشائخ رحمهم الله » أنه ينظر إن قلّده مواحهة 
ليس له أن يقبل بعد ذلك » ولو قلده بطريق المغايبة فرده ثم قبل فله ذلك » 
وهذا القائل يستدل عا ذكر في كتاب النكاح: أن امرأة لو كتبت إلى رحل 
أي قد زوحت نفسي منك بكذا فوصل الكتاب إلى الرحل وقرأ ولم يقببل 
في ذلك المجلس كان له أن يقبل بعد ذلك في مجلس آحر ولو كانت 
خحاطبته مواجهة و م يقبل في ذلك المجلس ليس له أن يقبل بعد ذلك في 
مجلس آخخر. 

(0 4) وإن كان التقليد بالرسالة فرده كان له أن يقبل بعد ذلك ما لم 
يعلم السلطان برذه » كما في الوكيل والموصى إليه بطريق الرسالة إذا ردا 
كان هما أن يقبلا بعد ذلك ما لم يعلم الموكل والموصي بردّهما. 


115 


[تولية السلطان الصغير القضاة] 

(45) وذكر ف فتاوى النسفي“ سكل عن سلطان مات واتفقت الرعيّة 
على ابن صغير له وجعلوه سلطاناً » ما حال القضاة والخطباء وتقليده إيَاهم مع 
عدم ولايته؟ قال ينبغي "أن يكون الاتفاق على وال عظيم9" ويصير سلطاناً 
لهم ويكون التقليد منه » وهو يعد نفسه تبعاً لابن السلطان فيكون السلطان في 
الحقيقة هو الوالي. 
[حدود ولاية القاضي] 

(41) السلطان إذا قد رجلاً قضاء بلدة لا يدخل فيه القرى ونواحيها 
ما لم يكتب في رسمه ومنشوره البلدة والسواد. 

قال صاحب الذخيرة إِنما يستقيم هذا على رواية التوادر لأ المصر ليس 
بشرط لنفاذ القضاء فيصير مقلّداً على القرى بالتقليد » أمّا على ظاهر الرواية » 


المصر شرط لنفاذ القضاء فلا يصير مقلّداً على القرى » وعن أي يوسف رحمه 


-١‏ فاو النسفي: الفتاوئ النسفية لنجم الدين عمر بن محمد التسفي الشسهو يعلاسة 
“مرقند صاحب المنظومة توفي سنة 077 ء وهي فتاواه ال أجاب ها عن جميع مسا 
سل عنه في أيامه دون ماجمعه لغيره. 

- لعل المراد بالوالي العظيم رجل بالغ ينوب عن هذا الابن الصغير وجميسع التصرفسات 
يكون بيده ويكون هذا الابن الصغير تحت إشراف هذا الوالي العظيم. 


الله أله ليس بشرط وبه قال شمس الأئمّة السرخسي رحمه الله وكثير من 
مشائخنا أخذوا برواية النوادر. 

(44) وقضاة أمير المؤمنين لو خرجوا معه فلهم أن يقضوا لأنهم قضاته 
فأينما حرج فلهم أن يقضوا » بخلاف ما لو حرج القاضي وحده لم يز 
قضاؤه» وعلى هذا قضاة العسكر مع العسكري فيه يجوز وبغيره لا. 

)٤۹(‏ وسكل الشيخ الإمام فقيه الأمّة يحم الدين عمر النسفي رحمه الله 
عن رجلين من غير أهل العسكر اختصما عند قاضي المعسكر هل يصح قضاؤه 
بينهما قال: لا إلا إذا نص على ذلك عند التقليد. 

(:9) ولو اختصم اثنان من أهل العسكر إلى قاضي سمرقند أوقساضي 
القضاة قال: يصح قضاؤه بينهما لان ولاية هذا عامّة لعموم التقليد » وايس 
لقاضي العسكر ولاية القضاء في المحدودات”؟ لأنّه فوّض إليه قضاء العسكري» 


وذلك يقع في المنقولات دون العقارات. 


-١‏ لعل المراد من امحددودات الأراضي والعقارات وغير ذلك من الأملاك الي لا تصلح 
للانتقال لأنّ العرف أن قاضي المعسكر يفوّض إليه القضاء فيما تقع فيما بين أل 
العسكر من حصومات يوماً فيوماً الي تتعلق بالحقوق فليس لقاضي العسكر أن 
يقضي فيما له قرار » فالحاصل أن قاضي العسكر يفضي في خصومات وقتية. 


لفن 


[الإشتراك والتخصيص في القضاء] 

(01) السلطان إذا فرّض قضاء ناحية إلى اثنين على أن لايستقل أحدهما 
بدون الآخر فقضى أحدهما لا يجوز كال وكيلين بالبيع» لأله إِنّما رضي برأييهما 
لا برأي أحدهما » هكذا ذكره شيخ الإسلام المعروف جخواهر زاده رحمه الله في 
آحر صلح المبسوط » وذكر الإمام الغزالي رحمه الله: إن مثل هذا التقليد لا 
يصح عند الشافعي رحمه الله. 

)٥۲(‏ ولو صّص کل قاض بطرف من أطراف بلد جاز وإن بت 
لكل واحد الاستقلال في جميع البلد فله وجهان 7" , أحدهما لا لتازع 
الخصمين في احتيار أحدهما وإجابة داعيهما » والثاني » أنه موز » ويحكم 
بالقرعة في التقدم عند التراع©. 

(87) السلطان إذا قد رجلا قضاء بلدة واستئى نوعاً من أنواع 
الخصومة أو مكاناً أو زماناً صح التقليد وصح الاستثناء ؛ ولايصير قاضياً في 


١‏ - قال الماوردي: وإذا قلد الإمام قاضيين في بلد ينظر كل واحد منهما بين جميع أهله 
واي جوازه لأصحابنا وجهان ‏ أحدها لا يجرز لا يقضي إليه أمرها من التحاذب في 
تنازعالخصوم إليهما وتبطل ولايتهما إن جمع بينهما في التقليد وتصح ولاية الأول إن 
قلد أحدها بعد الآحر » والثاني وهو قول الأكثرين أنه يجوز لأا استنابة كالوكالة الى 
يجوز أن يجنمع فيها وكيلان على اجتماع وانفراد ؛ (أدب القاضي للماوردي 
(19A-1۷\‏ . 


1- ولي نسخة ج: هو الصحيح. 


يفنا 


المستثئى » هكذا ذكره مس الأئمّة السرحسي رحمه الله في شرح كتاب الصلح 
في باب الحكمين27 » وعلى هذا لو َد القاضي إنابة ناه يمكان معن لا 
يجوز له أن يقضى في موضع آخر. 

[الشرط والإضافة في تقليد القضاء] 

٤(‏ 8) وذكر في الإبانة" تقليد القضاء والإمارة بالشرط أو مضافاً 
إلى وقت في المستقبل يجوز نحو أن يقول السلطان لرحل إذا قدمت بلدة 
كذا فأنت قاضيها » أو جعلتك قاضياً رأس الشهر » أو أميراً رأس الشهر. 

وتعليق الحكومة بين اثنين بالشرط مختلف بين أبي يوسف ومحمّد رمه 
الله وسيأتى الكلام فيه في باب التحكيم إن شاء الله تعالى. 


١-ل‏ أجد في المبسوط لشمس الأئمّة السرحسي رحمه الله في كتاب الصلح باب الحكمين» 
انظر: 1۳-۹۲/۲۱. 

۴- عدة كتب تذكر باسم "الإبانة" » فبعضها في الفقه الشافعى وبعضها في الفقه ال حنفي» وقد 
ذكر حاحي خليفة ني كشف الظنون "الإبانة في معرفة الأمانة" للشيخ عمد بن محمد 
الفارسكوري الحنفي الإمام بالجامع الغوري من القاهرة » وقال المصنف إن الككاب في 
تحقيق آية الأمانة إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها) وذكر "الإبانة في رد من 
شنع على أبي حنيفة" للقاضي الإمام أبي جعفر أحمد بن عبد الله السسرماري البلخسي 
الحنفي » وأيضاً ذكر الإبابة في فقه أبي حنيفة وذكر آلها غير الأولى وذكر أن في 
التاتارخحانية نقولاً منها » ولعلّالمراد " الإبانة في معرفة الأمانة" أوالإبانة في فقه أبي 
حنيفة الي منها نقول في التاتارحانية. 


وفنا 


(ه ) عزل القاضي بالشرط جائز وإليه أشار في أدب القاضي في باب 
موت الخليفة » والمذكور نة" إذا كتب الخليفة إلى القاضي: إذا وصل كتابي 
إليك فأنت معزول فوصل إليه الكتاب انعزل لأن هذا عزل معلّق بالشرط وقد 
وُحد. 
[عزل القاضي] 

(85) السلطان إذا قلّد رجلاً قضاء بلدة فيها قاض ولم يعزل الأول 
صريماً ذكر صاحب الذخيرة إن قيل: ينعزل الأول فله وجه لن تقليد 
القاضيين في مصر واحد غير معتاد فيتضمّن تقليد الثاني عزل الأول » وإن قيل: 
لا ينعزل فله وجه لأ ولايته عامّة فيملك التقليد والعزل على أي وجه أراد. 

(/89) السلطان إذا عزل قاضياً لا ينعزل مالم يصل إليه الخبر » وعد 


الشافعي رحمه الله ينعزل 


-١‏ لم أجد في شرح أدب القاضي للصدر الشهيد المطبوع هذه العبارة في "باب موت 
الخليفة" والله أعلم بحقيقة الحال » ولكن وحدت فيه إشارة إلى أن عزل القاضي اثر 
بالشرط فقد قال: "هذه سيء ييتتى على المنشور فإن كان في منشور القاضي الثاني فإذا 
أناك كتابي فقد عزلتك لا ينعزل الأوّل ما لم يقدم الثاني ويصل إليه الكتاب لأن العزل 
معلق بشرط فما لم يوجد الشرط لا يثبت العزل (شرح أدب القاضي 1817/5؛ باب 
موت الخليفة). 
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(88) السلطان إذا عزل قاضياً أو القاضي عزل نفسه ولم يكن فة مسن 
يصلح للقضاء”" لا ينعزل » وإن كان أصلح منه ينعزل » وإن كان مثله ففيه 
وجهان » وعن أبي يوسف رحمه الله أله لا ينعزل وإن علم بعزله حتّى قلّد غيره 
وقد مرّ - هذا إذا حصل العزل مطلقاً » أمَا إذا حصل معلقاً بوصول الكتاب إليه 
لا ينعزل ما لم يصل إليه الكتاب» علم بالعزل قبل وصول الكتاب إليه أو لم يعلم » 
ورواية أبي يوسف تنافي هذا. 

» السلطان إذا عزل القاضي » انعزل نائبه » ولو مات لاينعزل نائبه‎ )١۹( 
هكذا رواه هشام وداود بن رشيد" عن محمّد رحمهم الله » وذكر الناطفي في‎ 
هدايته: إذا مات القاضي أو عزل انعزل خلفاؤه » وذكر صاحب الذخيرة أنه‎ 
» ينبغي أن لا ينعزل النائب بعزل القاضي لاله نائب السلطان أو نائب العامة‎ 
وعند الشافعي رحمه الله إذا لم يكن القاضي ماذوناً في الاستخلاف ينعزل‎ 
خليفته بعزله أو موته أو بعزل نفسه » وإن کان ماذوناً فيه ينظر ؛ إن قال‎ 
الإمام استحلف عتي لا ينعزل » وإن قال استخلف عنك ينعزل » وإن أطلق‎ 


-١‏ ولي نسخة """ للفقهاء » وهو خطأ » والصحيح " للقضاء" كما في نسخ أخرى. 

1- داود بن رشيد: هو داود بن رشيد أبو الفضل من أصحاب حفص بن غياث ومحمّد بن 
الحسن صله خوارزمي » سكن بغداد وروی عنه مسلم وأبوداود وابن ماجه وروی له 
البخاري والنسائي مات سنة۳۹ ۲ه رحمه لله (ابمحراهر المضيئة ۱۸١/۲‏ » الطبقات 
الستية ۲۲۲/۳). 


ويل 


فعلى وجهين » أصحَهما آنه ينعزل » ولو عزل القاضي خليفته فعلى هذا 
التفصيل » بخلاف القوّام حيث لا ينعزلون موت القاضي. 
[تولية القاضي غيره] 

(0) وذكر قاضي القضاة في الجامع الصغير لا يجوز للقاضي أن يأمر 
إنساناً بأن يقضي بين اثنين إلا أن يكون الخليفة وى القاضي بأن يولي القضاء 
لأن القاضي يتصرف بحكم التفويض والأمر » فيملك بقدر مافوّض إليه » 
والإمام فرّض إليه القضاء دون التقليد كالوكيل لابملك التوكيل إلا بإذن 
الموكل بخلاف المأمور بإقامة الجمعة » فإنّهيملك الاستخلاف لأنّ الممععة 
موقتة تفوت بمضي الوقت فكان الإذن له بإقامة الممعة إذناً له بالاسستخلاف 
دلالة » بخلاف القضاء لأنّه يحتمل التأخير. 

(51) فان ولاه الخليفة وقال له رل من شعت كان له أن يولي غيره » 
ويكون الثاني قاضياً من جهة الخليفة لا من جهة القاضي حتى لايملك القاضي 
الأوّل عزله إلا أن يقول له الخليفة: ول من شعت » واستبدل من شفت » 
فحينئذ بملك عزل الثاني كالوكيل لا يملك النوكيل إلا إذا قال له الموككل 
"اعمل فيه برأيك" أو قال "وكل بذلك من شعت" أو "من أحببست" » فإن 
مات الموكل الأوّل ينعزل الوكيلان» ولو مات الوكيل الأول أو عزل لا ينعزل 
الثاني » ولو عزله الوكيل الأول لا ينعزل الثاني. 
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وذكر ابن سماعة في نوادره عن محمّد » رجل وكل رجلاً بيع عبد 
وجعل له أن يوكل بذلك فوكل الوكيل رجلاً ثم إن الوكيل الأول اشسترى 
العبد من الوكيل الثاني جاز » لأن الثاني صار وكيلاً لمولى العبد » وذكر في 
المنتقى عن محمد رحمه الله لو مات الموكل الأول لا ينعزل الثاني وكذا لو مات 
الوكيل الأول » ولو عزله الوكيل الأول ينعزل الثاني. 

ولو وکل إنساناً بشراء شيء وقال له وکل فلاناً بذلك فوكله لميكن 
للوكيل الأول أن يعزل الثاني. 

(57) فرق بين الوكيل وبين المضارب والمفاوض » إذا وكل إنساناً 
بشراء شيء .مال المضاربة يصح » فإن مات المضارب ينعزل وكيله » وفي 
الوكالة إذا مات الوكيل الأول لا ينعزل وكيله » ووجه الفرق أن الشريك 
المفاوض والمضارب يمتزلة رب ا مال من وجه حى لا يملك رب المال فيه عن 
التصرّف بعد ما صار امال عروضاً » أمّا الوكيل الأوّل فنائب من كل وحه» 
فلا ينعزل الوكيل الثاني .عوته. 

(8) وذكر صاحب الذخيرة: السلطان إذا قد رجلاً القضاء فليس له 
أن يستخلف إلاً إذا أذن له بذلك صريحاً أر دلالة » بأن يقول جعلتك قاضي 
القضاة » لأن قاضي القضاة هو الذى يتصرّف في القضاة تقليداً وعزلاً » وإن 


¥ 


م يكن القاضي مأذوناً بالاستخلاف » رلم يكن قاضي القضاة وقلد غير 
فإن قضى بحضرة الأول أو قضى عند غيبته فرفع ذلك إلى القاضي فأجازه فهو 
جائز » لأنّ إجازته قضاء الثاني بعارلة الإنشاء » كال وكيل إذا لم يكن مأذوناً 
بالتوكيل فو كل غيره فباع الثاني بحضرة الأول أو عند غيبته فأجاز الأول جاز. 

وذكر في الذخيرة ينظر إن كان "هذا الذي حكم" بحال لو كان قاضياً 
بين المسلمين يجوز قضاؤه فيما بينهم » يجوز إجازة القاضي أحكامه وإن كان 
بحال لا يجوز قضاؤه لو كان قاضياً لا يجوز إجازة القاضي أحكامه ‏ وإن كان 
تمن يختلف فيه الفقهاء جاز إمضاؤه أن القاضي إذا لم يؤذن في الاستخلاف لم 
يكن لاستخلافه عبرة » وصار كأن هذا الرجل قضى بين اثنين من.غير أمر 
القاضي. 

ولو قضى من غير أمره وهو من أهل القضاء يتقف قضاؤه على إمضاء 
القاضي » وإن لم يكن من أهل القضاء لا يتوقف. 

(54) ثم ذكر نوع إشكال » وقال إن محمّداً ره الله وز حكم 
الخليفة بإجازة القاضي في الانتهاء وما جوز حكمه بأمره في الابتداء » ثم قال 
يجوز أن يعمل الإحازة في الانتهاء ولا يعمل الإذن في الابتداء » ألا ترى أن 
مدا رحمه الله ذكر في الجامع الصغير الوكيل بالبيع إذا وكل غيره فاع لا 
يجوز بيعه » ولو باع هذا الرجل من غير توكيل وأجاز الوكيل بيعه وز » 


-١‏ في نسخة الأصل تقلّد غيره » وفي نسخة "ب" قلّده غيره » وي نسخة "ج" فقلّده غيرة 
والصحيح الملائم للمقام "وقد غيره” كما اخترنا في الممن. 
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والمعيى فيه أن الو كَل رضي بتصرّف حضره رأي الوكيل وقت نفوذ التصرّف» 
والبيع الذي أجازه الوكيل تصرّف حضره رأي الوكيل وقت نفوذه » أمّا البيع 
الذي أذن له الوكيل .عباشرته بيع لم يحضره رأيه وقت نفوذه » وههنا السلطان 
رضي بقضاء حضره رأي القاضي وقت نفوذه » فالحكم الذي أجازه القاضي 
قضاء » أمّا الحكم الذي أذن له القاضي في الابتداء قضاء لم يحضر رأيه وقت 
نفوذه» فلهذا عمل إحازة القاضي في الانتهاء وم تعمل في الابتداء. 

)٠١(‏ ولو قال الخليفة”" أو السلطان لولي بلدة: قد أحداً قضاء مذه 
البلدة لا يصح » ولو قال: قَلّد من شعت قضاء هذه البلدة يصح » كما إذا قال 
الموكل للوكيل: وکل من شعت صح ؛ ولو قال: وکل أحداً لا يصح » وذكر 
في وكالة الذحيرة في قوله "وکل من شعت" بخلاف ما ذكر ههنا » وسنذكرها 
مع أحناسها وأنواعها في أبواب الوكالة إن شاء الله. 


-١‏ المراد بالخليفة هو الإمام العام الذي له حقّ تفويض القضاء » والقاضي يكون خليفتته 
ونائبه فيما يقضي. 
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الفصل الخافس 
في بیان ما يكون حكماً من القاضي وما لا يكون وما ييطل به 
الحكم بعد وقوعه من جهة القاضي أو من جهة غيره 
[الألفاظ المفيدة للحكم] 

(55) إذا قال القاضي: ثبت عندي ان لهذا على هذا کذا» حكي عن 
القاضي الإمام أبي العاصم رحمه الله" آنه يكون حكماً » وهو اختيار شس 
الأئمّة الحلواني والصدر الكبير الشهيد رحمهما الله" وكان القاضي الإمام 
شمس الإسلام محمود الأوزجندي”” يقول: لاب أن يقول القاضي قضيت بكذا 
أو يقول حكمت أو أنفذت عليك القضاء » وهكذا ذكر الناطفي رحمه الله في 


١‏ أبو عاصم العامري: هو محمد بن أحمد أبو عاصم العامري » كان قاضياً ‏ إماماً 
بدمشق» من تصائيفه: البسوط » نحواً من ثلاثين بلدا » مقره بالنورية بدمشق » 
الجواهر المضيئة 5/4 » الفوائد البهية/١١٠٠.‏ 

۲- عمر بن عبد العزير بن عمر بن مازة برهان الأئمّة أبو محمّد المعروف بحسام الدين الصدر 
الشهيد » وأيضاً بالصدر الكبير تفقّه على أبيه وصنّف الفتاوى الصغسرى والكبرى 
والجامع الصغير المطوّل » وهو أستاذ صاحب الحيط » ولد في صفر سنة 487 ه الموافق 


سنة ٠9١٠م‏ واستشهد في سنة 013 ه وعنه أحذ صاحب الهداية. 


ع مس الإسلام الأوزجندي: هو نمس الأثّة الأوزحندي جد قاضيخان تفق ه على 
الس رحسي (الفوائد البهية .)09١9/‏ 


واقعاته”" » والمذكور قّة: إذا اذعى الرجل دارا في يدي رجل فقال القساضي 
للمدعى عليه لاأرى لك حقَاً في هذه الدار » فهذا لا يكون حكماً » وهكذا 
كان يفي الشيخ الإمام الأجل أستاذ الأثمَة ظهير الدين المرغيناني رمه الل 
وكان يقول إذا ظهرت عدالة الشهود قي دعوى محدود فقال القاضي للمّعى 
عليه "اين محدود را باين مدعى ده" "فهذا لا يكون حكماً من القاضي 
وينبغي أن يقول "حكم كردم باين محدود مر اين مڌعی ر01©. 

ذكر صاحب الذخيرة: الصّحيح: إن قوله حكمت أو قضيت ليس 
بشرط » وإن قوله ثبت عندي » ظهر عندي » صح عندي أو قال علمست 
يكفي » وهذا كله حکہ. 
[ما يبطل رجوع القاضي عن قضائه ومالا يبطله] 

(0) وإذا قال القاضي بعد ما قضى. في حادثة رجعت عن قضاي أو 
قال بدالي أو قال وقع علي تلبيس من الشهود وأراد أن يبطل حكمه لا يصح » 


.۲۲۱/ انظر: لسان الحكّام مع معين الحكام‎ -١ 

1- هذه كلمة فارسية ترجمتها باللغة العربية أعط هذا امحدود لهذا المّعي. 

۳- يعني حكمت بأنّ هذا امحدود هذا الملاعى. 

4- وكذا ذكر ابن الشحنة الحنفي في لسان الحكام » وقاا 
يكفي وكذا إذا قال ظهر عندي أو صح عندي أو علمت فهذا كله حكم » وركذا 
قوله أشهد عليه يكون حكماً منه (جامع الفصولين /۱۱۹ » الفتاوى الندية ۳۴۲/۳ 
الباب العاشر في بیان ما يكون حكماً وما لا يكون). 


"وأن قوله ثبت عندي كذا 
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والقضاء ماض إذا كانت الدعوى صحيحة » والشهادة مستقيمة وعدالة 
الشهود ظاهرة. 
[تكذيب المقضي له نفسه] 

)٩۸(‏ مذكور في فتاوى النسفي: عبد اذعى حرية نفسه » وقضى 
القاضي بها ببيّنة أقامها العبد ثم قال العبد: "كذبت » أنا عبد هذا الرحل "هل 
يبطل القضاء بالحريّة » لا رواية لهذه المسألة في شيء من الكتب » ومشائخنا 
رحمهم الله قالوا: ينبغي أن لا ييطل القضاء بخلاف ما لو اذعى رحسل على 
رجحل مالاً وقضى القاضي للمدعي باليّة ثم قال المّعي كنت كاذبا فيما 
ادّعيتُ » فإن هناك يبطل القضاء وإذا قال المّعي بعد القضاء "المقضى به ليس 
ملكي" لا يبطل القضاء بخلاف ما" إذا قال المقضى له "المقضى به لم يكن 
ملكي" أو قال: "ما قضي به لي فهو حرام لي "وأمر إنساناً ليشتري له ذلك من 
المقضي عليه وكذا إذا لم يقل هوحرام لكن أمر إنساناً ليشتري له ذلك من 
المقضى عليه » فهذا يبطل الحكم به له. 
[تكذيب المشهود له الشهود وتفسيقه إياهم] 

(59) تكذيب المشهود له الشهود وتفسيقه إياهم قبل القضاء يمنع القضاء » 
وبعد القضاء يبطل القضاء على ما عليه إشارات الأصل والجامع. 


-١‏ بخلاف ما إذا قال لم يكن ملكي لأنّ قوله "ليس ملكي" يتناول الحال وليس من ضسرورة 
نفي اللاك للحال اتتفاؤه من الأصل بخلاف قوله "لم يكن ملكي". 


NEY 


وكان القاضي الإمام سيف السنّة أبو علي النسفي رحمه اله يقول: بعد 
القضاء لا ييطل القضاء » لأن الصدق من الفاسق محتمل » وهذا قال علماؤنا 
بقبول شهادته والكذب محتمل أيضاً » وإذا احتملا لامج وز إبطال القضاء 
بالشك» وهذا قلنا إن التفسيق قبل القضاء يمنع القضاء » لأنّه كما لا يجوز إبطال 
القضاء بالشك لا يجوز القضاء بالشك. 

ذكر صاحب الذخيرة: ظنّ بعض مشائخنا رحمهم الله أن ما قاله القاضي 
الإمام سيف السنّة يخالف إشارات الجامع والأصل » وليس الأمر كما ظنوا» 
لأنَ المراد تما ذكر في الجامع تفسيق ينشأ من تكذيب المشهود له » وأله يوحب 
بطلان القضاء » كما يمنع جواز القضاء » والمراد تما قاله سيف السئّة نفس 
التفسيق » بأن قال "هم زناة" » "هم شاربو حمر" » لا تفسيق ينشأ عن 
التكذيب » ونفس التفسيق يمنع القضاء ولا يبطل. 


-١‏ سيف السنّة أبو علي النسفي: هو القاضي الحسين بن خضر أبو علي النسفي تفقّه 
على أي بكر عمد بن الفضل وأخذ عنه وعن عبد الله الأستاذ السبذموني » وله 
الفوائد والفتاوى وكان إمام عصره مات سنة ٠۲٤‏ ه وروى عنه جماعة كثيرة 
وظهر له أصحاب وتلامذة وأخذوا عنه العلم (الفوائد البهية /55). 
(قال الجامع) أبو علي الحسين بن حضر بن محمّد بن يوسف انعقيه الفشيديرجي كان 
من فشيديرج من ساكين بخاری استقضي بعد موت أبي جعفره الاستروشي . (الجواهر 
المضيئة .)٠١۹/۲‏ 
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[تكذيب الملّعي شهوده معنی لا لفظاً] 

)۷٠(‏ وذكر في كتاب الشركة“ مسألة تدل على أن تكذيب لمعي شهوده 
معن لا لفظاً لا نع قبول الشهادة» وصورقا: رجل ادعى على رجل آله شاركه 
شركة مفاوضة والمدعى عليه ينكر فأقام المدعي بينة أنه مفاوضة؛ له الثلفان 
وللمدعى عليه الثلث؛ فالقاضي يقبل الشهادة استحساناً » وإن كان لمعي 
أكذب الشهود فيما شهدوا به من الثلث والثلثين حين أقرّ المفاوضة للا أله 
مناقضة» ومع هذا قبلت لأنّه أكذب معئ. 

(1/1) قال محمد رحمه الله في الجامع الأصغر" إذا قضى القاضي بدار 
للمدعي نة أقامها فأقرَ المقضي له أن الدار دار فلان لا حقّ له فيها وصدّقه 
امقر له في ذلك فقال المقضي عليه للمقضى له » قد أكذبت شاهديك حين 
أقررت أئها لفلان لاحقّ للك فيها وأقررت بخطأ القاضي في قضائه فرد الدار 
علي أو قيمتها فالقضاء ماض. 

ولو لم يقل على هذا الوجه ولكن قال بعد القضاء له » "هذه الدار لفلان 
ولم يكن لي قط" إن بدأ بالإقرار لفلان ثم بالنفي عن نفسه أو بدأ بالنفي عسن 
نفسه ثم بالإقرار لفلان بأن قال هذه الدار لم يكن لي قط وإِنما هي لفلان فإن 
صدقه المقر له في جميع ذلك ترد الدار على المقضي عليه في الوجهين جميعاً. 


.۱۸۸/١١ انظر المبسوط للس رخسي‎ -١ 
» ؟- الجامع الأصغر في الفروع للشيخ الإمام الزاهد محمد بن الوليد السمرقندي ال حتفي‎ 
.٠۴٥/۱ كشف الظنون‎ 


ذا 


أما إذا صدّقه المقرّ له في الإقرار » وكذبه في النفي بأن قال: الدار كانت 
للمقرّ وهبها لي بعد القضاء له وقبضتها منه » ذكر في الكتاب: إن الدار تدفع 
إلى الم له » وهذا الجواب ظاهر فيما إذا بدأ بالإقرار ثم بالنفي » لأله يعي 
بطلان الإقرار بعد صحّته ظاهراً لأنّ الدار ملك المقرّ وقت الإقرار ظاهراً والمقرٌ 
له كذبه في بطلان إقراره فلم يبطل إقراره » ويضمن قيمة الدار للمقضي عليه 
لأله في زعمه أنه غاصب الدار » وقد عجز عن تسليمها بسبب إقراره الأول 
فيضمن قيمتها » كما لو المدمت الدار. 

أما إذا بدأ بالنفي ينبغي أن لا يصح إقراره » لآئه لا بدأ بالنفي فقد 
أكذب شهوده فيما شهدوا به لأنهم شهدوا أن الدار له من الأصل؛ وأقرّ آها 
ليست له من الأصل وأقرٌ ببطلان القضاء » وأن الدار للمقضي عليه » فإذا قال 
بعد ذلك "ولكتها لفلان" حصل مقر ملك الغير فينبغي أن لا يصح إقراره. 

لكن نقول: تصحيح إقراره واجب ما أمكن » وأمكن تصحيح إقسسراره 
بتقددم إقراره على النفي » والتقدم والتأخير شائع في كلام العرب فقدّمنا 
إقراره تصحيحاً » ولكن يجب أن يكون قوله "ولکتها لفلان" موصولاً بالنفي 
لأنه نما يقدّم الكلام ويور إذا كان الكلام بعضه موصولاً بالبعض. 

قالوا: ما ذكر في الكتاب أن المقرّ له إذا قال: "وهبها لي وقبضتها نه 
فهي لي بالحبة" , إِنّما يصح إذا غابا عن بحلس القضاء حتى أمكن للقساضي 
تصديق المقر له فيما ادعى من الهبة » فأمّا إذا قال هذا في بحلس القضاء » نقد 
علم القاضي بكذبه لاله علم آله لم جر بينهما هبة وما يكون كذباً كان عدمه 
ووجوده يمتزلة » فينبغي أن لا يصح إقرار المقرّ في هذا الوجه. 


نين 


قالوا أيضاً: قول محمد في الكتاب "القاضي يقضي بقيمة الدار للمقضي 
عليه على المقضي له " قول محمد وهو قول أبي يوسف الأول» ومنهم من قال 
هذا قول الكل. 

ولو قال المقضي له "هذه الدار ليست لي إِنّما هي لفلان" فهذا وما لو 
قال "هذه الدار لفلان لاحق لي فيه" سواء حتّى لا ييطل قضاء القاضي بالدار 
للمقضي له. 

(۷۲) ون الامع رجحل في يديه دار جاء رجل وادّعى آلها كانت لأبيه مات 
وتركها ميراثا له وأقام على ذلك بيّنة » وقضى القاضي له بالدار ثم حاء رحسل 
وادّعى أنها داره اشتراها من أب المقضي له في حال حياته وصدقه المقضي له بذلك 
فان الدار ترد على المقضي عليه وييطل القضاء ويقال لمدّعي الشراء » أقم البينة على 
المقضي عليه آلها كانت لأب المقضى له وإِنّك اشتريتها منه ؛ فإن أقام البينة قضى 
له بالدار وإلاً فلا 
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الباج الثاني 
في مجامع آداب القضاء قبل التقلّد وبعده 
وهذا الباب مشتمل على فصول: 
الفصل الأول 
في بيان الأدب قبل التقلّد وبيان ما يوجب التحرّز عن التقلّد 
[طلب القضاء وقبوله] 
(۷۳) ذكر الصدر الشهيد رحمه الله في واقعاته في الفصل الرابع من 
كتاب أدب القاضي " لايجوز طلب القضاء بالشفعاء ولا بالرشوة". 
وذكر عن أبي القاسم رحمه الله أن القضاة على قسمين » قاض قد 
[احتساباً] وقاض ولي بسبب دفع الرشوة أو الشفعاء فالأوّل إذا قضى في فصل 
جتهد ثم رفعت قضيته إلى قاض يرى خلافه لا ينقضه والشانيٍ إذا رفست 
کے إل قلسن ریبک ا6 
والفتوى على أن من تقلّد بواسطة الرشوة لا ينفذ قضاؤه أصِلاً لأنّ 
الإمام إذا قد برشوة ارتشاها هو أو قومه وهو عالم به لم يصمح تقايده» 
كقضاء القاضي فيما ارتشى فيه » أمّا الذي قلد القضاء بسبب الشفعاء والذي 
قلّد احتساباً سواء في نفاذ قضائهما في امجتهد » وإن كان لا يجوز الطلب 
بالشفعاء. 


- .)١/>( كذلك في خلاصة الفقاوى باحتلاف يسم في اليارة‎ -١ 


(1/4) وذكر الشيخ الإمام فقيه الأمّة نحم الدين عمر النسفي رحمه الله في 
مشارع الشرائع""“ عن الكرخي والخصّاف وعلماء العراق رحمهم الله أله لا 
يحل قبول القضاء ما لم يجبر عليه . 

وذكر صاحب الفتاوى الكبرى”" لا ينبغي لأحد أن يطلب القضاء وإن 
فعل فهو مسيئ لقوله عليه السلام "من جعل على القضاء "وي رواية "من 
قلّد القضاء فكأئما ذبح بغير سكين"7. 


-طلب القضاء بالشفعاء أو بالرشوة حرام » لأنّ أنس بن مالك رضي الله عنه قد 
روى عن البي فك: من سال القضاء وكل إلى نفسه ومن أجبر عليه يل الملك 
يساتده (أبو داود والترمذي وابن ماجه) وأخعرج البخخاري عن عبد الرحمن: أن النبي 
فا ماه عن طلب الإمارة وقال مثل ذلك وقد صرح الفقهاء آله كما لا يحل الطلب 
لا جل التولية كما في النهر ررد انختار ٠٠٠١/١‏ البدائع والصنائع/ 08٠‏ 4). 

-١‏ مشارع الشرائع أو مشارع الشارع في فروع الحنفية للشّيخ بحم الدين أي حفص عمر 
بن محمد النسفي المتوفي سنة ٠۳۷‏ ه (سبع وثلائين وحمسمائة) كذا في فهرس القليسة 
ورمزه ش (كشف الظنون 1585/7). 

- الفتاوى الكبرى للإمام الصدر الكبير الشهيد حسام الدين عمر بن عبد العزيز الحنفسي 
المتوق شهيداً سنة 675 

۳- قد رواه الترمذي وأبو داود واين ماجه بلفظ من جعل إلخ.... ورواه الوكيع محمد 
بن حلف في أخبار القضاة بطرق مختلفة 7/١‏ 
قال بعض أهل العلم: هذا الحديث دليل على شرف القضاء وعظيم منزلته وإن 
انوي له بجاهد لنفسه وهواه » وهو دليل على فضيلة من قضى بالحقٌ إذ جعله ذبيسح 
الحقّ امتحاناً لتعظم له المثوبة امتناناً » فالقاضي لما استسلم لحكم الله وصير على مخالفة 
الأقارب والأباعد في حصوماتم فلم يأخذه في الله لومة لائم حتّى قادهم إلى أمر- 
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وذكر محمّد رحمه الله في أدب القاضي بلغنا عن رسول الله فين من ابتلي 
أن يقضي بون اثنين فإنه يذبح نفسه بغير سكين. وكان الشيخ الإمام شس 
الأئمّة الحلواني رحمه الله يقول: لا ينبغي لأحد أن يزدري بهذا اللفظ كيلا 
يصيبه ما أصاب ذلك القاضي فقد حكى أن قاضياً روي له هذا الحديث فقال 
كيف يكون هذا وازدرى به شم دعا إلى بجلسه من يسرّى شعره فجعل 
الحلآق يحلق بعض الشعر من تحت ذقنه فانعطس” القاضي فأصابه الموسى 
وألقى رأسه بين يديه. 

وذكر عن الحسن رضي الله عنه”" أله قال إن الله تعالى أحذ على 
الحكام ثلاثاً وهذا ليس إلى الحسن علمه ثم قال: "أن لا يتبعوا الهوى" » فيه 
دليل على أن المنهي إِنما هو اتباع الحوى لا نفس الموى» لأله ليس في وسعه » 
فاته إذا جثى الخصمان بين يديه لاد أن بقع في قلبه أن يكون المآل هذا أو 
لهذاء وهذا لا يمكن الاحتراز عنه » ولا يخاطب بالانتهاء عنه » م قال: قل 


تَحَسَوَا الاس وَآخْسَوْنِ 4 لأنه م حاف الناس لا يمكنه أن يطلب رضاء الله 


-الحق وكلمة العدل » وكقهم عن دواعي هوى والعناد » جعل ذبيح الح لله » وبلغ 
به حال الشهداء الذين لهم اة (معين الحكام /۸). 

-١‏ في نسخة إذ عطس. 

- ذكره الصدر الشهيد في شرح أدب القاضي مع تغير يسير في الألفاظ ٠١۹-۱۰۸/۱‏ . 


۱۴۹ 


رر 


ایی تَمَا قل 276 وأراد به النهى عن أذ 


تعالى » ثم قال:« ولا دشر 
الرشوة. 
(ه/) وذكر عن شريح رضي الله عنه"" أنه قال: إنما القضاء جمر فادفع 
المحمر بعودين يعني شاهدين7". 
(5/) وذكر صاحب الا 
في القضاء على أربعة29 أوجه . 


أن العلماء اختلفوا في جواز الدحول 


-١‏ امائدة:/44. 

۲- أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن ابلنهم بن معاوية بن عامر بن الراتش ابسن 
الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع الكندي » كان من كبار القابعين وأدرك 
احاهلية» واستقضاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الكوفة فأقام قاضيا مسا 
وسبعين سنة » لم يتعطل فيها إلا ثلاث سنين » امتنع فيها من القضاء في زمان ابن 
الزبير رضي الله عنه » واستعفي الحجاج بن يوسف من القضاء فأعفاه ولم يقض بين 
اثنين حتى مات» وكان أعلم الناس بالفضاء ذا فطنة وذكاء ومعرفة وعقل ورصانة » 
قد احتلفت الروايات في تحديد تاريخ وفاته » جمعها ابن حلكان (وفيات الأعيان 

ا 

قول شريح رواه وكيع عن عبد الله بن أمد بن حنبل قال ثنا أي قال ثنا وكيع قال 

إنما القضاء جمر فادفع الجمر بعودين يعني شاهدين (أخبار القضاة ۸۷/۲ ؛ أدب 

القاضي )١4/١‏ وأيضا قال السرخسي رحمه الله هو معيئ الحديث المسروى عسن 

رسول الله 4# قال: القضاء جمرة إل (المبسوط 54/15). 

4- قال الشيخ طاهر بن عبد الرشيد البخخاري في كتابه المعروف ب "خلاصة التقفاوى" 
وإذا اجتمع الشرائط هل له أن يتقلد القضاء » فيه أقاويل أربعة قال بعضهم يكره وقال 
بعضهم لا بأس به وقال بعضهم وعليه عامة المشائخ » أن التقليسد رخحصة والسترك 


عزيهة. 5 


قال بعضهم: يكره له ذلك » وعلى هذا كان أكابر السلف ‏ ومهم 
أبو حنيفة رضي الله عنه فإنّه كلف تقلّد القضاء فأبى حتّى ضرب ثلاث 
مرات » كل مرّة ثلاثين سوطأء وحبس إلى أن مات » وكذا امتنع كثير 
من العلماء وروي أنّ حمّداً رحمه الله كلف فامتنع حتى قيّد نيفاً و هسين 
يوماء وق رواية نيفاً وأربعين"2 يوماً فلا حاف على نفسه تقلّد » فدلّ أن 
الدخول في القضاء اختياراً مذموم وإن كان يعلم أله يمكنه النهوض بحقٌ. 

(۷۷) وكذا الدحول في جميع أمور العامّة كالإمارة والإمامة والفتوى. 

(۷۸) ولا ينبغي لأحد أن يفي الناس إلا إذا كان مخصوصاً بالعلم 
والأمانة والعدالة والوقوف على أدلّة الشرع » إلا أن يفني بشيء قد مه 
فاته يكون حاكياً لا مفتياً » وكان بمنزلة الراوي فيشترط فيه ما يش ترط في 
الرواية من العقل والضبط والإسلام والعدالة. 


-وقال الصدر الشهيد في شرح أدب القاضي للخصّاف "ما في جواز الداخول في- 
القضاء فقد اختلفوا فيه فمنهم من قال يجوز الدخول فيه......مختاراً ومنهم "من قال 
لا يجوز الدخول فيه إلا مكرهاً .....» وقال الصدر: إن الصحيح أن الدخول في 
القضاء مختاراً رخصة وأن الامتناع عزعة 154-151/1. 

2 11/8/1١ والمناقب للكردري‎ » ۲١ ٠- ٠٠۲ -171/١ انظر: مناقب الإمام للموفق‎ -١ 
والمناقب للإمام الذهي /17-/17 » وأدب القضاء لابن أبي الم وغير ذلك مسن‎ 
الكتب.‎ 

1- انظر: مناقب أبي حنيفة وصاحبيه للإمام الذهي بتحقيق الإمام زاهد الكوثري هه » 
والحواهر المضيئة ٠٤/۲‏ » ونصب الراية ٠٠/٤‏ وخخلاصة الفتاوى 5/6 


E 


(۷۹) وقد روي عن أصحابنا رحمهم الله أنهم قالوا: لايتبغي لأحد (وفي 
رواية) لا يحل لأحد أن يفت بقولنا مالم يعلم من أين قلنال©. 
[تقليد القضاء والإفتاء] 

)م0 والإمام الأعظم مأمور بتقليد القضاء والإفتاء إلى من هو أعلم 
الناس وأورعهم وأتقاهم وأولاهم » فقد قال رسول الله : "من قلد غيره 
عملا وف رعيته من هو أولى منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين"». 

(81) وقال بعضهم: لا بأس بتقلّد القضاء » لأن الأنبياء عليهم السلام 
والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم اشتغلوا به وكفي بم قدوة» ولأّه لو لم يطلق 
له ذلك لأدى إلى تطويل المخصومات وتعطيل الحقوق» وفيه من الفساد ما لا يخفي » 
وروی الحسن بن زياد عن أبي يوسف عن أي حنيفة رحمهم الله لهم قالوا: إذا 
مر من غير مسالة فلا بأس بالقبول وإن سأل یکره له ذلك ويكون مسيا9". 

(۸۲) وقال بعضهم: إن ترك التقلّد عزيمة » والتقلّد رخصة؟» طمعاً في 
إقامة العدل » وقيل: الخير فيمن يهرب لا فيمن يطلب. 


.18-1١4/1نيلوصفلا انظر: جامع‎ -١ 

؟- قال رسول الله : من قلد غيره عملاً......الحديث: البحر» رد افتار 417/4 

"- انظر نخلاصة الفتاوى » كتاب القضاء الجنس الان 4/ ۳ وشرح أدب القساضي 
1 

4- انظر: حلاصة الفتاوى: فيه » وعليه عامّة المشائخ: أن التقليد رخحصة والسترك عزممة 


4 » الجنس الثاني من كتاب ا 
وني كتاب شرح أدب القاضي: ما الدحول رخصة والامتناع عزعة .174/١‏ 
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(۸۳) وذكر الصدر الشهيد رحمه الله في أدب القاضي إِنما يس تحب 
التحرز عن الدخول في القضاء إذا كان في البلدة قوم يصلحون للقضاء » أا 
إذا لم يكن فحينعلر يفترض عليه التقلّد صيانة الحقوق العباد وتنفيذاً لأحك ام 
الشّرع » وإخلاء للعالم عن الفساد حتّى لو امتنع عن التقلّد يأم » وإن كان في 
البلدة قوم يصلحون للقضاء فلو امتنع واحد منهم لا يأثم » ولو امتنعوا جميعاً فإن 
كان السلطان بحيث لايفصل الخصومات بنفسه يأثمون » لأله تضييع أحكام الله 
تعالى » وإن كان يفصل بنفسه لا يأثمون لأ لا يودي إلى ذلك » ولو امتقع 
الكل حتّى لو قلّد جاهل يشتركون في الام وال اعلم. 


٠۹۲-۱۹۱/۱ كتاب شرح أدب القاضي‎ -١ 
وهناك زيادة ولو امتنع الكل حت ولوا جاهلاً يشتركون في الإثم لأنه يؤدي إلى تضميع‎ 
أحكام الله تعالى » فلا يحل هم السكوت.‎ 


أ 


الفصل الثاني 
فيما ينبغي للقاضي أن يفعل بعد التقلّد وأن لا يفعل 

)۸٤(‏ قال الخصّاف رحمه الله: وإذا ابتلي الرجل بالقضاء » ودحل فيه 
فليئّق الله وحده لا شريك له » لأنْ الإنسان إِنّما ينال ما يطلب في الانيا 
التقوى ‏ قال الله تعال: ١‏ وَمَن يق آل 
ييا 6 م قال: ويؤثر طاعة ره ويعمل لعاده لان ما يأتي به القاضي يصلح 
أن يكون سباً لنيل ثواب الله تعالى » ويصلح أن يكون سبياً لنيل متاع الدنيا » 
فينبي أن يختار ثواب الله تعالى » فإنّ ما عند الله حير وأبقى ‏ ثم قال: ويقصد 
الحقّ فيما تقلّده لأه مأمور بالحكم حن فينبغي أن يجتهد لإصابة الحق9». 

(88) قال وإذا ولّى الإمام رجلاً قضاء بلدة وكتب له كتاب العهد 
ينبت قضاؤه عندنا من غير إشهاد على الكتاب » وعند الشافعي رحمه الله إن 
كان البلد بعيداً يد ينبغي أن يشهد على التولية شاهدين ويقرأ عليهما كاب 
العهد» والشاهدان يخرجان معه فيشهدان بذلك وإن كان البلد قرياً قال الشيخ 
الإمام أبو إسحاق الشّبرازى27 رحمه الله يجب الإشهادء وقال الشيخ الإمام 


وال 


.4/ : الطلاق‎ -١ 

۲- انظر: شرح أدب القاضي » باب من آداب القضاة ۲٣۳-۲٤۲/۱‏ 

#- الشيخ أبو إسحاق هو إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ولد بفيروز آباد قريسة 
هن قرى شيرا سنة 8+ه ونشأ ا تم دحل شيراز وتفه على أي عبد الله 
البيضاوي ثم قدم البصرة فببغداد وقرأ الأصول علىأبي الطب الطبري وغيره » وكان 
أزهد الناس آنذاك وأكثرهم اشتغالاً بالعلم » إلى أن بلغ ميلغ العلم فشدّت الرحلة- 
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الأصطخخحري”" لا يجب ويثبت بالاستفاضة وانتشار الخبر » كما قالوا في 
النكاح والعتق والوقف". 

(85) وإذا أراد القاضي الذهاب إلى بلدة قضائه ينبغي له أن يتعرّف من 
أمنائها وفقهائها وصلحائها قبل أن يرد تلك البلدة » لأنه يتاج إلى الفقهاء 
في معرفة حكم الحوادث وإلى الصلحاء لتعديل الشهود وإلى الأمناء والعدول » 
حتّى إذا شهدوا بين يديه بمكنه القضاء» ولأنه إذا دحل البلدة يدخل الاس 
عليه للزيارة فينبغي أن يتعرّف عن حالهم » لينزل الناس منازهم » وإن كان 
القاضي المولّى من أهل تلك البلدة يسال أيضاً حتّى لا يخفي عليه منزلة 
أحد» لأله يزوره بعد العمل من لم يزره قبل العمل » فإذا دحل أمَسرّ منادياً 


-إليه:وكثر تلاميذه » له كتاب المهذّب رالتنبيه وطبقات الفقهاء واللمع في أصول 
الفقه وغيرها » وكان طلق الوجه دائم البشاشة؛ توفي سنة 41/5 ه ببغداد » طبقسات 
السبكى 118/4. 

-١‏ الإصطخري: هر أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى الاصطخري نسبة إلى 
اصطخخر » البلدة المعروفة من بلاد فارس » وهو يكسر الممزة » كان قاضي (قم) وولي 
الحسبة بيغداد » وكان ورعاً متقللاً من الدنيا » وعلدّه الخطيب أحد الأئمّة المذكوريسن 
بالفضل والعلم » ألف كتابه في علم القضاء لم يولف أحد بعده إلا ونقل عنه » فكانت 
له مكانة كمكانة أدب القاضي للخصّاف عند الحنفية » توقي سنة ۳۲۸ ه (وفيسات 
الأعيان ٠٠۷/١‏ » البداية والنهاية 197/11). 

1- انظر: أدب القضاء للماوردي 181/١‏ إلى 184/١‏ فقرة ۱۹۹ ء وأدب القاضي لابن 
أبي التم1/ 14١‏ 


1 


ينادي: ألا إن فلان بن فلان حضر قاضياً فاحضروا لسماع ع هده » فإذا 
اجتمعوا يقرأ عليهم العهد ويقعد للقضاء. 
[مجلس القضاء وآدابه] 

(۸۷) ويجلس للحكم في موضع بارز للناس يراه کل أحد. 

(88) وقد اختلف العلماء في أله هل يجوز للققاضي أن يجلس في 
المسجد للقضاء؟ قال علماؤنا رحمهم الله لا بأس به. 

وروي عن أبي حنيفة رحمه الله آله فال: ينبغي”" للقاضي أن يملس في 
المسجد الجامع لأنَّ في الخصوم الغرباء وأهل البلدة فينبغي أن يختار موضعاً لا 


-١‏ انظر: شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ۲۹۳/١‏ باب معرفة القاضي القلّد أحوال النلس قبل دخحوله البلدة. 
- قال في المداية: ويبلس للسكم جلوساً ظاهرا في المسجد كيلا يشتبه مكانه على الغرباء (الهداية الطيعسه 
ابمیدیده 8 وقال الخصّاف في أدب القاضي: بيغي للقاضي أن لس للحكم في المسجد اللجامع فإله 
أشهر لالس ۲١۹/١‏ ولي شرح النقاية: والحاصل أن جلوسه للحكم في أشهر الأماكن وممامع ااناس 
بلا حاحب ولا باب أفضل » وعلى حاشية شرح الثقاية: ينيغي أن لا يكون عتبدشرح النقاية ۲۹۸/۲). 
ولي بدائع الصنائع للكاساي: 4٠١/5‏ » اعلم أن النقهاء قد راعرا في ملس القضاء ثلاثة شروط: 
الأوّل: الإذن العام ٠‏ فلا يتحرّج أهل الحاجة في الدخترل في ملس القضاء. 
8 الشهرة؛ لأنَّ ملس القضاء إذا كان مشهوراً ومعروفاً بين الناس فصل إليه الغرباء بسهولة ويسر. 
الث : أن يكون أبعد عن التهمة وسوء الظن. 
م 7207 
أن لس القاضي فلي المدارس الإسلامية أن لا شهرة بين الاس » ولأئها ليست ملكا لشخيص حاص 
غير کارت واد وعم حاسل کل من نسل فا ریدغ ههد رجو هن :ا ت 
أن المدارس أحسن من المساجد لعقد بلس القضاء لأ القضاء في المسجد مختلف فيه بن الفقهام » والأدب 


الترقي عن الاحتلاف. 
وإذ لم بحد مدرسة أو حلا عامًا تحار اللسجد لان الفقهاء الحنفية يقولون على الإطلاق بحواز القضاء في 
المسجد بل قد » نعم هناك نقطة وهي أن القاضي إذا ظنّ أن عقد يملس القضاء في المسجد أرحى 


لوضوح الح ففي هذه الصورة السحد أرحح. 
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يخفى على أحد » والمسجد الجامع في كل بلدة أشهر المواضع؛ وإن جلس في 
مسجد حيّه لا بأس به. 

(۸۹) وكذلك إن جلس في بيته أو حيث بدا له لأنّ القغفاء في 
المصر لا يختصّ عكان دون مكان » ألا ترى أن الصّلاة جائزة في الأماكن 
كلها كذا ههنا"؟. 

(:9) وذكر عن عبد الرحمن بن قيس آنه قال: "رأيت یی بن يعمر”" 
يقعد في الطريق ويقضي”" لأنّ القاضي بتقلّده القضاء التزم فصل الخصومات 


-١‏ وقد كتب العلآمة أبو القاسم علي بن عمد بن أحمد الرحبي السمناني في كتابسه "روضة 
القضاة وطريق النجاة” أحوال شيخه قاضي القضاة الدامغاني رحمه الله فقال: وكان يقضي 
في داره وربّما مع الشهادة على الطريق وقي السكة (أو في السفينة) إذا عبر وعلى باب 
الديوان » وما رأيته عقد قط بجلس حكم في الجامع ولا في المسجد ۹۴/۱ 

؟- يمبى بن يعمر: هو أبو سليمان ويقال أبو عدي العدوانٍ البصري » الفقيه » كان 
قاضياً مرو » روى عن أي ذر وعمّار وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وابسن عمر 
وغيرهم؛ وعنه روى عبد الله بن بريدة وفادة ويي بن عقيل وعطاء الخراساني 
وسليمان النيمي واسحاق بن سويد العدوي وغيرهم » قيل إِنّه أول من نقسط المصحف 
وكان أحد الفصحاء الفقهاء » أذ العربية عن أبي الأسود» وكان الحجّاج فقبله قنيبة بين 
مسلم وولآه قضاء خراسان » وكان له عدّة نواب » ومتفق على حديثه وثقته » مات قبل 
المائة وقيل بعدها ؛ انظر: تذكرة الحقاظ ۷1-۷۵/۱١‏ » تقريب التهذيب 531/5 تاريخ 
الإسلام للذهبى 54/4. 

*- انظر : شرح أدب القاضي؛ باب القضاء قي الطريق 5٠0/١‏ . 


4۷ 


فينبغي أن يفصل في أي موضع تقدما إليه » ولكن إِنّما يقعد في الطريق 
إذا كان الطريق لا يضيق بالمارة » وأمًا إذا كان يضيق يقف في ناحية الطريق» 
وإتما يقف في ناحية الطريق إذا كان لايضيقء أمّا إذا كان يضيق لا يقفا بل 
يكشي ولا يقضي لاله يتفرّق رأيه. 

(41) وقال مالك رحمه الله إن كان القاضي في المسجد فتقدّم إليه 
الخصمان لا بأس بفصل الخصومة في المسجد » وإن تعسّد الذهاب إلى 
المسحد لفصل الخصومة يكره له ذلك0©. 

(4۲) وقال الشافعي رحمه الله يكره جلوسه في المسجد لفصل 
النصومة”" وهو يقول لان أحد الخصمين لابدٌ أن يكون كاذباً وعسى أن 
يكون الشهود زوراً » ومن الخصوم المشرك والحائض » وله نجس وهى منوعة 


عن دخول المسجد. 


-١‏ قال ابن فرحون أن يجلس في المسجد مستقبل القبلة » قال في المدونة » القضاء في المسجد من 
الأمر القدم وهو الحق والصواب عتبصرة الحكام 13/1 

؟- انظر: الجموع للنووي وفيه » ويكره أن يجلس للقضاء في المسجد » وأيضاً أدب القساضي 
للماوردي وفيه » قال الشافعي رحمه الله: وأن يكون في غير المسجد لكثرة الغاشية 
والمشائمة بين الخصوم. .5١8/١‏ 
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(4) وعلماؤنا رحمهم الله قالوا كان البي عليه السّلام يجلس في المسجد 
للوفود والقضاء” والخلفاء الراشدون كانوا يجلسون في المسجد”" » ونجاسة 
المشرك في اعتقاده » والظاهر من حال الحائض والنفساء آنهما لا تدحلان » 
والامتناع عن الإقدام على الكذب وشهادة الزور في المسجد أكثر. 

(44) م إذا دحل المسحد قال بعضهم: لا يسلّم لأنَّ فيهم الخصوم 
والتسليم عليهم مكروه » وقال بعضهم: يسلّم لأله سنّة فلا يسعه ترك السّنة 
بسبب تقلّد القضاء » وإِنْما يكره تخصيص أحد النصمين بالتسليم » وقال 
بعضهم لا بأس به وتركه جائز حتّى لابرتفع حشمة القضاء””؛ وإلى هذا 
مال المنصّاف رحمه الله - هذا هو الكلام وقت الدحول. 

(46) أمّا إذا جلس لفصل الخصومة لا يسلّم ولا يسلّم عليه لأنّ السلام 
تحية الزّائرين » والخصوم ما تقادموا إليه إلا لأحل الخصومة » وإذا سلّم عليه 


-١‏ قال الصدر الشهيد رحمه الله في شرح أدب القاضي للخصّاف. والدليل عليه ما روي أن 
رسول الله #8 كان يفصل بين الخصوم في معتكفه ۲۹۸/۱ قال الزيلعي رحمه الله في 
نصب الراية » أخخرجه الجماعة إلا الترمذي 71/4. 

؟- قوله والخلفاء الراشدون إل قال ابن حجر قوله وروي أن الخلفاء الراشدين كانوا يجلسون 
في المساجد لفصل الخصومات فيه آثار منها ما ذكره البخاري في باب من قضى ولعسن في 
المسجد » "لاعن عمر عند منبر النني فلك ٠‏ الدراية 174/7 ونصب الراية .۷۲/٤‏ 

۴- انظر: معين الحكام /۱۸. 
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كان بالخيار إن شاء رد » وإن شاء لم يرد » لأن ررم“ جواب السلام إلا 
يستحقّ إذا كان في أوانه » أمّا إذا كان في غير أوانه لاء حى لا بستحق 
القواب علق الل 

(45) ثم إذا دحل المسجد فالأصح أله يصلّي كلما دحل » إن شاء 
ركعتين وإن شاء أربعاً والأربع أفضل » وقال بعضهم: يجلس ثم يقوم ويصلى 
وعامّة العلماء قالوا: يصلّي كلما دحل المسجد ثم يجلس ويدعو الله أن يوفقه 
ويسدّده للح ويستعين به ويسأله التوفيق والعصمة عن الزيغ والزلل ‏ ثم 
يجلس للحكم ويستقبل القبلة وهذا كان في عرفهم. 

(91) ومشائخنا المتأختّرون رحمهم الله على أنه يستند ظهره إلى امخراب» 
والناس يقفون بين يديه مستقبلي القبلة كالخطيب يوم ابشمعة فاته يخطب 


-١‏ هكذا في المخطوطة. 

۲- انظر: معين الحكام الفصل اثالث فيما يتعلّق.بمجلسه ومسكه /۱۸. 

-٣‏ ويدعو الله بعدها ما رواه عاصم بن سليمان عن الشعي عن أم سلمة قالت كان رسول 
الله 48 إذا حرج من بيته قا الهم ّي أعوذبك أن أل أو أَرَلَ أو أضيلٌ أو أل أو 
أَظلمَ أو ألم أو أخهل أو يُجْهَلَ على. 
وكان الشعبي رحمه الله يضيف بعد هذا أو اعتدي أو يُعتدى علي اللهم أعني بالعلم 
وزيي بالحلم وأكرمئ بالتقوى » حتّى لا أنطق إلا بالحق » ولا أقضي إلا بالعدل » 
أخرجه أبو داود في الأدب من حديث أم سلمة حديث رقم 5054 والترمذي في 
الدعوات والنسائي في الاستعاذة وابن ماجه في الدعوات. 

4- شرح أدب القاضي للصدر الشهيد I-11‏ 
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مستدبر القبلة » لأ القاضي إذا جلس بمذه الصفة يكون الخصوم مسستقبلي 
القبلة فيكون أبلغ في المنع من الإقدام على الكذب. 

(48) ويكون أعوانه أمامه بالبعد منه قياماً » والخصوم حلوس بين يديه 
ليكون أهيب في أعين الخصوم » وشرط " بُعدهم" حتى لا يقفوا على ما يجري 
هع 

(48) ولا باس بأن يقضي متكا لآنّه نوع جلسة. 

)٠0١(‏ ولا يقيم الحدود والقصاص في المسجد » بل يخرج ليقام بين يديه 
أن پم بدا او لمن ق باب الاد رونا بإقامته خخارج المسحد حيث برا 
وقال الشافعي رحمه الله لا بأس به إذا لم يلوّث المسجد » لان الحدود والقصاص 
من تتمات القضاء فيكون قربة. 

)٠١١(‏ ويضع القمطر”" إلى جانب يعينه لأن القمطر سلاح القاضي فان 
فيه السجلآت ”" والمحاضر”؟ والصكوك *؟ » وسلاح الإنسان يكون موضوعاً 


0 لف 
بين يديه . 


-١‏ انظر: أدب القاضي للماوردي وفيه: قال الشافعي: وأنا لإقامة ادود في المسساجد 
أكره وهذا صحيح » وهو قول الأكثرين أن إقامة الحدود في المساجد 
مکروهة۲۱۰/|۱. 

۲- القمطر: هو ما يصان فيه الكتب [الصحاح للجوهري]. 

-٣‏ السجل: هوكتاب يدون فيه الدعوى وجواب الدعوى وغير ذلك تما يتعلق بالخصومة. 

4- المحاضر: ورقة يكتب فيها ما يجري في بحلس القضاء. 

ه- الصكوك: جمع صك معناه كتاب يكتب فيه الإقرار بالمال. 

-٦‏ شرح أدب القاضي ۳٠١ /١‏ باب قمطر القاضي. أمّا اختيار الجانب الأيمن فلحديثك 
رسول الله 8 الذى رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها كان التي 9 يعجحبه- 
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)٠١7(‏ ثم يفتح القاضي القمطر أو يفتح قيّمه بين يديه » ولا يدعحل 
القَيّم يده فيه خافة أن يدخل فيه ما ل يكن ويخرج شي 

)١١*(‏ وينبغي للقاضي أن لا يقضي وهو جائع أو عطشان أو كظيظ 
من الطعام أو غضبان”" أو به قلق أو ضحر أو غضب » لأله يكل فهمه » 
وينقطع رأيه » فيشتبه عليه جهة الصواب » ومع هذا لو قضى جاز إذا كان 
راقائ ا 

)٠١ ٤(‏ وحكي عن الشيخ الإمام مس الأئمّة الحلوائي رحمه الله ينبغي أن 
يقضى شهوته قبل أن يجلس للقضاء إذا كان شاب » وهكذا قال مشائخنا 
رجهم ه29 
[سلوك القاضي وتعامله] 

)١١8(‏ ولا ينبغي للقاضي أن يكون فظاً غليظاً جبّاراً » بل يكون ليبا 
من غير ضعف » قوياً من غير عنف » يشت حتّى يستوفي الحقوق ويداري 
كيلا تفي القلوب. 


آخر. 


-التيمّن في نله وترممّله وطهوره وني شأنه كله . [صحيح البخاري باب الوضوء 
r.‏ 

-١‏ أو غضبان: لحديث رسول الله ##: لا يقضين أحدكم بين اثنين وهو غضبان » متفق 
عليه» المبسوط للسرخسي ٩۷/٠١‏ » معين ا لكام ۲١/‏ ؛ شرح أدب القساضي 
۱ مء بدائع الصنائع .٤۰۹٤/۹‏ 

۲- انظر خلاصة الفتاوى 4/4 » والفتاوى المندية ۳۲۸/۳ وشرح أدب القاضي ٤۲/١‏ » 
باب آداب القاضي وصفاته حين جلوسه. 

“ا حلاصة الفتاوى .۹/٤‏ 
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)٠١5(‏ وينبغي للقاضي أن يحضر الجنازة ويعود المريض لأنه من حقوق 
انميق 
)٠١1(‏ ولا ينبغي أن يبيع ويشتري في مجلس القضاء بل يولي لذلك غيره 
حتى لا يذهب عرضه » وذكر محمد رحمه الله في أدب القاضي: لا بأس بأن 
يببع ويشتري في غير مجلس القضاء » والفتوى على أنه لا يتولى البيع والشسراء 
بنفسه أينما كان ”2 » والأولى أن لا يعلم وكيله حتى لا يسامح فيصير آكلا 


-١‏ انظر: كتاب شرح أدب القاضي للخصاف ۳١۸/١‏ باب شهود القاضي للجنازة 
وعيادته للمريضء بدائع الصنائع 45/4 ٠‏ 4 » البحر الرائق ١7/1‏ رد المختار ۳۳/٤‏ » 
معين الحكام /۱۸. 

1-- الحاصل أن البيع والشراء إما أن يكون في بملس القضاء أو خارجه » ثم إما أن يكون 
تمن يرجو أنه يحابيه بسبب القضاء أولا برجو هذا » فأما البيع والشراء في مجلس القضاء 
فكرهه العلماء على الإطلاق » أما في غير مجلس القضاء فبعضهم كرهوه على 
الإطلاق» وبعضهم أباحوه على الإطلاق ؛ وبعضهم قالوا أنه إذا كان ممن يرجو أنه 
يحابيه فمكروه وإلا فلا. 
أما المصنف فقد قال: إن الفتوى على الكراهية في غير بلس القضاء أيضا » وصححه 
قاضيخان كما حكى عنه في الحندية » قال الفقيه أبو الليث في عيون المسائل: ولا ينبغي 
للقاضي أن يشتري ولا يبيع مادام قاضيا » وينبغي أن يتولى ذلك غيره ممن يوثق به » 
وقال محمد في كتاب أدب القاضي: لا بأس بأن يبيع ويشتري في غير مجلس القضاء. 
(عيون المسائل /۱۰۸ طبع ١418‏ ه » بيروت). 


\or 


بقضائه » فينبغي أن لا يستقرض ولا يستعير""“ لأن في ذلك كله قهمة » وعلى 


القاضي أن يتحرز عن التهمة©. 


/١5 ومعين الحكام للطرابلسي/18 والمبسوط‎ » ۳١٠-٠١٠/۹ انظر: البحر الرائق‎ -١ 
.477/4 أدب القاضي للماوردي ۲۳۷/۱ ورد انحتار‎ ۸۲-۱ 

۲- لا ينبغي للقاضي أن يبيع ويشتري شيئا لنفسه في مجلس القضاء ويجوز أن يبيع ويشتري 
للأيتام الذين هم تحت ولايته » وشرط الحواز أن لا يستفيد نصبه » وقد ذكر 
السرخسي على هذا الموضوع ثا مفصلا وهو هذا. 
وينبغي له أن لا يشتري شيئا ولا يبيع في مجلس القضاء لنفسه لأنه جلس للقضاء فلا 
يخلط به ما ليس من القضاء ومعاماته لنفسه في شيء ء ولأن الإنسان فيما بيع 
ويشتري يماكس عادة وذلك يذهب حشمة مجلس القضاء» ويضع من جاهه بين الناس 
وفي قوله "لنفسه" إشارة إلى أنه لا بأس بأن يفعل ذلك في بحلس القضاء ليتيم أو ميست 
مديون » فإن ذلك من عمل القضاة»وإنما حلس لأجله ومباشرة ذلك في مجلس القضاء 
أبعد عن التهمة منه إذا باشره في غير بحلس القضاء » ولا بأس بأن يبيع ويشتري لنفسه 
في غير بحلس القضاء عندناء ومن العلماء رحمهم الله من كره ذلك للقاضي » ويسروون 
ني ذلك حديثا أن النبي # قال لا يبيع القاضي ولا يبتاع » ولأن العادة أن النساس 
يساحون في المعاملة مع القضاة بين أيديهم خوفا منهم أو طمعا فيهم » فيكون من هذا 
الوجه في معن "من يأكل بدينه" والمقصود يحصل لو فوض ذلك إلى غيره ليباشر على 
وجه لا يعلم أنه يباشر » ولكنا نقول مستدلا.بما روى أن الني فلل اشترى سراويل 
بدرهمين » فقد باشر رسول الله لك الشراء لنفسه وكان رؤساء القضاة والخلفاء 
الراشدون رضوان الله عليهم كانوا يياشرون ذلك بأنفسهم » حن أن أبا بكر رضي 
الله عنه» بعد ما استخخلف حمل متاعا من متاع أهله إلل السوق ليبيعه » ولأنه بعد 
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الخاصة”© لأنه مقصود في الدعوة 


)١١۸(‏ وينبغي للقاضي أن يجيب الدعوة العامة » ولا جيب الدعوة 
الخاصة فيكون آكلا بقضائه. 
وقال بعض العلماء العشرة وما دوا دعوة خاصة » وإن جاوز كان 


دعوة عامة » وقيل الختان والعرس دعوة عامة » قال" الشيخ الإمام سس 


-۲ 


-تقلد القضاء يحتاج لنفسه وعياله إلى ما كان محتاجا إليه قبل التقليد » وبأن تقلد هذه 
الأمانة لا بمننع عليه معن النظر لنفسه والقيام لمصالح عياله » وتهمة المسامحة موهومة أو 
هو نادر فلا يمتنع عليه التصرف لأجله » ولأن ذلك إذا لم تكن مباشرة هذا التصرف 
من عادة القاضي في كل وقت » فأما إذا كان من عادته فقلما يسامح في ذلك فوق ما 
يسامح به غيره » وتأويل النهي إن صح " لي بحلس القضاء" مبسسوط للس رخسي 
» معين الحكام /۱۷. 

انظر: أدب القاضي لابن أبي الدم ‏ أما الولائم العامة فلا يكره له الإجابة إليها ووليمة 
العرس يستحب له إتيانها 774/١‏ فقره 14 باب حضور القاضي الولائم العامة ؛ وقال 
ابن فرحون المالكي قال أشهب ف المجموعة: لا باس أن يجيب الدعوة العامة إن كانت 
وليمة أو صنيعا عاما لفرح » فإما أن يدعى مع عامة لغير فرح فلا يجيب وكأنه إنما 
دعي نخاصة » وكان ذلك لأجله ؛ وقال سحنون: يجيب الدعوة العامة دون 
الخاصة.تبصرة الحكام .114/١‏ 

وفي المبسوط للسرحسي رحمه الله ولا بأس أن يجيب الدعوة الجامعة فذلك من السنة قال 
8: من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم 49. 

وفال: ولا يجيب الدعوة الخاصة الخمسة والعشرة في مكان لأن ذلك يجر إليه تحمة اميل »> 
المبسوط 45-41/15. 


وأصح ما قيل في الفرق بين الدعوة الجامعة والخاصة أن كل ما يمتنع صاحب الدعوة من 


إيجاده إذا علم أن القاضي لا يجيبه فهر الدعوة الخاصة » وإن كان لا يمتنع من إيجاده لذلك- 
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الأئمّة السرحسي رحمه الله: الصحيح أن صاحب الدعوة لو علم بأن القاضي 
لا يحضره يمتنع عن انخاذ الدّعوة فهي خاصّة وإلاً فهي دعوة عامّة » هذا إذا لم 
يكن بينهما مباسطة بسبب قرابة أو صداقة وإن كان فلا بأس » هكذا ذكر 
الخصّاف رحمه الله » ولم يحك خلافاً وذكر الطحاوي رحمه الله فيه حلاف قال: 
على قول أبي حنيفة وأبي يوسف لا يجيب الدعوة الخاصّة » القريب وغسيره 
سواء» وعلى قول محمد رحمه الله يجيب إذا لم يكن للقريب خصومة » أمَا إذا 
كان فلا » وإِنّما لا يجيب الدعوة الخاصّة لمن كان لا يتخذ الدعوة لأحله قبل 
القضاء » ويجيب لمن كان يتَخذ قبله وهكذا المدايا. 
[الإهداء للقاضي] 

. وذكر الصدر الشهيد رحمه الله في أدب القاضي9؟‎ )٠١9( 

إن المدية على ثلاثه أوجه: إمَا أن يكون حلالاً مسن جانب المهدي 
والقابض جميعاً » أو حلالاً من حانب المهدي » حراماً من جانب القابض» أو 
يكون خراما من جانب المقدي والقابض جميعاً + اما الأول لاغ اء النودد 
والتحبّب » والثاني ليكفّ عنه ظلمه لأنْه حعل بعض المال وقاية الباقي. 


-فهو الدعوة العامة » لأئه عند ذلك يعلم أن القاضي لم يكن مقصوداً بتلك الدعوة » 
وإِنّما متنع من إجابة الدعوة الخاصة إذا لم يكن صاحب الدّعوة من اعتاد إيجاد الدعوة له 
قبل أن يتقلّد القضاء» فإن كان ذلك من علاته قبل هذا فلا بأس بأن يجيب دعوته » مبسوط 
اللسرخحسي 41/15. 

-١‏ قد ذكر هذه المسألة الصدر الشهيد رحمه الله في شرح أدب القاضي فقسّم الهدايا على 
ثلاثة أوجه » كما حكاه الصف وفصل للسألة تفصيلاً حسناً. 
انظر: شرح أدب القاضي 7/7ه-5ه » وخلاصة الفتاوى .۷/٤‏ 
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وقال بعضهم: لا يباح الإعطاء لأنه تمكين من أخذ الحرام والأصحَ ما 
ذكرنا "أنه حرام على القابض" لأن كف الظلم عنه واحب بدون المال » وليس 
له أن يقول أعطاه بطيبة من نفسه » بل أعطاه لخوف منه » والثالث أن يهديه 
ليعينه عند السلطان » فإن كان مقصوده حراماً لا يحل من الجانبين » وإن كان 
حلالاً لاحل الأحذ لأنَ القيامبمصالح المسلمين واحب » والحيلة فيه أن 
يستأجره إلى مدّة معلومة ليعمل له وإن ل ييّن المدّة لا يجوز » هذا إذا كان على 
فعل يجوز عليه الاستيجار » وأمّا إذا كان الاهداء من غير شرط” لكنّه يعلم آله 
أهدى إليه ليعينه عند السلطان » ويصلح أمره » فقد نقل عن ابن مسعود رضي 
الله عنه كراهة الأخذ » ومشائخنا رحمهم الله على أنه لا بأس به. 

فما إذا قضى حاجته وأصلح أمره من غير شرط ولا طمع لابأس بقبوهاء 
وأمّا إذا كان بينهما تماد قبل ذلك بسبب قرابة أو صداقة فأهدى إليه ثم قام هو 
ماکح رومن لان ركه س کان كلاق ور تاق 
القرابة له سبب لقطيعة الرحم. 


-١‏ الفرق بين المدية والرشوة » الرشوة: هو مال يعطيه بشرط أن يعينه » والهدية: هو مال 
يعطيه ولا يكون معها شرط الإعانة » ولا يخفي أن المعروف كالمشروط » نقلاً عسن 
البحر 7.08/5. 

1- قال السرحسي في المبسوط: ولا يقبل الحدية » وقبول الهدية في الشرع مندوب إليه » 
قال 88 » نعم الشيء المدية » إذا دلت الباب ضحكت الأسكفة » وقال #لة: المدية 
تذهب وحر الصدر أو وعر الصدرء وقال فك ادوا تحابوا » ولكنّ هذا في حقّ من لم 
يتعيّن لعمل من أعمال المسسلمين » فأمًا من تعيّن لذلك كالقضاة والولاة فعايه- 
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)١١١(‏ والإهداء قبل الاستقراض وبعد الاستقراض بشرط وبغير شرط 
فهو على التفصيل الذي ذكرنا. 

» وإن أهدي إليه عقدار ما كان يهدى إليه قبل القضاء يأخذ‎ )١11( 
وإن زاد يرد الزيادة لأنه كان بسبب حشمة القضاء.‎ 


-التحرز عن قبول المدية » نحصوصا تمن كان لا يهدي إليه قبل ذلك لأنه من جوالب 
القضاء وهو نوع من الرشوة والسحت » والأصل فيه ما روي أن ابي أ استعمل 
ابن اللتبية على الصدقات فجاء بعال فقال هذا لكم وهذا ما أهدي إلى فقال فك لى 
خطبته: ما بال قوم نستعملهم فيقدمون بال ويقولون هذا لكم وهذا ما أمدي إلى » 
فهلا حلاس أحدكم عند حمش أمه فينظر أيهدى إليه أم لا ء واستعمل عمر رضي الله 
عنه أبا هريرة رضي الله عنه فقدم مال ففال: من أين لك هذا » قال تناتجت الميول 
وتلاحقت المداياء قال أي عدو الله هلا قعدت في بيتك فتنظر أيهدى إليك أم لا؟ 
فأحذ ذلك منه» وجعله في بيت المال » فعرفنا أن قبول الحدية من الرشوة إذا كان ممذه 
الصفة ومن جملة الأكل بالقضاء » وما يدحل به عليه التهمة ويطمع فيه الناس فليتحرز 
من ذلك إلا من ذي رحم محرم منه » فقد كان التهادي بينهم قبل ذلك عادة» ولأنه 
من جوالب القرابة » وهو مندوب إلى صلة الرحم » ولي الرد معن قطيعة الرحم مسن 
الملاعن وأما في حق الأجانب قبول القاضي المدية من جملة ما يقال "إذا دخخلت الهدية 
من الباب حرجت الأمانة من الكوة" (البسوط 85/15). 

والحاصل فيه أنه إذا كان بينهما مهاداة قبل القضاء بسبب صداقة أو قرابة فأهدى إليه 
مثل ما يهدى قبل ذلك ثم المهدي إليه قام لإصلاح أمره فهذا أمر حسن ومحمود لأنه 
مقابلة الكرم بالكرم والإحسان بالإحساذء انظر الفتاوى الحندية ۳۳۲/۳ » بدائع 
الصنائع 4١98/5‏ 
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)١1١7(‏ وقد ذكر محمّد رحمه الله في السير الكبير“. 

إن ملكا من أهل الحرب أهدى إلى أمير العسكر لا بخص به لآله إلا 
يهدي إليه لتعزّزه بالميش » ولو أهدى إلى مبارز يختصّ به لأن قوّنه وعرّته 
بذاته » فكذا إذا أهدى إلى عالم يقبل » ولو أهدى إلى القاضي ينبغي أن لا 
[آداب القاضي] 

)١١7(‏ ولا ينبغي للقاضي أن يجلس للقضاء إلاً وهو مقبل على الححج 
مفرّغ نفسه لذلك » لأنّه مأمور بالقضاء بحقّ » وإدراك الصواب وجهة الحقّ 
نما يظهر له إذا اجتهد في حال فراغ البالء واعتدال الأحوال » والإقبال على 
الححج إِنْما بمكنه إذا لم يكن له هم أو نعاس أو غضب” 2‏ فإذا دعسل فيه 


-١‏ نصّه: وإذا بعث ملك العدو إلى أمير الجند بمدية فلا باس أن يقبلها ويصير فيا 
للمسلمين ‏ لاله ما أهدى إليه بعينه بل لمعنه ومنعته للمسلمين » فكان هذا مزلة 
المال المصاب بقرّة المسلمين » وإن كان أهدى إلى بعض المبارزين أو إلى رجسل مسن 
عرض العسكر فذلك له نخاصّة. انظر السير الكبير » باب هدية أهل الحرب ۲۳۷/٤‏ 
إلى .٣‏ 

1- انظر: شرح أدب القاضي للخخصّاف وفيه: ولا ينبغي للقاضي أن يجلس للقضاء وهو 
غضبان لان النى #: فى أن يقضي القاضي وهو غضبان» رواه مسلم ٠١/۲‏ بشسرح 
النووي وأبو داود في الأقضية رقم الحديث 540/١‏ فقرة رقم ۲۱۰ ۰ ٣١۸۹‏ - 
۳ » وف الهندية: ويكره أن يقضي بين الناس وهو غضبان » كذلك إذا دخله- 
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شيء من هذه الأشياء كف عن القضاء حتّى يزول ما دحل عليه » لأنَّ الهم إذا 
غلب القلب شغله » والنعاس إذا غلب عليه لا يفهم بعض ما يذكر عنده» 
والغضب يقطع الرأي ويكلّ الفهم. 

)١١4(‏ قال صاحب الأقضية: الغضب على أنواع » نوع يظهر منه أثره 
في الوجه فيحمرٌ وجهه أو يصفرٌ وعند ذلك يجوز له أن يقضى إذا كان وجه 
القضاء بنا » ونوع يظهر أثره في الأسان فلا يمكنه أن يتكلم » ونوع منه يظهر 
أثره في القلب فلا يستقرّ قلبه على شيء » ونوع منه يظهر أثره في جميع البدن 
فلا بمكنه الصبر في مكان بل يسكن ساعة ويقوم أخرى وينتقل من مكان إلى 
مكان ‏ فلا يقضي مع هذه الأنواع كلها سواء كان وجه القضاء بسا أولم 
يكن. 

إا لأ المرء إذا غضب ينتقم عادة تمن يتقدّم إليه » فريّما ينتقم القساضي 
من أحد الخصمين فيكون ظلماً منه » وإمًا لأله يتفرّق رأيه بسبب الغضب 
فيشتبه| عليه جهة الصواب. 

)١18(‏ وذكر صاحب الأقضية » إذا أراد القاضي أن يقعد عنده طائفة من 
أهل الفقه قعدوا إليه » أن رعا يحتاج إلى من يتبّهه ويرشده الصواب » ولآئه أنفى 
للتهمة وأبلغ في معن الهيية والحشمة مجلس القضاء. 


=نعاس. ...... فإن عرض له هم أو غضب أو نعاس كف حتّى يذهب ذلك عنه 
۳ باب أفعال القاضي وصفاته والبحر الرائق ۲۷۸/۲ - ۲۷۹ » تبصرة الحكام 


۱ معين الحكام /19. 


ولكن ينبغي أن لا يشاورهم حيث يعلم الخصوم ما رى بينهم لأنّ 
الجاهل إذا رأى أن القاضي يشاور غيره ويسأل عنه يستخف به ولآتهم إذا 
عرفوا ما يجري بينهم اشتغلوا بالتلبيس وتصوير الباطل. 

وإن دخله من جلوسهم الحياء » أر كان ذلك يشغله عن شيء من أمور 
المسلمين بأن كانوا يناظرونه في كل حادثة حتّى يطول فيمنعه عن القضاء 
يجلس وحده » ولكنّ هذا إذا كان القاضي موصوفاً بالفقه والعدالة » وبالفقه 
يومن عن الغلط وبالعدالة يومن عن الحور. 

)١١١(‏ وينبغي للقاضي أن يجلس لفصل الخصومات طرفي النهار لأن 
اعتدال حال المرء يكون في طرفي النهار عادة. 

(۱۱۷) وينبغي أن لا يبتكر به قبل طلوع الشمس فقد ورد إنكاره عسن 
فريح رضي الع 

)١١4(‏ وينبغي أن لا يتعب نفسه في طول المجلس إن حاف أن يض 
ذلك يمنظره في الحجج والخصوم » لأنّ اللالة تضعف التظر وتزيل اعتدال 
الحال » وعند التعب ريما لا يفهم كلام بعض الخصوم وريّما يضحر على 
بعض الخصوم. 


.4١/15 انظر: المبسوط‎ -١ 

۴- انظر: المصدر السابق ۸٠/٠١‏ وقال ابن فرحون المالكي: عن أشهب عن مالك رحمه 
الله أله قال: ينبغي للقاضي أن يكون جلوسه في ساعات من النهار لأئي أخاف أن 
يكثر فیخطۍ » تبصرة الحكام 54/1 
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)١19(‏ وينبغي أن لا يخيف”" الناس ويمنعهم عن إظهار الحق. 

(17) وينبغي أن لا يخلو في منزله بأحد الخصمين دون الآخر لاله 
ير به تممة الميل. 

(۱۲۱) "ولا یساره" لاله رما يتهمه الآخر بأنه يلقنه ويعلمه حجّته. 

(177) ولا يومي إلى أحدهما بشيء لان الإبماء خحيانة الأعين. 

)١7(‏ ولا ينظر إلى أحدهما نظر شزر ولا نظر هيبة. 

(5؟17١)ولا‏ يرفع صوته على أحدهما ما لا يرفع على الآخر. 

)١78(‏ ولا يطلق بوجهه إلى أحدهما في شيء من المنطق ما لايقول 
للآخر. 

)١75(‏ فالحاصل أن التسوية بين الخصمين واحب » ولي وسعه التسوية 
في هذه الأشياء فلا يعذر في تركه لأئه مأمور بالتسوية بين الخصمين على ما 
روي عن عمر رضي الله عنه أله كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عه 
وأورده محمّد بن الحسن رحمه الله في كتاب أدب القاضي في المبسوط وبدأ به 
الكتاب » وأورده الخصّاف أيضاً > واختلف بعض الألفاظ ولكنّ المعاني غير 


-١‏ لي نسخة "أ" و "ب" فيحيف بالحاء المهملة أمَا في نسخحة "ج" فيمكن أن تقرأ :يخيف" 
بالخاء المعجمة من الإحافة » و"الحيف" هو الظّلم » وهو سبب الخوف فالراد أن القاضي لا 
ينبغي أن يظهر ما يخيف ال نصم ومنعه عن إظهار الحق. 
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متفاوتة » ويسمّى هذا كتاب سياسة”2 القضاء فقال (آس بين الناس) يروى 


بروايتين بالمد وهو من المواساة يعني اعمل بين الناس بالرفق والحاملة » ويسروى 


اء هكذا: بسم الله الرّحمن الرّحيم » من عبدالله عمر أمسير 
المومنين إلى عبد الله بن قيس (يعن أبا موسى الأشعري) سلام عليك أمّا بعدا 

فن القضاء فريضة محكمة وسئّة متبعة » فافهم إذا أدلي إليك فإله لا ينفع تكلّم مح لا 
نفاذ له » آس بين الناس في بحلسك ووجهك حتّی لا يطمع شريف في حيفكك ولا 
بيئس ضعيف من عدلك ولا يخاف ضعيف جورك » البيّنة على المدّعي واليمين على 
من أنكر والصّلح جائز بين الناس روفي بعض الرّوايات المسلمين) إلا صلح ] أحل 
حراماً أو حرّم حلالاً ؛ ولا بمنعتتك قضاء قضيته بالأمس فراحعت فيه نفسك وهديت 
لرُشدك أن ترجع إلى الحقّ فإنَ الح قدم لا ييطله شيء » واعلم أن مراجعة الحنّ حير 
من التمادي في الباطل؛ الفهم فيما يتلجلج في صدرك تًا ليس فيه قرآن ولا سسّة » 
واعرف الأشياء والأمثال ثم قس الأمور بعد ذلك ثم اعمد لأب ها وأقرما إلى الله 
وأشبهها باحق فيما ترى » احعل لمن ادعى حقاً غائباً مدا ينتهي إليه فإن أحضر بينة 
أخذ بحقه وإلا استحللت عليه القضاء فإ ذلك أبلغ في العذر وأجلى للعمى. 
والمسلمون عدول بعضهم على بعض في الشهادة إل بحلودا في حد أو جرب عليه 
شهادة الزور أو ظبيا في ولاء أو قرابة. 

إن الله تولّى منكم السرائر ودرأ عنكم بالبيّنات وستر عليهم الحدود إلا بالينات والأبمان. 
وإيَاك والغضب والقلق والزجر والتأدّي بالخصوم في مواطن الحقّ الى يوجب الله به 
الأحر ويحسن الذخر فإله لمن صلحت سريرته فيما بينه وبين الله ولو على نفسه أصلح 
الله ما بينه وبين الناس » ومن تزيّن للدنيا بغير ما يعلم الله منه شانه الله عر وحلٌ فإله 
سبحانه وتعالى لا يقبل من العبادة إلا ما كان خخالصًء فما ظنك بثواب غير الله ع 


-١‏ نص كتاب سياسة 


وجل في عاحل رزقه وختزائن رحمته » والسلام عليكم. 
هذه وثيقة عظيمة من وثائق القضاء الإسلامي الي نقلها و أوردها كثير مسن لحدئين 
والفقهاء في بطون كتبهم باختلاف يسير في الألفاظ. - 
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بتشديد السين وهو مبالغة في الأسوة والإصلاح ويقال معناه سو بينها في النظر 
والمجلس والحكم - ثم قال: "في وجهك' وأراد به التسوية بينهما في التسوية. 

(۱۲۷) وهذا ينبغي للقاضي أن يجلسهما بين يديه لأنه لو أحلسهما من 
جانب كان أحدهما أقرب إلى القاضي. 

ولو أحلس القاضي أحدهما من جانب والآخر من جانب فقد فضلل 
صاحب اليمين لأن لليمين فضلا على اليسار » ألا تسرى أن يمين رسول الله 
فك لأبي بكر رضي الله عنه" ويساره لعمر » وكان ذلك لفضل أبي بكر على 
عمر فعرفنا أن التسوية إِنّما تتحقّق في اللحلوس بين يديه. 

(۱۲۸) وينبغي هما أن يجثوا بين يديه » وإن تربّعا منعهما القاضي أو 
أعوائه وأمرها بلكو ا لحك 

)١78(‏ وقد ذكر صاحب الذخيرة: رجل خخاصم السلطان إلى القساضي 
فجلس السلطان مع القاضي في جحلسه والخصم على الأرض ينبغي للقاضي أن يقسوم 


-أخرجه البيهقى في السئن الكيرى 181/٠١‏ » وفي معرفة السسئن والآثسار ۳۹۹/۷ » 
للدار قطني في سننه 517/7 : ميد الله ني كتابه المعروف وكذلك نقله دكتور بمجموعة 
الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة /۰ 4؟ - ۲١۳‏ » أعلام الموقعين لابن 
قيم الحوزية 1817/1/1 المبسوط للسرخحسي ٠١-٠۹/۱١‏ » بدائع الصنائع ۷/ > 
مقدمة ابن حلدو الفصل اثالث من الكتاب الأول والفصل الحادي والثلاثون) » الكامل 
للمبرد ٩/‏ » جمهرة رسائل العرب لأحمد ذكي صفوت /1. 

71 انظر: الفتاوى الهندية9/5‎ -١ 
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من مكانه ويُجلس فيه حصم السلطان ويقعٌد هو على الأرض ثم يقضي بينهما كيلا 
يكون مفضّلاً أحد الخصمين على الآخخر”©. 

)١10(‏ وذكر في العيون”" ينبغي للقاضي أن يتخذ قيّماً يقوم على رأسه 
عند المخصومة تن يثق به » بنع الناس عن قول لا حاحة لهم فيه » لأنَّ في ذلك 
صيانة مجلس القضاء“. 


.51 8/7 انظر: الفتاوى المندية‎ -١ 

۲- العيون: عيون المسائل في فروع الحنفية لأبي الليث نصر بن محمّد السمرقندي المتوق مسسنة 
70 هل كتاب معروف في الفقه وأحذ منه الإمام برهان الدين بن أبي بكر المرغيناني في 
كتابه المعروف "التجنيس والمزيد" وأشار إليه حرف "ع" وأيضاً عيون المسائل لأبي 
القاسم عبد الله بن أحمد البلحي وهو في تسع بحلّدات المتوق سنة 718 ه. كشف 
الظنون 57 والنسخة المطبوعة من عيون المسائل فيها "ولا ينبغي للقاضي أن بتحذ 
رجلا قيما على رأسه عند الخصومة ويثق به » فإن تطاول أحد الخصمين أو أصبح ما 
ليست له الحجة أمر به فأقامه". 
والظاهر أن هذا خطأ والصحيح ما حكاه المصنف رمه الله أي ينبغي للقاضي انخاذ القييم 
ممن يث به والأمر بالإقامة الذي ذكر في النسخة الطبوغة هو أيضاً دليل على أن "لا" 
خطأ في النسخة المطيوعة. 
عيون المسائل في فروع الحنفية للفقيه أبي الليث السمرقندي المتوى سسنة ۳۷۳ ه أو 
هم ه أو ۳۷۹ ه (على اختلاف الروايات) والحمد لله الذي وقق السيد محمد مهتى 
لإختراج هذا الكئسز المخحفي من المحطوطة الحفوظة في مكتبة التحف العراقسي بيغداد 

14 وتاريخ نسخها سنة ٥۸۸‏ ه وناسخها أمين بسن 
محمد بن مسلم بن بابتكين الموقاني لي شهر رحب سنة ثمان ولمانين ومس مائة وطبعها 
ونشرها دار الكتب العلمية بيروت لبنان والطبعة الأولى سسنة 418 ۱ه - 1988م 
ووصل إلي بالإهداء من الأخ محمد رحمة الله الندوي المقيم بالدوحة قطر » جزاه الله خيراً. 

۳- وكذا في الفتاوى الهندية ۳۲٠/۳‏ » الباب السابع في جلوس القاضي. 


تحت رقم ۲٤۹۰‏ فقه رقم 
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[تعزير الخصمين] 

)١۳١(‏ والخصمان إذا تشائما في بحلسه بين يديه ول ينتهيا باانهي إن 
حبسهما وعرّرهما عقوبة فحسن صيانة لماء بحلس القضاء وإن فمل ذلك 
أحدهما بصاحبه عاقبه إذا طلب صاحبه. 

)١۳۲(‏ وذكر في الواقعات: رجلان وقعت بينهما خصومة وما من 
عرض الناس فذهب أحدهما وأخذ خطرط الفقهاء فذهب إلى خصمه تقال 
حصمه ليس كما أفتوا أو قال لا يعمل بهذا يعرّره القاضي لألّه باشر المنكر. 

)١7(‏ وذكر في النوازل“ عبد أساء الأدب فللمولى أن يعزّره كما 
للقاضي أن يعرّر أحد الخصمين عند التشاتم. 

)١4(‏ وذكر في بيوع المبسوط يطلب البيع من مولاه وهو مقر آله بحسن 
صحبته يعزّره المولى لأله متعنت. 

)١ ©(‏ فينبغي للقاضي أن يعرّر لکل متعنت وسنذكر جنس هذه المسائل في 
موضعها إن شاء الله تعالى. 
[اتخاذ العرجمان] 

(15) وذكر في الأقضية”" أن القاضي إذا لم يفهم لسان الخصم 


-١‏ النوازل: كتاب في الفتاوى والواقعات للفنيه أي الليث السمرقندي. 

؟- انظر: المبسوط: فيه إذا اختصم إلى القاضي قوم يتكلّمون بغير العربية وهو لا يفقه 
لساهم فإِنه ينبغي له أن يترجحم عنهم رجل مسلم ثقة » واتخاذ الترجمان للحاجة قد 
كان عليه الناس في الجاهلية وبعد الإسلام ولا جاء سلمان رضي الله عنه إلى الي 28 
يسلم ترجم يهودي كلامه لرسول الله ل فخان في ذلك فنسزل الوحي (حديسث- 
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يترجمه له عنه رحل مسلم ثقة أو امرأة عدلة”© حرة”© مسالمة ثم لا حلاف في 
اشتراط العدالة والإسلام لان الخبر الحتمل للصدق والكذب إِنْما يترجّح جهة 
الصدق فيه بالعدالة » وشرط الإسلام لأنّ معاداة الكفرة إِبانا يحرّضهم على الخيانة. 

)١717(‏ والواحد يكفي والاثنان أحوط عند أي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله » قال الصدر الإمام أستاذ الأئمّة ظهير الدين رحمه الله: اثنان 


-فيه طول) وأمر رسول الله 8# زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يتعلم العبرانية وكان 
يترحم لرسول الله عمّن كان يتكلم بين يديه بتلك اللغة. المبسوط 88/15 

-١‏ في لسحة "ب وج" حرة. 

-٣‏ في نسخة "ب" ثقة. 

۳- ثم لا حلاف في آله يشترط في المترجم أن يكون عدلاً مسلماً لان تفس الخير معتل 
للصّدق والكذب فإلما يترجّج انب الصدق بالعدالة فلهذا لا يقبل الثرجمة إلا من 
مسلم عدل » المبسوط .85/١5‏ 
وقد اشترط الإمام محمد والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل في رواية العدلسين 
لقبول الترجمة أن الترجمة عندهم مثل الشهادة ‏ وأمّا الإمام أبو حنيفة والإمام أبو 
يوسف والإمام محمّد في قول يعتبرونها من باب الخبر فلم يشترطوا العدد فيكفي عدل 
مسلم فقط. 
وقال ابن قدامة في المغيي: فلهذا لا يقبل القاضي الترجمة إلاً من مسلم عدل والواحد 
لذلك يكفي والثئ أحوط في قول أي حنيفة وأبي يوسف » وقال محمّد: يشترط في 
المترجم لكلام الخصم أو لشهود الشاهدين ما يشترط للشهادة في العدد. » الغي 
٠٠و‏ المبسوط .44/١5‏ 

-٤‏ قال صاحب الخلاصة: وني الأقضية العدد في المترجم والمزكي ورسول القاضي إلى 
المزكي ليس بشرط » الواحد يكفي والمثئى أحوط » وقال محمّد: لاب من رحلين أو 
رجل وامرأتين » خخلاصة الفتاوى17/4. 
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أحب إل وأوثق » وقال محمد رحمه الله يشترط العدد فيه كما في الشهادة بل 
بالطريق الأولى لأنّ هذا خبر ملزم على القاضي واشتراطه في الشهادة لطمأنينة 
القلب فالحاجة ههنا أمسّ فيكون الاشتراط ههنا أولى » وهما قالا: هذا من 
باب الخبر فيكتفي بقول الواحد كما في رواية الأخبار بنجاسة الماء » ولي 
اشتراط الحريّة روايتان فعلى الرواية الي شرطت الحرّيّة لا » لأله شهادة 
ولكن لا فيه من معن الإلزام والرق ينافي الولاية وإلزام على الغير ابتداء 
بخلاف رواية الأخبار وأشباهه لأله يلتزم بنفسه ثم يتعدى إلى غيره لا أن يلسزم 
الغير ابتداء » فلا يقبل ترجمة أحد من أهل الكفر ولا مكاتب ولا عبد لما 
NS‏ 


1 ا "ب" إلزام حكم قوله على الغو »> وني "ج" إلزام حكم قرله على الغير 


+- وقال عمد ره اله يشترط في للترجم لكلام صم أو لشهود الشاهدين ما يشترط 
في الشهادة من العدد وذلك رجلان أو رجل وامرأنان وكذلك الخلاف في التركية 
عندهما » تزكية الواحد تكفي وان أحرط ...... وأبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما 
الله قالا المترجم عخبر غير ملزم وخبر الواحد مقبول بشرط العدالة والإسلام وإن كان 
ملزماً كما في رواية الأخبار وكما في شهادة على رؤية الال في رمضان e‏ 
واشتراط الحرية لآله يلزم الغير ابتداء من غير أن يلتزم شيعاً فكان من باب الولاية ٤‏ 
والرق تبقى الولاية على الغير بخلاف رواية الأخبار والشهادة على هلال رمضان فإله 
يلتزم ذلك بنفسه ثم بتعدى إلى غيره فلا تشترط الحريّة فيه لذلك » ومع أن الواحاد 
يكفي لذلك كما في رواية الأخبار ولكنَّ رجل وامرأتان أوثق لأن في الاحتياط أقرب؛ 
انظر: المبسوط ٠۹٠۰-۸۹/۱٩‏ 
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[إفتاء القاضي] 

)١8(‏ ولا ينبغي للقاضي أن يفي في بحلس القضاء لأله مه عن 
الاشتغال بالقضاء » وقال بعض العلماء يجرز للقاضي أن يفي في العبادات ولا 
يفي في المعاملات صلا » قال الصدر الشهيد الإمام أستاذ الأئمّة ظهير 
الدين: الصحيح أنه لا بأس بأن يفي في بجلس القضاء وغغيره في العبادات 
والمعاملات وإِنّما يكره أن يفي للخصم. 

وذكر القاضي الإمام سيف السنّة أبو علي النسفي رحمه الله في كتابه عن 
محمد عن أبي حنيفة رحمهما الله أله قال: "إذا نال الرجل القضاء لم يفت جماعة 
الناس » وأفى أصحابه الذين يطلبون الفقه » وكان أبو يوسف رحمه الله يفي 
أصحابه ولا يجيب غيرهم في المسائل» وكان يقول لأصحابه لو لا تعينوننئي على 
أمري ما أفتيتكم . وكان يستعين هم. 

وروى ابن سماعة عن أبي يوسف ر مهما الله في رحلين تقدّما إلى 
القاضي”" ففطن أنهما تقدّما إليه ليعلما ما يقضي هما في ذلك قال: إذا علم 


-١‏ قال السرخمسي ف المبسوط: والأصح أنه لا بأس بأن يفي في المعاملات والعبادات لي 
بحلس القضاء وني غير بحلس القضاء فقد كان رسول الله # يف ويقضي والخلفاء 
رضي الله عنهم بعده كذلك والقضاء فتوى في الحقيقة» إلاً أله ملزم وإلما الذي يكره 
له أن يفي للخصم فيما خاصم فيه إليه لما قيل إن الخصم إذا وقف على رأيه ريما اشتغل 
بالتلبيس للتحرّز عن ذلك فلا يفي له في ذلك حتّى تتقضي الخصومة» المبسوط 
15 الفتاوى الهندية ۳۲۸-۳۲۷/۳. 


۲- انظر؛ الفتاوى المندية ۳۲۸/۳ وفيه. ٍِ 
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ذلك أقامهما لآنّه نُصب لفصل الخصومات لا لتلقين الخصوم وتعليمهم 
المخارج. 
[استماع القاضي الحجج] 

(19) ولا ينبغي للقاضي أن يسمع من الرجل حجتين أو أكثر من 
ذلك في بحلس واحد لأله مأمور بالتنسوية بين الناس إلا أن يكون 
الناس قليلاً » وكان يفرغ من حوائحهم قبل أن يقوم » لأله لا ضرر فيه 
على أحد. 
[تقديم الأسبق فالأسبق] 

)١4 ١(‏ وينبغي للقاضي أن يقم الأسبق فالأسبق » ولا يقدم أحداً حاء 
غيره قبله لفضل سلطانه ومترلته لان نظر القاضي لهم بسبب الدين » فالسلطان 
وغيره في ذلك سواء. 
[التأخير في القضاء طمعاً في الصلح بين الخصمين] 

)١41(‏ وذكر في الفتاوى الكبرى » ينبغي للقاضي أن لايس تعحل في 
قطع الخصومة ويدافعهم قليلاً لعلّهم يصطلحون. 


-وروى ابن سماعة عن أي يوسف رحمهما الله في رجلين تقتما إلى القاضي في مسر 
وظنّ القاضي مكان "ففطن". 


وذكر في العيون إذا اختصم إلى القاضي إخوة أو بنو الأعمام فينبغي أن 
يدافعهم قليلا » ولا يعجّل بالقضاء بينهم لأن القضاء وإن وقع بحقّ فريّما يقع 
سبباً للعداوة بينهه©. 

قال الصدر الشهيد الكبير رحمه الله: هذا شيء لا يختصّ بالأقارب بل 
ينبغي أن يفعل ذلك إذا وقعت الخصومة بين الأحانب » لأنَّ رة القضاء 
تورث الضغينة© . 

وذكر الصدر الإمام أستاذ الأئمّة ظهير الدين رحمه الله: إذا طمع القاضي 
في إصلاح الخصومة بأن يردهم ولا ينقد الحكم بينهم فل لما روي عن عمر 
رضي الله عنه أله قال: "ردوا الخصوم كي يصطلحوا فان فصل القضاء يسورث 
الضغائن" وقال أبو يوسف رمه الله: لست أرى أن يردهم أكثر من مرّة أو مرّتسين 
إن طمع في الصلح بينهم لأنَّ فيما زاد عليه إضرار بالمستحقّ وإن أنفذ قبل أن يردّهم 
فهو في سعة من ذلك . 
[تفسير وجه القضاء وبيان أسبابه] 

)١47(‏ وينبغي للقاضي أن يعتذر إلى كل من يخاف أن يقع في نفسه 
منه شيء في جلسه وأن يفسّر للخصم وييّن له وجه القضاء حتّى يعلم أله قد 


-١‏ وينبغي للقاضي إذا اختصم إليه الإخحوة أو بنو العم أن لا يعجل بفصل القضاء بيهم 
ويدافعهم قليلاً لعلّهم يصطلحون الفتاوى المندية ۴۲۹/۳. 

؟- انظر: الفتاوى المندية ۳۲۹/۳. 

۳- انظر: بدائع الصتائع 13/4 
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فهم حجّته وقضى عليه بعد فهمه لأله رعا همه بالغفلة وقلة امبالاة وسوء 
الفطنة. 
[أعوان القاضي] 

)١٤۴(‏ وينبغي أن يتح كاتا ورعاً مسلماً عفيفاً مصلح ا فقيهاً لا 
فاسقاً ولا عبداً ولا مكاتباً ولا محدوداً في القذف. 

شرط هذه الأشياء لأنْ الكتابة من جنس القضاء فيشترط في الكاتب ما 
يشترط في القاضي ولأنه نائب القاضي فلا يصلح ها إلاّ من يصلح للقضاء. 

)١44(‏ وينبغي للقاضي أن يُقعد الكاتب حيث يرى ما يكتب وما 
يصنع حتّى يؤمن عن الزيادة والنقصان ولا خدع بالرشوة. 

)١ 40(‏ وينبغي أن يذ أعواناً رقراماً يقومون بين يديه لأله لو ل يذ 
الأعوان ريّما يستخف به فيذهب مهابته » وهذا لا ينبغي للقاضي أن يمشي في 
السوق وحده » ولا يفعل شيعاً يذهب بذلك مهابته » ولأنّ القاضي تاج إلى 
إحضار الخصوم » فإنّهم لا يحضرون بأنفسهم فيتخذ أعواناً ليحضروا الخصوم 
بجلس القضاء » وينبغي أن يأمر الأعوان والقوّام أن لا يجترءوا على الناس » ولا 
يشتدٌوا عليهم» ويأمرهم بالرفق والمداراة واللين في القول وترك أخخذ الرشوة 
لأنهم نائبون عن القاضي فيلزمهم مايلزم القاضي من التمسّك يذه الخصال 
الحميدة. 


NYT 


)١45(‏ وذكر الصدر الشهيد رحمه الله أن داود بن الرشيد”2 قال رأيت 
على رأس شريح شرطيا وبيده سوط ينع الناس مسن إساءة الأدب. وأراد 
بالشرطي صاحب انلس » وبه نقول ينبغي أن يقوم على رأسه الحلواز » 


والجلواز من ينع الناس من إساءة الأدب والتقدم إلى القاضي » وعن عبد اللا“ 


-١‏ داود بن الرشيد الخوارزمي » من أصحاب محمد بن الحسن وحفص بن غياث» سكن 
بغداد » وروی عنه مسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائي وله النوادر » مات سنة 
ثلائون ومائتين » ذكره في الجواهر المضيئة وأيضا ذكره ابن حجر في الهدى السارى 
مقدمة فتح الباري و صفه بأحد الثقات وقال: وثقه ابسن معسين وغيره (الفوائد 
البهية/۷۳-۷۲). 

1- وأراد بالشرطي صاحب الحلس والعريف وابلللسواز ‏ والجلوزة هي المع واللراد 
منه من بنع الاس عن إسساءة الأدب » شرح أدب القاضي ۷۹/۲ » اباب 
الثامن عشر. 

۳- الحلواز بالكسر: الشرطي وجمعه جلاوزة » القاموس مادة جلز .٠۷١/١‏ 

4- عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: الصحأبي الزاهد أمه زينب بنت مظعون 
أسلم مع أبيه قبل بلوغه وهاجر قبل أبيه » شهد الخندق » وما بعدها من المشاهد مع 
رسول الله في كان شديد الاتباع في آثار رسول الله فل روى كثيرا من الأحاديث 
وهو أحد العبادلة الأربعة وأحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية » توفي عكة سنة 


۳ ه » أنظر المعرفة والتاريخ ۲٤۹/۱‏ الإصابة ۳۳۸/۲. 
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بن عمر رضي الله عنهما آله كان إذا سافر استصحب رجلاً به سوء الأدب » 
فقيل له في ذلك فقال أما علمت أن الشر بالشر ُدفع”». 

١49‏ ولا ينبغي”" لذي يقوم بين يدي القاضي أن يسار أحداً من 
الخصوم في مجلس القضاء » لأنه ير به ممة الميل إلى القاضي. 

)١ fA‏ وإذا جلس الخصمان,بين يدي القاضي إن كان القائم بين يديه 
من یق به ويكون مأموناً ت رکه حتّى يسمع كلامهما » وإن م یکن ماموناً 
يأمره بان يسير إلى ناحية حتّى لا يعرف ما يدور بينهم لأله رما يلقن أحدهما 
أ :يعلمة6, 


-١‏ انظر: شرح أدب القاضي ۲ » ذكر الصدر الشهيد في الباب القامن عشر في 
القاضي يقوم على رأسه الجلواز » ذكر عن آم داود الوابشية ولم يذكر داود بن الرشيد 
وحديث أم داود الوابشية رواه وكيع عن عبيد الله بن أحمد بن حنبل وقال فيه: حدثي 
أم داود الوابشية. 
انظر: أخبار القضاة ۳۲/۲. 
وأمًا ما ذكره المصتّف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال الصدر الشسهيد: 
وروي في الآثار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سافر اسستصحب 
رجلاً به سوء الأدب » (شرح أدب القاضي ۱۹/۲ » فقرة 0574. 
وأمًا قوله: "إن الشرّ بالشرّ يدفع" مثل من الأمثال. 

انظر: أمثال أي عبيد /۲- وادفع الشرّ عثله /4. 

۲- انظر: شرح أدب القاضي ۷۹/۲. 

- انظر: كتاب شرح أدب القاضي ۸۲/۲ فقرة 737/4 
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[نظر القاضي في الدعاوى] 

)١49(‏ وعن عمرو بن قيس آنه قال: رأيت رجلاً يقوم على رأس 
شريح رضي الله عنه فإذا تقدّم عليه الخصمان قال: آيكما المدعي فليتكلم". 

والناس في هذا كانوا يختلفون » قال بعضهم: ينبغي للقاضي أن يسكت 
حتى يدعي المدّعي ولا يسأل عن دعواه » وقال الخصّاف رحمه الله ينبغي أن 
يسأل لأن بجلس القضاء بحلس هيبة » فمن لم ير مثل هذا مجلس يتحر » 
فيسأله تی يقدر على الدعوى » وروي عن محمّد رحمه الله أن القاضي بالخيار 
إن شاء بدأ وسأل كما هو رأي الخصّاف؛ وإن شاء سكت ونظر إليه9», 

)١8(‏ وإذا اذعى يأخذ القاضي أو كاتبه بياضاً فيكتب الدعوى في 
تلك الرقعة بلفظه » لا يزيد عليه ولا ينقص » ولا يحوّله إلى اللسان العسربى إلا 
إذا أمكنه أن يحوّله من غير زيادة ولا نقصان » ومن غير أن يأتي بكلمة مبهمة 


مشتركة يؤذي إلى الاشتباه ‏ وأثبت التاريخ. 


.۳١۷/۲ انظر: أحبار القضاة‎ -١ 
قول عمرو بن قيس رواه وكيع: قال ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال نا خخالد‎ 
الواسطي عن عمرو بن قيس قال: رأيت رجلاً كان يقوم على رأس شريح...... إل.‎ 
.۴۱۸/۱ انظر: كتاب شرح أدب القاضي‎ -1 
714/1١ انظر: المصدر السابق‎ -٣ 
في المخطوطة بياض: لكنّ أضفنا من كتاب شرح أدب القاضي "ونظر إليه".‎ -4 


اا 


(181) ثم ينظر القاضي فيه أهو صحيح أم فاسد » فإن كان فاسلاً لا 
يسأله الجواب » ولكن يقول للمدّعي: دعواك باطل فاذهب وصحّح دعواك » 
وهذا يكون فتوى من القاضي و إن كان صحيحاً فعلى قول أولئك المشايخ لا 
يسأل الدع عليه جوابه » بل ينظر إلبه حتّى يجيه بنفسه » وعلى رأي 
الخصّاف يسأله ويقول: ادّعى عليك كذا وكذا فماذا تقول؟ فإن أقرٌ أو جحد 
يكتب إقراره وجحوده بلفظه » لا يزيد عليه ولا ينقص في تلك الرقعة الي 
أثبت فيها دعوى المدّعي » وهذا رسم رسمه الخصّاف رجه اله . 

)١89(‏ وقضاة ما رواء النهر رحمهم الله على رسم أحسن من هذا" 
وهو: أن لمعي مى أتى إلى باب القضاة يشاور بعض الوكلاء حتّى يشيره إلى 
كاتب الحاضر » ثم الكاتب يكتب دعواه في رقعة واسمه واسم نحصمه فإذا 
حضر الخصمان وتقدّما إلى القاضي دنع المدّعي الرقعة إلى صاحب النجلس » 
حى يقرأ دعواه من تلك الرقعة » حتّى لا يحتاج إلى كثير تردد على باب 
القضاء » فإن أقرّ أو جحد يأخذ القاضي » أو كاتبه يكتب ذلك في تلك 
الرقعة الي قرأ صاحب الجلس بين يدى القاضي فإن حجد المّعى عليه فعلسى 
قول أولئك المشائخ لا يسأل المدّعي » ألك بيّنة؟ وعلى رأي صاحب الكتاب 
يسأل وإذا كتب الدعوى والإنكار قرأ على المّعي كذا أو كذا ادعيت » وقسراأ 
على المدّعى عليه كذا وكذا قلت » فإن قالا نعم أمسكه بعد ذلك وسنذكر تمام 
هذا الفصل في باب مراسم كتابة ديوان القضاء إن شاء الله تعالى. 


شرح أدب القاضي للخصاف ۳۱۹-۳۱۸/۱ .711-17 
۲- وللتفصيل في هذا المبحث "الفتاوى اهندية" 4/7 151. 
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الفصل الثالثض 

فيما يجوز للقاضي أن يختار قول بعض العلماء دون البعض ويترك قول من 
يشاور معه من الفقهاء إذا كان رأيه خلاف رأيه 

)١ 87‏ ذكر في الأقضية: أن أصحابنا رحمهم الله إذا اختلفوا في مسألة. 

(أ) واجتمع اثنان منهم على قول وفيهما أبو حنيفة رمه الله يأخد 
وتا 

(ب) وإن كان أبو حنيفة في جانب وهما في جانب قال بعض المت ارين 
من مشايخنا رحمهم الله إن كان القاضي من أهل الاجتهاد يتخيّر في ذلك > 
وإن لم يكن من أهل الاجتهاد" يأخذ بقوله. 

(ج) وقال عبد الله بن المبارك رمه الله ينبغي أن يأخذ بقول أبي حنيفة 
رحمه الله » لأه كان مقدماً في الفقه وجميع العلوم » وكان في زمن التابعين 


» وفي جامع الفصولين: "وإن لم يكن من أهل الاجتهاد فيستفيئٍ غيره فيه فيأحذ بقوله"‎ -١ 
» وني شرح أدب الفاضي وإذا اجتمع اثنان منهم على شيء‎ ٠١/ جامع الفصولين‎ 
» وفيهما أبر حنيفة » يؤحذ بقوهما » وإن كان أبو حنيفة من جائب وهما من جحائب‎ 
فإن كان القاضي من أهل الاجتهاد والنظر يتخيّر في ذلك » فإن لم يكن من أهسل‎ 
شرح أدب القاضي‎ » ١81/١ الاجنهاد والنظر يستفي غيره فيأخذ بقوله بمتزلة العامي‎ 

۲- عبد الله بن المبارك؛ هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي مولاهم أبو عبد 
الرّحمن المروزي من تابعي التابعين » مع سفيان ورواه عنه محمد ين الحمسسن عسرف 
بكثرة الزهد والتقوى والورع وكان عد جليلاً شديد التمحيص في رجال الحديث - 


فنا 


وزاحمهم في الفتوى ولقي طائفة من كبار الصحابة وهذا اختيار أستاذي المدر 
الشهيد رحمه الله. 

(د) وذكر”" الإمام قاضي القضاة فخر الدين المعروف بقاضي خان رحمة الله 
عليه إن كان اختلافهم اختلاف عصر وزمان كالقضاء بظاهر العدالة يأذ بقول 
صاحبيه » لتغير أحوال الناس » وكذا في المزارعة والمعاملة يختار قو مما لإجماع 
المتأخرين على ذلك » وفيما سوى ذلك قال بعضهم يتخيّر الجتهد ويعمل بما أفضى 
إليه رأيه. 

(هس) قال الصدر الإمام"“ أستاذ الأئمّة ظهير الدين رمه الله: الصحيسح 
عندي: آنه إن كان من أهل الاحتهاد يعمل برأيه » وله أن يأخذ بقول الواحد 
ويرك قول ا من » سواء كان في ال أبو حنيفة رحمه الله أو لم يكن » وإن لم يكن 
من أهل الاجتهاد يأحذ بقول أبي حنيفة رمه الله لأنْه يتتحل وينتمى إليه» فكان 
عنده أنه أفقه من غيره فعليه متابعته. 


-تولي رحمه الله بعد انصرافه من الغزو سنة ١۸١ه‏ ودفن ببلدة "هيت" وله كثير مسن 
المولّفات » راجع تذكرة الحقّاظ 2874/١‏ تمذيب التهذيب 787/0 » الجواهر المضيئة 
۱ 

> 15/ راجع معين الحَكَام /۲۷ الركن الثاني من أركان القضاء وحامع الفصولين‎ -١ 
باب معرفة المذاهب‎ ٠۹۲-۱۹۱/۱ الفتاوى الهندية 1117/5 وشرح أدب القاضي‎ 
حال الاتفاق والاختلاف.‎ 

1- راجع جامع الفصولين: فقد ذكر هذا النصّ باختلاف يسير » حيث قال: 
فلو كان اختلافهم بحسب الزمان كالحكم بظاهر العدالة يأخذ بقول صاحبيه لتغسيّر 
أحوال الناس » وني المزارعة والمعاملة يختار توما لإجماع المتأخرين على ذلك: وفيما 
عدا ذلك قيل يخير انجتهد ويعمل بما أدى إليه اجتهاده» جامع الفصولين .٠١/‏ 
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)١84(‏ وإن اشتبهت الحادثة عليه إن قضى برأيه من غير مشورة الفقهاء 
جاز » وإن شاور غيره من الفقهاء فهو أفضل » وليس عليه مشاورة غيره بعد 
ما شاور فقيهاً واحداً » ولكَنّ مشاورة الفقهاء أحوط : فإن أشار ذلك الفقيه 
إلى حلاف رأيه لا يتابعه لأنَ عنده أنه على الخطأ » فإن قضى بقول ذلك 
الفقيه وترك رأي نفسه ينفذ قضاؤه عند أبي حنيفة رحمه الله » وعند أبي 
يوسف رحمه الله لا ينفذ » ولا رواية عن محمّد رحمه الله في هذاء وقال 
بعضهم الخلاف في أنه هل يجوز له أن يأخذ بقول غيره ويترك رأي نفسهء 
قال أبو حنيفة رحمه الله: له ذلك وقالا: ليس له ذلك » وقال القاضي الإمام 
سيف السنّة أبو علي النسفي رحمه الله عند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يأحذ 
وعند محمّد يأحذ. 
من قال "له أن يأعحذ" لاه" َير بالمشاورة » ولو كان له أن يخالف لم يكن 
للأمر بالمشاورة معن » ومن قال "لا يأخذ" قال: الأحذ برأي الغير اتباع هوى 
غيره » وأله منهي عنه » وقاس على المتحرّي في باب القبلة أله ليس له أن يتّبع 
رأي غيره » وإن كان الخلاف في نفاذ القضاء فأبو يوسف رحمه الله يتقول: 
اعتقد خطأ قضائه فوجب أن لا ينفذ لأنْ الصحّة والنفاذ يبت على زعمهء» 
وني زعمه أنه باطل كالمصلّي بالتحرّى إذا أمّ فصلاة من يعلم أن إمامه يصلّى إلى 
جهة أخرى لا يجوزء وكذا إذا أعرض عن الحهة الي أدى إليها تحرّيه وصلّئ إلى 
جهة أخرى » وكذا المقتدي المتوضئ إذا أبصر الماء ولم ييصر الإمام المتيكم » 
وكذا إذا كان عليه فائتة قدرمة”2 فافتتح الصلاة وعلم المقتدي ذلك » وكذا إذا 
-١‏ في نسخة "فكان". 


؟1- في ب وج "حديثة”. 


۷4 


أودع عند إنسان ونسي المودع » ليس للمودع أن يضع زكوته فيه » ولو دفع 
غيره إليه حاز ولأبي حنيفة أله قضى في موضع الاجتهاد فينفذ قضاؤه كما إذا 
قضى برأيه لله لم يتيقن بالخطأ في قضائه » وصار كمن شك في ثوبين أيهما 
بحس وتيقن بنجاسة أحدهماء كان عليه التَحرّي فإن لم يتحر حتى صلى في 
أحدهما » لم يكن له أن يصلّي في الثوب الآحر قبل الغسل » فيكون 
كالتنصيص على الطهارة. 

» وأمًا إذا اشتبهت عليه الحادثة فلا بد من السؤال ومشاورة الفقهاء‎ )١88( 
» لاله لما لم يعلم كان كالعامي في هذا » فإن شاور فقيهاً واحداً كفى‎ 
كالعامي إذا سأل فقيهاً واحداً فأفتاه كان له أن يكتفي بقوله.‎ 

)١187(‏ وذكر في كتاب الحدود: لا يسع للقاضي إذا أش كل عليه 
الحادثة أن لا يسأل من هو أفقه منه » فإذا أشار إليه بالقضاء ورأيه غير ذلك » 
والصواب عنده رأيه » وقضى بقول ذلك العالم قال أستاذ الأئمّة رمه الله: 
أرجو أن يكون في سعة من ذلك . 


» ۳۱۳/۴۳ إلى ۱۹۸ ؛ الفقارى الهندية‎ 195/١ راجع: كتاب شرح أدب القاضي‎ ١ 
.۲۸/ معين الحكام‎ 

؟- صورة هذه المسألة: أن القاضي إذا أشكل عليه الحادثة وهو ليس من أهل الرأي فعليسه 
أن يستفيي ويأخذ بقول المفي كما مضى » و م يختلف العلماء في هذه أمّا إذا كان مسن 
أهل الرأي والفقه وسأل فقيهاً آخحر فأشار إليه بالقضاء ورأيه غير ذلك والصواب عنده 
ارأيه. 
فهل يقضي برأي نفسه أم برأي المفي؟ 
وإذا قضى برأي المفى نفذ قضاءه أم لا؟ 5 


1۸4۰ 


)١١۷(‏ وإن اشتبهت عليه الحادثة فشاور الفقهاء واختلفوا فيما 
بينهم نظر إلى أحسن الأقاويل عنده » إن كان حدث له رأي وإن لم يكن 
له رأي وبقيت الحادثة مختلفاً فيها » كتب إلى فقهاء غير المصر الذي هو 
فيه رجاء إصابته لأنها سنة قديمة في الحوادث الشرعيّة » وإن لم يكن له 
رأي في ترجيح بعض الأقاويل ينبغي له أن يأخذ بقول من هو أفقه عنده » 
وكان كالمتحرّي في باب القبلة إذا لم يكن له معرفة » وإن كان له رأي 
أخذ بأحسن الأقاويل وأصوما عنده » وإن ترك رأيه وأخذ برأي غيره فهو 
على الاختلاف الذي ذكرناه. 

(۱۵۸) فإن ظهر له رأي بعد ما قضى قال أبو يوسف رحمه الله: لا 
ينقض قضاؤه » وقال محمّد رحمه الله بنقض » لأن رأيه قد أوحب عليه 


-ففي الصورة الأولى قال الصدر الشهيد رحمه الله: يقضي برأيه أن رأيه صواب عنده 
إل أله أمر بالمشورة في الابتداء رجاء أن ينضم رأيه إلى رأي غيره فإذا لم ينض لا يدع 
رأيه برأي غيرة. 

ولي الصورة الثانية: إن قضى برأيه (الفقيه) نفذ قضاؤه أيضاً عند أبي حنيفة رحمه الله » 
وعند أي يوسف ومحمّد رحمهما الله لا ينفذ حى لو صارت الحادثة معلومة للسلطان 
كان له أن ينقض ذلك القضاء الذي أمضى. 

وقالا إن كان رأيه صواباً عنده ورأي غيره خطأ عنده فإذا قضى برأي غبره فقد قضى 
عا هو حطأً عنده فلا ينفذ قضاؤه. انتهى بتصرّف » انظر: كناب شرح أدب القاضي 
١‏ ء باب المشاورة مع الاجتهاد ومعرفة المذهب » والفتاوى الهندية 4/5 901 
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القضاء » كالنصّ إذا ظهر بخلاف ما قضى برأيه”"2 وجه قول أبي يوسف 
رحمه الله ما روي عن عمر رضي الله عنه "آله قضى بقضيّة ثم رفع إليه مثل 
تلك ١‏ بخلافه فقيل له في ذلك فقال تلك كما قضينا وهذه 
كما قضينا". فإذا ثبت هذا في القضاء برأيه فكذا برأي غيره » لأنّ رأي 
غيره بمتزلة رأيه عند عدم رأيه » فكما لا ينقض قضاؤه برأيه عند ظلهور 
رأيه بخلافه فكذلك ههنا. 


-١‏ راجع الفتاوى الندية: وفيه وقضى برأي المفت ثم حدث له رأي بخلافه قال محمد رهه 
اله ينقضه هو وقال أبو يوسف رحمه الله: لا ينقضه كما لو قضى برأيه م ظهر له رأي 
آخرء الفتاوى الحندية 11/8. 

۲- أحرحه البيهقى في معرفة السنن والآثار 777/9 في كناب أدب القاضي بلفظ أله ا 
أشرك الإخعوة من الأب والأم مع الأحوة من الأم في الثلث قيل له: لقد قضيت عام أل 
بغير هذا » قال: تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا. 


1A۲ 


الفصل الرابع 
في بيان ما يجوز للقاضي أن يعمل بعلم نفسه و ما لايجوز 

)١89(‏ قال إذا علم القاضي بحادثة فالحال لا يخلو: 

(أ) لما أنه علم في حالة قضائه في مصره ثم رفعت إليه وهو قاض بعد. 

(ب) أو علم قبل أن يُستقضى م استقضي ثم رفعت إليه. 

ج( أو علم في غير مصره ثم حضر مصره ثم رفعت إليه. 

(د) أو علم في نواحي مصره ثم دحل مصره ثم رفعت إليه. 

(ه) أو علم وهو قاض م عزل عن القضاء ثم وي ثانا ثم رفعت إليه. 

)١0(‏ أمَا الأوّل فلا يخلو إمّا أن كان علمه محيظاً حى من حقوق العباد 
أو بح من حقوق الله تعالى » فإن كان من حقوق العباد نحو أن يرى الرحل 
يغصب ثوباً أو يطلّق إمرأة له أو يتروج إمرأة أو قعل رجلا أو يقذف رجلاً ثم 
رفعت إليه وأنكر الخصم » فإنّه يقضي بعلمه » لأن هذا العلم حصل بمعائئة 
السبب » وأنّه فوق العلم بشهادة الشهود » وإن كان من حقوق الله تعالى نحو 
حد الزنا وشرب الخمر » والسرقة › ففي القياس له ولاية إقامة الحدٌ كما إذا 
أي بالسكران فإِنه يعرّره وفي الاستحسان لا » حتى يقر أو يشهد عليه 
الشهود, لما روي عن عمر رضي الله عنه أله قال لعبد الرحمن بن عوف رضي 
الله عنما : "لو رأيت رجلاً على حد ثم ولیت أكنت تقيمه عليه قال: لاه 


-١‏ عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث أبو محمد الزهسري القرشي 
صحأبي من أكابرهم و أحد العشرة الميشرة باللحئّة » وأحد الستة أصحاب الشورى- 
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حتّى يشهد معي غيري فقال أصبت7" رلأن الحدود الي هي حالص حق الله 
تعالى يستوفيها الإمام من غير أن يكون هناك خصم مطالب » فلو اكتفى بعلم 


-الذين جعل عمر الخلافة فيهم » وأحد السابقين إلى الإسلام قيل هو الثامن؛ وكان 
امه في الجاهليّة عبد الكعبة أو عبد عمرو وسماه رسول الله أ بعبد الرحمن » ولد بعد 
الفيل بعشر سنين وأسلم وشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها » وجرح يرم أحد واحداً 
وعشرين جراحة » وأعتق في بوم واحد ثلاثين عبداً وكان ذا ثروة كبرة تصلق يوماً 
بقافلة فيها سبعماثة راحلة تحمل الحنطة والدقيق والطعام » وا حضرته الوفاة أوأصى 
بألف فرس وبخمسين ألف دينار في سبيل الله وله حمس وستون حديئاً توفي في المديدة 
سنة ۳۲ ه الأعلام للزركلى ۴۳۲۱/۳. 

-١‏ أورد هذا الأثر الدكتور ناصر الطريقي في كتابه "القضاء في عهد عمر" عن عكرمة 
مول ابن العبّاس: أن عمر بن الخطّاب قال لعبد الرّحمن بن عوف: أرأيت لو رأيت 
رجلاً زن أو سرق قال: أرى شهادتك شهادة رحل من المسلمين قال أصبت » 
صحيح البخاري كتاب الأحكام باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء أو 
قبل ذلك للخصم فح الباري 182/17 
ولي رواية أن عمر قال لعبد الرمن بن عوف: أرأيت لو كنت القاضي والوالي ثم 
أبصرت إنساناً على حدٍ أكنت مقيماً عليه؟ قال لا" حن يشهد معي غيري قال 
أصبت» ولو قلت غير ذلك لم تحد» القضاء في عهد عمر 474/١‏ وابن أبي شسيبه في 
الصف في كتاب الحدود باب في الوالي » يرى الرجل على حار وهو وحده أيقيمه 
عليه أم لا؟ 
وفي الطرق الحكمية "لابن اللحوزية". 
بلفظ وعن عمر بن الطاب أنه قال لعبد الرجمن بن عوف أرأيت: لو رأيت رحلا 
قتل أو شرب أوزن؟ قال شهادتك شهادة رحل فقال له عمر صدقت /197. 
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نفسه يتّهمه بعض الناس بالحور والإقامة بغير حق » بخلاف القصاص وحد 
القذف فإن هناك له خصماً مطالياً"©. 

)١111(‏ وأمًا إذا علم قبل أن يستقضى ثم رفعت إليه تلك الحادثة فإه 
ليس له أن يقضي بعلمه في ذلك على قول أبي حنيفة رحمه الله وقالأبو 
يوسف ومحمّد رحمهما الله: له ذلك » وروي عن محمد رمه الله أله رجع إلى 
قول أبي حنيفة رحمه الله » وجه قول أبي يوسف رحمه الله أن العلم اللحاصل 
بالمعاينة فوق العلم الحاصل بالشهادة » فإذا جاز له القضاء بالشهادة فلأن يجوز 
له القضاء بالعلم الحاصل بالمعاينة أولى » وجه قول أي حنيفة رحمه الله أن 
الحاصل له بالمعاينة علم الشهادة » وأله درن علم القضاء » لأنّ علم القضاء 
ملزم» والشهادة ليست ,ملزمة إلا باتصال القضاء بما » فلا يجوز أن يزداد علمه 
بالاستقضاء فبقي كما كان. 

ثم ذكر في الكتاب عن أبي يوسف رمه الله احتجاجه على أي حنيفة رحمه 
الله أرأيت رجلاً طلق إمرأته ثلاثا أو أعتق عبده » وقد مع منه رجحل فلك ثم 
استقضى فاختصما إليه هل يسع للقاضي أن يقرّه على حاله وقد علم ما علسم » 
وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يفرّق بينه وبينها ولا يعتق العبد ويحول بينه وبين 
مولاه » قال أبو يوسف رمه الله قلت له رأيت رجلاً نظر إلى رحسل يغصب 
ثوب رجل وهو يقدر على منعه ونزع الثوب من الغاصب ودفعه إلى المغصوب 
منه » هل له أن يحول بين الغاصب والمغصوب فيمنعه عن ظلمه؟ قال: ينبغي 


1- خحصم مطالب "بالر: رفع" 
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أن يفعل » قلت وهو على فعله مأجور قال نعم » قلت فإن لم يفل ذلك 
فاستقضى ثم رفع إليه هل ينبغي له أن يرد الثوب على المغصوب منه؟ قال: لا 
فإذا رآه غيرحاكم رده وإذا رآه وهو حاكم لم يرد الثوب على صاحبه » قال: 
إن رد ذلك على غير سبيل الحكم فهو مأحور مصيب » وإن رده على جهة 
الحكم بلا إقرار ولا بيّنة ولا نكول فهو مخطئ » فالحاصل أن عند أي حنيفة رمه 
الله ما كان له قبل القضاء فهو باق بعد القضاء » وكان له أن يحول بينهما قبل 
القضاء على وجه الحسبة فله ذلك بعد القضاء » أمّا الحكم بذلك العلم ليس له 
قبل تقلّد القضاء فلا يجوز أن يستفيده بتقلّد القضاء » ولكنّ له أن يعين الذي 
عنده آله مح في دعواه ما أمكنه سراً حى لا يلحقه التهمة©. 

(117) وأمًا إذا علم في غير المصر الذي هو قاض فيه ثم حطر مصره 
فرفعت إليه تلك الحادثة فهو على هذا الخلاف. 

(۱۹۳) وأمًا إذا علم في نواحي مصره » ثم دحل مصره فعلى قوسا 
يقضي به » وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله اختلف المشائخ فيه» قال بعضهم: إن 
كان مقلّداً على القرى كان له أن يقضي في المصر » ولا يقضي في الرساتيق» 
ما" إذا كتب في منشوره "قضاء البلدة » ونواحيها" له أن يقضي بذلك العلم » 


-١‏ راجع للتفصيل الفتاوى الهندية الباب الثان عشر فيما يقضي القاضي بعلمه وما 
لايقضي فيه بعلمه ۳۳۹-۲۳۸/۳ » والمبسوط ٠١8/15‏ 

۲- وأمًا إذا كان مقلداً بأن كان في منشوره تقليد البلدة ونواحيها » نقلاً عن الفتاوى 
اهندية ۳۳۹/۳. 3 
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وبه قال الشيخ الإمام مس الأئمّة الحلواني رحمه الله » وجاز له أن يقضي في 
الرساتيق أيضاً » وهكذا روي عن أي يوسف رحمه الله » والمصر ليس بشسرط 
لنفاذ القضاء على هذا القول » وقال بعضهم: لم يكن له أن يقضي بذلك العلم 
وإن كان مقلّداً على القرى » والمصر شرط لنفاذ القضاء على هذا القول» 
وإليه أشار محمّد رحمه الله في أدب القاضي » وهكذا ذكر الخصّاف في كتابه 
أن القضاء من معالم الدين فيختص بالأمصار كالجمع والأعياد. 

)١14(‏ وأمًا إذا علم » وهو قاض في مصره ثم عزل عن القضاء ثم أعيد 
عليه بعد ذلك » لا شك أن على قوهما يقضي به وعند أي حنيفة لا يقضي به 
لأنّ ذلك العلم صار علم شهادة بالعزل فلا ينقلب علم قضاء »كما إذا 
شهدت عنده الشهود في حادثة ثم عزل عن القضاء ثم أعيد عليه ليس له أن 
يقضى بتلك الشهادة. 


-راجع: الفتاوی المندیة ۳۳۹/۳ » راجع المصدر السابق ۳۳۹/۳ انظر المصدر السابق 
.rra/r‏ 
راجع: كتاب شرح أدب القاضي ٠١1/7‏ » انظر المسبوط ٠١١/٠١‏ . 

-١‏ المسألة ذات وجوه وصور شتّى » والتفصيل الذي يشتمل على جميع الصور مع ترتيب 
واتساق هو ما ذكره الصدر الشهيد في شرحه لأدب القاضي للخصّاف » الصف 
رمه الله لا ريب أله ين جميع هذه الصور بياناً مفصّلاً » ولكن أحسن من ذلك مسا 
كتبه الصدر الشهيد وهو كما يلي: 
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ثم القاضي إذا علم بوحوب حقّ لإنسان على إنسان » فهذا على ثلاثة أوجه: أمّا إن 
علم قبل تقد القضاء» أو علم بعد ما تقلّد القضاء في المصر الذي هو قاض فيه في 
جلس القضاء أو في غير مجلس القضاء. 

أو علم بعد ما تقلد القضاء في غير المصر الذي هو قاض فيه. 

ففي الوجه الأول عند أبي حنيفة لا يقضي بذلك العلم وعندهما يقضي. 

ون الوجه الثاني يقضي في حقوق العباد بما يغبت مع الشسبهات » وما يسقط 
كالقصاص وحدّ القذف» ولا يقضي في الحدود الخالصة لله تعالى نحو جد الزنا 
والسرقة » وشرب الخمر » لأنّ حقوق الله تعالى كل واحد من آحاد المسلمين فد 
ساوى القاضي » م غير القاضي إذا وجد سكران أو رجلاً به أمارات السّكر فإله 
ينبغي له أن يعزّره لأجل التهمة ولا يكون ذلك حذاً. 

وني الوجه الثالث: نحو ما إذا حرج من المصر الذي هو فيه قاض لتشسييع جنسازة أو 
حرج إلى ضيعة له فعلم بسبب الح » فهر على الاختلاف الذي ذكرنا في الورحه 
الأرّل. 

واختلف المشائخ في هذا الوجه على قول أبي حنيفة. 

قال بعضهم هذا إذا لم يكن مقلّداً على القرى » أمّا إذا كان مقلّداً على القرى فإه 
ينفذ » وهذا يدل على أن الوالي إذا قلّد رجلاً قضاء كورة كذا لايصير قاضيا في 
سواد تلك الكورة » ما لم يقلّد قضاء الكورة ونواحيها » ويكتب في رسمه ومنشوره» 
أنا قلدناه قضاء كورة كذا ونواحيها , فإذا حرج إلى تشييع جنازة أو إلى ضيعة » 
فأحاط علمه بشيء جاز له أن يقضي بعلمه عند أبي حنيفة رمه الله » وإلى هذا 
القول مال الشيخ الإمام مس الأئمّة الحلواتي رحمه الله. 

وقال بعضهم: لامموز له أن يقضي بذلك العلم سواء كان مقلداً على القسرى أو م 
يكن » فعلى هذا القول جعل المصر شرطا لنفاذ القضاء لأله من أعلام الدين- 


1۸۸ 


[حجية قول القاضي] 

)١18(‏ وذكر الصدر الإمام أستاذ الأئمّة ظهير الدين عن ابن سماعة عن 
محمّد رحمه الله: ينبغي أن يحضير القاضي مجلس القضاء أبداً رجلين عدلين 
يسمعان إقرار من أقرٌ ويشهدان على ذلك » لأنه عسى أن يقع التحاحد بين 
الخصمين » وقول القاضي بانفراده ليس بححّة حى ينضمٌ إليه عدل حر » 
فكثير من مشائخنا رحمهم الله على هذه الرواية في زماننا لما رأوا مسن فساد 
القضاة. 

)١117(‏ وقال الشيخ الإمام علم الهدى أبو منصور”© رحمه الله: إن كان 
القاضي فقيهاً » عالاً » عدلاً » ورعاً بل قوله » وإن كان عدلاً غير عالم 


-كالعيدين والجمعة » فإذا كان شرطاً لنفاذ القضاء فالقاضي استفاد العلم في موضع لاه 
يشمكن من القضاء » فصار يمتزلة سائر الرعايا فلا يقضي بهذا العلم. 

وإلى هذا القول مال الشيخ الإمام مس الأئمّة السرحسي رحمه الله وجعل هذا القول 
جواب ظاهر الرواية » وجعل ذلك جواب رواية النوادر » وأشار تحمّد بن الحسن 
رحمه الله في كتاب أدب القاضي إلى أن المصر شرط لنفوذ القضاء. 

انظر: شرح أدب القاضي 637٠/9‏ ۰۱۰۲۰۱۰۱ 219 

-١‏ هو محمّد بن محمّد بن محمود أبو منصور الماتريدى إمام الهدى قد سبق ذكسره نسبه 
إلى "ماتريد" "عة بسمرقند"» ذكره صاحب الهداية » كان من كبار العلماء تخرّج بأبي 
نصر العياضي كان يقال له مام ادى » مات سنة ۳۳۳ هه اللجواهر المضيئة ۳٠١/۳‏ > 
ترجمته في تاج التراحم .۲٤۹/‏ 
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يستفسر فإن أحسن يصدّق » وإن كان عالاً فاسقاً » أو جاهلاً لا يصق إلا 
أن يعاين السبب » وقال بعض مشائخنا حمهم الله » إن كان القاضي فقيهاً » 
ورعاً » قبل قوله » وإن کان بخلافه فلا يقبل قوله باعتبار ظاهر حاله" , هذا 
إذا أخبر قبل العزل. أمّا إذا عزل وخاصمه المقضي عليه » وقال دفعت مالي 
إلى هذا بالباطل » وقال القاضي قضيت عليك بإقرار أو ببيّنة » فعلى رواية ابن 
سماعة عن محمّد يكون القاضي ضامناً » لأنْه لا يقبل قوله قبل العزل فبعد العزل 
أوى » وأمًا على الرواية الظاهرة فالحال لا يخلو إِمّا أن كان الال قائماً أو 
هالكاً فإن كان هالكاً فالقول قول القاضي » لأنه أضاف إقراره إلى حالة تنافي 
وجوب الضمان عليه» فيقبل قوله » كما لو أخبر قبل العزل لأله أنكر وحوب 
الضمان على نفسه » والظاهر شاهد له كالصبي إذا بلغ وقال إلا طلّقت 
امرأتى في حال الصبى قبل قوله » لأئه أنكر الطلاق بإضافته إلى حالة تتافي 
صحّته كذا ههنا » وإن كان الال قائماً فلا يخلو إمّا أن قال ذو اليد هذا ملكي 
ولا أدري ما قالا » فالقول قوله لأ اليد دليل الملك » وإن قال "ملكي" » لأن 
القاضي المعزول قضى لي به عليه حال كونه قاضياً » أمر بتسليمه إلى اللقضي 
عليه لألهم تصادقوا على وصوله إلى يده من يد المقضي عليه فيؤمر بتسايمه 
إليه حتّى يقوم له "حجّة" على الملك. 

ويجوز أن يفترق الحكم بين القائم والهالك كما إذا قال الوكيل بعد 
العزل بعت إن كان هالكاً يصدّق » وإن كان قائماً لا يصدّق » كذا ههنا. 


-١‏ الفتاوى الهندية 747/5 وكتاب شرح أدب القاضي ۸۷/۳ وجامع الفصولين15/1. 
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(۱۹۷) ثم فرق أبو حنيفة وأبو يوسف بين هذه المسألة وبين مسألة العبد 
إذا قال المولى أحذت منك ألف درهم حال ما كنت عبداً لي أو قطعت يدك » 
وقال العبد لا بل بعد العتق والمال مستهلك » كان القول قول اتير له والمقرٌ 
ضامن » وإن أضاف إقراره إلى حالة تنافي وجوب الضمان له عليه وهو الرّق » 
ووجه الفرق أن الرّق لا يناني وحوب الضمان للعبد على المولى في الجملة » ألا 
ترى أله لو استهلك كسب العبد المأذون المديون غرم مثله للد » فعلم أن 
الأخذ منه سبب للضمان في الجملة » فلا يسقط عنه إلامسقط » لاف 
القاضي فإن فعله على وجه القضاء ليس بسبب للضمان أصلاً » فكان إضافته إلى 
تلك الحالة إنكاراً للضمان فكان القول قوله » وتمام هذا الفرق عرف في زيادات 
أستاذ الأكمّة. 

(۹۸) قال الصدر الإمام أستاذ الأئمّة ظهير الدين رحمه الله قد صح 
رجوع”" محمّد رحمه الله عن القول الذي قال: "بأنّ قول القاضي بانفراده ليس 
بححجّة" رواه هشام عنه كما هو ظاهر الروابة. 


)١1(‏ وذكر في الأقضية عن أي سليمان عن محمّد عن يعقوب عن أبي 
حنيفة رحمهم الله إذا قال القاضي قضيت على هذا بالرجم أو بالقطع وسعك أن 


-١‏ راحع: كتاب شرح أدب القاضي ۸۷/۳ » باب فيما ينبغي للقاضي أن يعمل به. 
وفي جامع الفصولين قال ابن سماعة: رجع (محمّد) إلى هذا القول في آخر عمره » وقال 
القاضي لا يقضي بعلمه وإن استفاد العلم في حالة القضاء حتَّى يشهد معه آخر قال 
لعل القاضي غلط فشرط مع علمه شهادة آخر ليصير علمه مع شهادة الآخر بممي 
شاهدين » جامع الفصولين 15/1 
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ترجمه وتقطع يده" » لأنه أمين مسلط » وقد أخبر عمًا سلّط عليه كال وكيل 
بالبيع إذا قال بعت والمودع إذا قال رددت إلا أن ههنا لا يستحلف. 
(17) قال بعض مشايخنا رحمهم الله: إذا كان القاضي عالماً غير 
ورع أو ورعاً غير عالم لا يحل لهم الإقدام حى يستفسروه لأن غير الام 
والورع يتعمّد احور والميل » وإن كان عالما ورعا يسعهم الإقدام عليه. 
)۱۷١(‏ وذكر في الفتاوى الكبرى: قاضيان التقيا فقال أحدهما للآخر: 
إن ف نا أقرّ لفلان بكذا » إن كان كل واحد منهما زمن الإخبار في مكان 
هو قاض فيه يقضى به .» وإن لم يكن كل واحد منهما زمن الإخبار في 
مكان هو قاض فيه لا يجوز له أن يقضي به » أن في الوجه الأول خاطب في 


موضع القضاء فكان قوله حجّة » وفي الوجه الثاق خيره يمنزلة حبر غيره 
من الرعايا » ولو التقيا في عمل أحدهما أو في مصر ليس من عمل أحدهصا 
فقال أحدهما لصاحبه قد ثبت عندي لفلان على فلان كذا فاعمل في ذلك 
تما بحق ب بعينه”2 عليك لم يقبل ذلك س۳ 

وسنذكر جنس هذه المسائل في باب كتاب القاضي إلى القاضي إن 
شاء الله تعالى. 


75/1 راحع: جامع الفصولين‎ -١ 
؟- كنا في نسعة "1" وف نسحعة "ب" نا لحن ل‎ 
راجع: معين الحكام /181 » الباب الرابع والعشرون.‎ - 
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الفصل الخافس 
فيما إذا وجد القاضي خرائط القضاء مختمة بناتمه محفوظة من وصول اليد 
المغيرة إليها فوجد في جوفها الخطوط الموقعة بتوقيعه بخطه وم يتذدكر 
الحادثة هل يسع له أن يعمل ها أم لا؟ 


)١3707(‏ قال أبو حنيفة رحمه الله: لايجوز للقاضي أن يعمل با جد في 
ديوانه ما لم يتذكر الحادثة » وقال أبو يوسف ومد رحمهما الله: إذا وحده 
منتوماً بخائمه محفوظاً بحفظ من يثق به جاز له أن يعمل به وإن لم يتذكر 
الحادثة » لأن القاضي مأمور باتباع الظاهر » والظاهر أله إذا كان الككاب 
تحت خانمه لم يصل إليه اليد المغيّرة » فلو لم يطلق له الرحوع إليه عند 
النسيان لم يكن لاتتخاذ الديوان معن وفائدة. 

)١77(‏ ولأبي حنيفة رحمه الله أن الخ للقلب يمتزلة الرآة للعين 
والمرآة وضعت لإفادة الدرك فإذا لم يد الدرك فصارت هي والآخر سواء » 
كذلك الخط إئما يكتب لإفادة الحفظ فإذا لم يفده ضار خخطّه وط 


غيره سواء20, 


-١‏ انظر: شرح أدب القضاء للخصّاف » فقد قال الصدر الشهيد رحمه الله: نصه وكذا 
على هذا إذا وجد مسجّلاً في ديوانه مختوماً بختمه مكنوباً بخطه أو بخط ناه ف 
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[البينة على قضاء القاضي] 

(17/4) وذكر في أدب القاضي والأقضية: لو أن رجلاً حاء إلى قاض 
وقال للقاضي إلك قضيت لي على فلان بكذا وكذا ونسي القاضي القضاء» 
لا يقبل بيّنة الطالب على قضائه عند أبي حنيفة رحمه الله » وقال محمّد رمه 
الله يقبل وينفذ ذلك عليه وهو قول“ الحسن بن زياد وإسماعيل بن حمّاد بن 
أبي حنيفة رحمهم الله » احج محمّد رحمه الله بحديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: صلَّى بنا رسول الله عليه السلام إحدى صلاتي العشاء إمّا الظهر أو العصر 
وسلّم على رأس الركعتين » فقال رجل يقال له ذو اليدين ولي رواية ذو اليسد: 
أفصيرت الصلاة أم نسيتها » فقال فك كل ذلك لم يكن » وكان رسول 8 
ينظر إلى أي بكر وعمر » فقال: أحقّ ما يقول ذو اليدين فقالا نعم» فقام وأتم 
صلاته وسجد للسّهو”” » والمعن أن القضاء سبب لثبوت الحقّ فيملك إثباتسه 


سقضاؤه أو كتب في آخره بخطه إّي قضبت هذه القضيّة وأنفذت القضاء بذلك ول 
يذكر » عند أبي حنيفة رمه الله لا يمضي ذلك حتّى يتذكّر وعندهما مضي ١‏ هھ 
وراجع: أيضاً الفتاوى الهندية 7/. 74 الباب الثالث عشر » ۹۷/١‏ الاب التاسع 
والثلاثون في القاضي يقضي بعلمه. 

-١‏ انظر: كتاب شرح أدب القاضي 41/7 الباب التاسع والثلاثون لي القاضي يقضي 
بعلمه » الصدر الشهيد رحمه الله ذكر في مذاهب الأئمّة أن أبايوسف رحمه الله قال: لا 
ينفذ ذلك ويحكم به وروی عنه الحسن بن زياد وبشر بن الوليد » وقال محمد رحمه الله 
ينفذ ذلك ويحكم به وهو قول إسماعيل بسن قاد بن أبي حنيفة وابن سماعة » فليتأمّل. 

۲د أخريخه الترمذي رحمه الله عن عمد بن سيرين عن أي هريرة بأفظ " أن الي 48 
انصرف من اثنتين » فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟- 
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بالبيّنة عند التجاحد » ألا ترى أنه بملك إثباته عند قاض آخر » بخلاف الشاهد 
إذا نسي تحمّل الشهادة: لأن الشهادة ليست بموجبة للحقّ قبل اتصال القضاء 
ما » حتّى لا بحل لأحد أن يشهد على شهادته بمجرّد السماع بدون الإشهاد » 
والأمر بخلاف القضاء » فإله بحل لمن سمع قضاء القاضي أن يشهد على قضائه 
وإن لم يأمره القاضي بالشهادة عليه» هذا إذا بيّنوا المقضي عليه والمقضي به » 
أمَا إذا لم ينوا فلاء فأبوحنيفة وأبو يوسف رحمهما الله يقولان: بان هذه 
الشهادة لا تفيد له العلم فلا يجوز القضاء ما » لان علم القاضي كان علم 
المعاينة وعلم المعاينة فوق العلم الحاصل بالشهادة فلا يعتبر العلم بالشهادة في 
حقه بخلاف القاضي الآخر » لاله ليس له علم العيان بقضائه فلهذا اعتبرنا 
العلم الحاصل بالشهادة ‏ ولأئه لو قبلت هذه الشهادة لصار القاضي خصماً في 
إثبات فعله عليه والقاضي لا يصلح أن يكون خصماً. 

وحديث ذو اليدين محمول على ما إذا تذکر حين أخبره أبو بكر وعمر» 
وههنا لو تذکر قضاءه كان له أن يعمل به. 

)١78(‏ وذكر في أدب القاضي: سجل ضاع عن ديوان القضاء فشهد 
كاتباه عند القاضي تقبل شهادتهما » وكذا إذا أقرٌ رجل لآخر عند القاضي 
وضاع صك إقراره فشهد كاتباه أنه أرَ عندك له بكذا يقبل » ولو ضاع محضر 


-فقال رسول الله 4 أصدق ذو اليدين! فقال الناس نعم فقام رسول الله 8 فصلى 
اثتون أخريين ثم سلّم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول م كر فرفع ثم سحد 
مثل سجوده أو أطول » اه وقال أبو عيسى وحديث أبي هريرة حديسث حسسن 
صحيح » سنن الترمذي مع موسوعة السنّة ۲٤۸-۲٤۷/۲‏ الحديث ۳۹۹ والحديث 
أخرجه الشيخان و قال الحافظ في التلخيص ١١1/‏ وله طرق كثيرة. 
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الرجل من ديوان القضاء وفيه شهادة شهود له بحقَ من الحقوق » والقاضي لا 
يتذكّر ذلك فشهد عند القاضي كاتباه أن شهود هذا الرجحل شهدوا له 
عندك على هذا الرجل بكذا » لاينبغي للقاضي أن يقبل ذلك وينفذه » والفرق 
أن في الفصل الأول عاين السبب الموجب للحقّ وهو قضاء القساضي وإقسرار 
المقرّ وكاتباه شهدا على السّبب الموحب للحقّ » وفي فصل الشهادة ما عاين 
السبب الموحب للحقّ » لأنَّ الشهادة نما تصير سيب إذا قلت إلى بجلسس 
القضاء » والنقل إِنّما يصح إذا كان بالأمر والإشهاد » والشاهدان م شهدا 
الكاتبين على شهادتهما ول يأمراهما بالنقل. 
[حجية الصك] 

(105) وذكر في الأقضية وأدب القاضي: الشاهد إذا وجد خخطه مكتوباً 
في صاك في يد رجل ولا يذكر الشهادة ؛ اختلف”" المشائخ فيه قال بعضهم 
فيهم الفقيه الإمام أبو اللّيث والقاضي الإمام المنسوب إلى إسبيجاب” إله على 


-١‏ راجع: كتاب شرح أدب القاضي ٠١٠١-٠۰/۳۲‏ الباب الأربعين في القاضي بد في 
ديوانه شيعا لا يحفظه » والفتاوى الهندية الباب الثالث عشر في القاضي يجد في ديوانه 
شیا لا يحفظه 741/7 وخلاصة الفتاوى 117/4 

- انظر: شرح أدب القاضي ۹۸/۳. 

۳- لا أعرف لماذا لم يذكر المصنّف اسم القاضي المذكور » وهو أحمد بن منصور أبو نصر 
الإسبيجابي القاضي ترجمته في كتاب: أعلام الأخيار برقم ٤‏ ۲۹» الطبقات السنية برقم 
4" » كشف الظنون 2071/1 ١٦۲۷/۲‏ ء الفوائد البهية /؟4 » القاضي المذكور 
هو أحد شراح مختصر الطحاوي متبحر في الفقه ببلاده وذكر في القند في تاريخ “مرقند 
أله كان الرّجوع إليه في الوقائع (الجواهر المضيئة /٠٣٣رقم: ٠‏ المتول تقريباً نة 
مسمائة. 
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هذا الخلاف » وذكر الشيخ الإمام مس الأئمّة الحلواني رمه الله قول أي 
يوسف مع قول أبي حنيفة رحمهم الله. 

(1717) فالحاصل أن أبا حنيفة رحمه الله ضيّق وشدّد وقال: لايقبل البّنة 
على القضاء ولا يقضي ما يجد في ديوانه ولا يشهد على ما في الصك. 

وقد روي عنه: آنه إذا شهد بعقد ينبغي أن يذكر صفة العقد وشرائطه 
ولا يروى حديثاً من أحاديث الرسول 8 عرد رواية سماعه بخطّه » وكان 
يشترط للرواية الحفظ من حين يسمع إلى أن يروي ولحذا قلّت روايته مع كثرة 
مسموعاته. 

وأبو يوسف رحمه الله وسّع فيما وجد في ديوانه وني رواية الأخبار» لأنّ 
توهّم الغلط والتزوير في الكتابة وفيما يمد في ديوانه نادر ولأنّ بقاء الديسن 
والشريعة بالنقل والتبليغ » وضيّق في الصكوك لأن الصك في يد غيره فلا يؤمن 
من التغيير حتّى إذا كان الصّكَ في يد الشاهد روى عنه أنه يجوز له أن يشهد 
وإن لم يتذكّر الحادثة. 

ومحممّد رحمه الله وسّع في ذلك كله حتّى قال: إذا نسي القاضي قضاءه 
قبلت اليينة عليه » وكذا إذا وجد في ديوانه ولم يتذكر الحادثة يقضي ذلك به » 
وكذا إذا رأى شهادته بخط يده ولم يتذكر الحادثة جل له أن يشهد » وكذا إذا 
وجد سماعه في كتاب الأحاديث وم يتذكر السماع يجوز له أن يروي0". 


-١‏ راجع: خلاصة الفتاوى 77/4 والفتاوى المندية 741/1 وكتاب شرح أدب القاضي 
۰/۳ والمبسوط .917/1١5‏ 
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[شرائط صحة رواية الأخبار] 

نذكر ههنا طرفاً من شرائط صحَة رواية الأحبار فنقول: 

(۱۷۸) لتقل الأخبار طرفان طرف الب وطرف السامع» وكل 
ذلك نوعان رخصة وعزعة » فالعزيمة من كل واحد من الحائين أن يقرا 
امبّغ على السامع أو السامع على الغ إا عن الخط أو عن الحفظ » فإذا 
فرغ يقول للمبلغ أهو هكذا؟ فإن قال: نعم يحل له أن يروي وإن أبى فلا » 
قال أهل الحديث » الأوّل أقوى » وقال أبوحنيفة رحمه الله: هما سواء وهذا 
أحوط » ووجهان آخران يقومان مقامهما في العزعة ؛ أحدهما أن يكب 
المبلّغ إليه كتاباً ويكتب فيه حديثاً حدئي فلان هذا الحديث عن فلان إلى 
ابي عليه السسّلام فإذا بلّعَ إليك هذا الكتاب فاروه عنّي بهذا المين ويمذا 
الإسناد. 

والثاني أن يرسل رسولاً إلى غيره فيقول: حدَثي فلان هذا الحديث عن 
فلان إلى البيّ عليه السّلام فارْوٍ هذا لين عن بهذا امن ويا الإسناد » 
والسبيل في القسمين الأولين أن يقول: حدّثي فلان هك ذا » والسبيل في 
القسمين الآحرين أن يقول: أنبأني أو أخبرني فلان ولا يسعه أن يقول: 
حذئي لأنه أنبأه أو أخبره » والإنباء والإخبار غير التحديث لأنَّ التحديث ما 
يكون عن المشافهة فإئه لو حلف أن لا يحدّث فلاناً فأخيره أو أنبأه لا يحث 


في يكينه. 


۱۹۸ 


[الإجازة والمناولة] 

(۱۷۹) فأمًا الرخصة فنوعان إحازة ومناولة » والإحازة نوعان 
أحدهما أن يقول له أحزت للك أن تروي عن ما في هذا الكتاب والمجاز له 
يفهم ما في الكتاب ويعرفه » والثاني ما لا يعرف المحاز له ما في الكتاب ولا 
يفهم » قال أبو حنيفة وتحمّد رحمهما اله: لا يحل له أن يروي عنه » وقال 
أبو يوسف رحمه الله يحل له أن يروي كالشاهدين إذا شهدا على كتاب 
القاضي إلى القاضي وم يعلما ما في الكناب من الحادثة » يحل للقاضي أن 
يقضي بشهادتما عند أي يوسف رحمه الله وعندهما لا يحل » والسبيل فيه أن 
يقول: أجاز لي فلان » ولا يسعه أن يقرل: أخبرن إل بطريق الرحصة » وأمّا 
المناولة فهو أن يُناوله الكتاب ويقول: أحزت لك أن تروي عتي ما في 
الكتاب » هو على ما ذكرنا من النوعين أيضاً » والحفظ نوعان حفظ بلا 
واسطة الكتابة وهو عادة الأنبياء عليهم السلام » وحفظ بواسطة الكتابة 
وهو عادة الفقهاء من الصدر الأوّل إلى زماننا هذا. 
[الرواية عن الخط] 

)1۸١(‏ ثم الرواية عن الخط لا يخلو إا أن يكون تذكرة وسماعاً أو 
بقراءة على المبلغ » أو بكتاب ورد عليه من جهة المع » أو برسول أرسل 
إليه المبلغ. 
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أو يكون بخ إمام معروف ولا يذكر السّماع ؛ فإذا ذكره الفط 
السماع يِل له أن يروي » وإن لم يذُكره الخطّ السّماع قال أبو حنيفة رمه 
الله: لا يحل له أن يروي لما ذكرنا » أن ا خط للقلب بمزلة المرآة للعين » وقال 
أبو يوسف وتحمّد رحمهما الله حل له أن يروي لاتا لو شرطنا ذلك يودي 
إلى انقطاع الأحاديث بين الناس » هذا إذا رأى خط نفسه » أمَا إذا رأى 
خط غيره فذلك الغير لا يخلو إمَا أن يكون معروفاً ثقة أو بجهولاً » فإن كان 
معروفاً وكتب اسمه » واسم نفس" واسم أبيه يكون صحيحاً » يحل له أن 
يروي لأله حينئلٍ لا فرق بين خطّه وخط ذلك الكاتب » وكذا إذا كسب 
اسمه ولم يكتب اسم نفسه”” لان المقصود اسم الراوي » وإن كان الكاتب 
بحهولاً لا يحل له أن يروي لن الخط لا لم يُذَكْرهِ السماع ولم يكن السراوي 
معروفاً فلا يجد شيئاً يعتمد عليه » وأمًا إذا كان ذلك الخطّ خط أبيه والأاب 
عدل ثقة يحل له أن يروي؛ وسبيله أن يقول: وحدت في كتاب أي هذا 


ورایت بخط أبي كذا » ولا يسعه أن يفول حدثي أو أخبرني. 


-١‏ اسمه واسم نفسه » هكذا في ثلاثة نسخ ولا أعرف ما هو المراد باسم نفسه بعد ما كسب 
امه » وكذلك في قوله " إذا کنب مه ولم يكتب اسم نفسسه" اشتباه ظاهر » ومكسن 
تصحيح العبارة » فنقول: "كتب اسمه واسم أبيه واسم أب أبيه" ونقول: "إذا كتب امه 
وم يكتب اسم أيه" يحتاج إلى مزيد بحث ونظر فتأمّل. 

۲- أيضاء 


الباب الثالهم 
فيما ينبغي للقاضي أن يجيب الطالب في إحضار المطلوب وفي الأمر با لبس » 
وبالملازمة والتكفيل » ومساءلة الشهود › والتعديل؛ والارتزاق من بيت المال» 
وهذا الباب مشتمل على فصول. 
الفصل الأول 
في الإعداء وإعطاء الطينة وبذل العلامة والأمر بالملازمة والحبس والتسمير 
والختم على باب المتمرد والهجوم على الخصوم 

[استعداء القاضي] 

(181) ذكر صاحب الأقضية: أن الرجل إذا تقدّم إلى القاضي وادعى 
حقاً على رجل » والقاضي لا يعرف آله مح أو مبطل وأراد الإعداء 
على حصمه » وهو "أن يلتمس من القاضي إحضار الخصس"" فالقياس أن لا 
يعديه أن الدعوى خبر محتمل » والحتمل لا يكون ححَة» فلا ينبت به ولاية 
الإعداء » وفي الاستحسان يعديه» لأن ترك القياس بالآثار المشهورة حجائزء» 
وقد جاءت الآثار من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أنهم فعلوا ذلك من غير 
نكر" ولأ القاضي نصب لدفع الظلم وإيصال الح إلى المستحق » ولا يمكنه 
ذلك إلا بالجمع بين الخصمين » ولأنَ فصل الخصومة ما بالححّة والينة أو بالإقرار 


-١‏ انظر: أدب القاضي للخصّاف مع شرحه للصدر الشهيد .... اباب الثلاثون في 
العدوى والإعداء فقرة 455- .۳١۴۳/۲‏ 


١ 


واليمين» والمدّعى عليه لا يحضر بنفسه » ولو أمر المدّعي بأن يُحضره بنفسه 
يتنازعان فيؤدّي إلى الفساد » والقاضي نصب لفصل الخصومات وليس فيه كير 
ضرر بالمدّعى عليه » وفي ترك الإعداء ضرر بالمدعي. 

(۸۲) وقال مالك رحمه الله إن علم القاضي أن بينهما خلطة بش ركة 
أو تحارة أو ما أشبهه يعدي عليه وإلاً فلا"©. 

)١8(‏ وقال بعض العلماء إن أقام البيّنة على ثبوت الحقّ له عليه 
يعدي» وإقامة هذه البيّنة لكشف الحال لا لإثبات الحق على الغائب كما في 
كتاب القاضي إلى القاضي » وشهادة المستور تكفي في هذا لباب » وقال 
بعضهم: يستحلف المدّعي فإن حلف » أحضر المدعى عليه. 

(184) ثم الحال لا يخلو إِمّا أن يكون المدعى عليه في المصر أو حارج 
المصر » فإن كان في المصر يعدي » وإن كان نخارج المصر لا يخلو إا أن 
يكون قريباً من المصر أو بعيداً » فإن كان قريباً فحكمه حكم المصر”"» وإن 
كان ا لدي 


-١‏ انظر: كتاب شرح أدب القاضي 7.17/5 الباب الثلاون في العدوى والإعسداء 

الفتاوى الهندية؟/774. 

؟- انظر: الاستذكار » نصه: قال مالك رحمه الله: وعلى ذلك الأمر عندنا أله من ادعى 
على رجحل بدعوى تُظر فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف المعى عليه - 
باب القضاء في الدعوى 0/751 

۳- انظر: شرح أدب القاضي vr‏ 

.۳١۷/۲ انظر: المصدر السابق‎ -٤ 


يننا 


)١88(‏ والح الفاصل بين القريب والبعيد أنه إذا كان بحال لو ابتكر 
من أهله وحضر بحلس القضاء ويجيب ويبيت في أهله » فهو قريبء وإن 
احتاج إلى أن يبيت في الطريق فهو بعيد"". 

(185) وهذا كما قال أصحابنا رحمهم الله في المضارب إذا حرج إلى 
القرية إن كان جال يمكنه أن يعود إلى أهله ويتعشّى عندهم فد 
وإن كان لا يمكنه ذلك ففي مال المضاربة. 

(۱۸۷) وكذا إذا وقعت الفرقة بين الزوجين » وأرادت المرأة أن تنتقل 
بولدها إلى القرية إن كانت بحيث يمكن أن ينظر الرحل في أمر ولده ثم يبيت 
في أهله كان لها ذلك » وإلاً فلا . 

(۱۸۸) وهذا قال أصحابنا رحمهم الله: ينبغي للإمام أن ينصب قاضياً 


في ماله » 


على مسيرة يومين من المصر. 

)١189(‏ فإن كان المتعى عليه في المصر أو قريباً من المصر وأراد أن 
يعديه فلا يخلو إمّا أن كان رجلاً أو امرأةً » والمرأة لا يخلو إا أن كانت 
بارزة تخالط الرجال » أو مخدّرة لم يعهد لها الخروج إلا عند الضرورة » 
فيعدي على الرجل والمرأة الي تخالط الرحال ‏ ولا يعدي على المخدّرة 
والمريض. 


شرح أدب القاضي ۳۰٣/۲‏ » والفتاوى المندية ۴۴۹-۳۲۰/۴. 
1- انظر: شرح أدب القاضي للصدر الشهيد قال: نظير هذا ما ذكرنا في شرح الجامع 
الصغير أن الفرقة إذا وقعت بينهما. J...‏ نيه 
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(19) وتكلم المشائخ رحمهم الله في مقدار امرض الذي لايعديه 
القاضي قال بعضهم: أن يكون بحال لا يمكنه الحضور ينفسه ؛ والمشي على 
قدميه» ولو ركب أو حل على أيدي الناس يزداد مرضه وقال بعضهم: أن 
يكون بحال لا يمكنه الحضور بنفسه » وإن كان يمكنه الحضور بالركوب 
وحمل الناس من غير أن يزداد مرضه”". 

قال الصدر الإمام أستاذ الأئمّة ظهير الدين رحمه الله هذا الوجه أرفق 
بالناس وأصح". 

١(‏ 0۹ ثم إذا لم يُحضيرهما يعن المريض والمخدرة ماذا يصنع القاضي» 
فالحال لا يخلو إا أن كان القاضي مأذوناً بالاستخلاف أو لم يكن » فإن 
كان مأذوناً يبعث خليفته إليهما ليقضي بينهما على ما يقتضيه الشرع. 

(۲ ۵۹ وإن لم يكن مأذوناً ييعث أميناً موصوفاً بالفقه والعدالة 


والأمانة ويبعث معه شاهدين عدلين حتّى يخبر القاضي بها جرى7". 


)١48(‏ وينبغي للقاضي أن ِييّن له صورة الاستحلاف وكيفيّته حى 
إذا أنكر المّعى عليه حلّفه على ما هو رأي القاضي لأن القضاة يختلفون في 
كيفيّة الاستحلاف. 


.٠۳٣/۳ انظر: الفتاوى المندية‎ -١ 

؟- انظر: الفتاوى الهندية: قال فيه: وهذا القول أرفق وأصح 778/7 
- انظر: الفتاوى الهندية ۳/ ۳۳۵ » وشرح أدب القاضي ۲/ ۳۱۹. 
4- انظر: شرح أدب القاضي 7٠7‏ ء والفتاوى الطندية 7/ه77. 
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)١95(‏ فإذا حضروا عند المدعى عليها يخيرها الأمين يما يدّعى عليها فإن 
قرت شهد عليها شاهدان فيأمرها بأن توكل وكيلاً لیحضر مع خصمها بحاس 
القضاء » ليقضي القاضي على وكيلها بعد ما شهدوا عليها بحضرة وكيلها. 

)١198(‏ وإن أنكرت يقول أمين القاضي للمدّعي: ألك بيّنة؟ فإن قال: 
نعم أمرها بأن توكل حتّى يقيم البينة عند القاضي بحضرة وكيلها. 

)١95(‏ وإن قال“ ليس لي بّنة فحينعنٍ يستحلفها الأمين فإن حلفت 
أحذ الشاهدان بذلك. 

(۱۹۷) وإن نكلت عن اليمين ثلاث مرّات أمرها أن ت وکل وكيلاً حتى 
يحضر بحلس القضاء ويشهد عليها الشاهدان بنكولها ويقضي القاضي 
بنكوها”". 

)١19(‏ قال" الشيخ الإمام مس الأئمّة السرخسي ره الله: ما ذكر 
ههنا اختيار الخصّاف وفيه إشارة إلى أنه لا يشترط للقضاء بالنكول عنده على 
الفور حتّى إن المدعى عليه إذا نكل عن اليمين ويشتغل القاضي بأعمال أخر ثم 
قضى عليه بذلك النكول حاز قضاؤه كما في اة والإقرار » وبعسض 
مشائخنا رحمهم الله شرطوا للقضاء بالنكول أن يكون على فور النكول » فلا 
يمكن للقاضي أن يقضي بنكول كان عند الأمين » وعلى قول هذا القائل ينبغي 


1- هكذا في النسخ كلها والصحيح "قالت". 
1- انظر: المصدر السابق ۲۲۰/۲ » والفتاوى الهندية .۴٠٠/۳‏ 
-٣‏ انظر: للتوضيح والتفصيل كتاب شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ؟/571. 
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للأمين أن يقضي عليها بالتكول ثم ينقل الشاهدان قضاء الأمين إلى مجلس القضاء 
فيمضي القاضي قضاءه بمحضر من وكيله. 

(۱۹۹) وبعض مشائخنا رحمهم الله قالوا: إذا لم يكن القاضي مأذوناً 
بالاستخلاف ينبغي أن يقول لمعي أتريد هذا حكماً يحكم بينكما بذلك ثمةء 
فإذا رضي بذلك يبعث أميناً إلى الخصم الآخخر فيخبره بالحكم فإذا رضي بحكومته 
فحكم بينهما جاز » وحكم المْحَكّم بين الخصمين بعازلة حكم القاضي المولى » 
وسیأتی بعد هذا بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. 
[بذل العلامة لإحضار الخصم] 

)٠٠١(‏ وذكر صاحب الذخيرة: أن الرحل إذا تدم إلى القاضي واعسى 
حقاً على رجحل فالتمس منه إحضاره » ينبغي أن يعطيه علامة ليُحضير الخصم» 
والقضاة في هذا مختلفون » منهم من اختار الطينة"» ومنهم من احتار الشمع 
ومنهم من اختار قطعة كرباس » ومنهم من اختار الخاتم » ومنهم مسن انخقار 
الرقعة » ثم الخصّاف رحمه الله احتار بذل العلامة في المصر والأشخاص حارج 
المصر » وبعض القضاة اخختار الأشخاص في المصر وبذل العلامة حارج المصر لأن 
جعل الراجل في المصر أقل. 


. ۳۲۲/۲ راجع: أدب القاضي مع شرحه للصدر الشهيد‎ -١ 

۲- الطينة: هي قطعة من الطين كان يخنم ها الكتب والرسائل ونحرهما فسا المحم 
الوسيط /81/4. 

- انظر: شرح أدب القاضي نصه: ثم اختار صاحب الكتاب أن القاضي يدفع خاه 
لإحضار الخصم إذا كان في المصر وييعث من يحضره إذا كان حارج المصسر »- 
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)7١1(‏ واختلف العلماء رحمهم الله في أجرة المشخخص قال بعضهم: 
يكون في بيت المال » وقال بعضهم يكون على المتمرّد كأجرة الجلد ومن 
الدهن الذي يحسم به العروق يكون على السارق. 

)3١7(‏ وما مؤنة امو كل وهو الشخخص الذى يدور مع المدّعى عليه 


بأمر القاضي لإخراج المال » ذكر القاضي الإمام صدر الإسلام أبواليسر 


-والقضاة على عكس هذا فإلهم ييعثون الرجل في المصر وييعثون العلامة حارج المصر 
ال اس 

1 وقي تسغة: الخاد 

1- أبو اليسر , هو محمد بن محمد بن عبد الكيم بن موسى أبو اليسر صدر الإسلام 
البزدوي أذ عن إسماعيل بن عبد الصادق عن جد أبي اليُسر عبد الكريم عن أبي 
منصور الماتريدي محمّد بن محمّد بن محمود عن أبي بكر اللموزجاني عن أبي سليمان عن 
محمد » وهو أخو الإمام علي صاحب التصنيف في الأصول » قال عمر بن محمد 
النسفي في كتاب "القند" كان أبو اليسر شيخ أصحابنا بما وراء النهر » وكان إمام 
الأئمّة على الإطلاق؛ والموفود إليه من الآفاق» ملا الشرق والغسرب بتصائيفه في 
الأصول والفروع » توفي ببخاري في رجب سنة 4۹۳ ه قال السمعاني: ولد سنة 
0ه وعد جماعة حدئوه عنه وكان يدرس ولي الحديث تاج الستراجم ۲۷٥|‏ » 
الفوائد البهية /18/4. 
ذكر صاحب تاج التراجم في نسيه اسم جه » الحسين » فقال: محمد بن محمّد بن 
الحسين بن عبد الكريم. 
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أها على المتعى عليه وعليه بعض القضاة » وبعض مشائخنا رهم الله 
على آله على لدعي وهو الأصح. 

)۲٠۴(‏ ولو أعطاه القاضي علامة وذهب ما إلى الخصم فأراه ينبغي أن 
يقول للخصم: هذا خاتم القاضي فلان يدعوك فاحضر معي إليه فإن قال 
أحضر وحضر فبها » وإن قال لا أحضر أشهد المدّعي على ذلك شاهدين حى 
يشهدا عند القاضي بتمرّده. 

والتعديل ليس بشرط ههنا » فإذا حضر أمر المدّعي بإعادة اة على 
رده فإذا أعاد عاقبه على إساءة أدبه » وكذا إذا قال: أحضر ولم يحضر ولكنٌّ 
المعاقبة ههنا دون الأول . 

)۲١ 4(‏ والاكتفاء بشهادة المستور في هذا قول الخصّاف ؛ هكذا قال 
الشيخ الإمام مس الأئمّة الحلواني رحمه الله » وكذا نقل عن إسماعيل بن ماد بن 
أبي حنيفة رحمهم الله » وروي عن أبي حنيفة ومد رحمهما الله أله يشسترط 
التعديل » وذكر الخصّاف عن ابن سماعة أنه يشترط كما في الشهادة 
على سار الجنايات الموجبة للتعزبر » وعن إسماعي ل بن حماد أله 


اح أدب القاضي للصدر الشهيد 7114/1. 

0 شرح أدب القاضي للصدر الشهيد .۳۲٤/۲‏ 

*- انظر: الفتاوى الهندية: نصه: ذكر القاضي الإمام صدر الإسلام أنها على الى 
عليه وعليه بعض القضاة » وبعض مشائخنا على آلها على المي وهو الأصحٌ 
يي 

4- انظر: كتاب شرح أدب القاضي 715/1 والفتاوى الهندية ۲۳۸/۳ 5 
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قال7: أربعة شهود لا أسال عنهم يعن عن عدالتهم شاهدا رد الطيبة 
وشاهدا تعديل العلانية » وشاهدا الغربة وشاهدا الأشخاص » قال محمد بن 
سماعة » أمّا أنا فأسأل عن شاهدي رد الطينة وعن شاهدي الأشخاص » لأن 
فيها إلزام شيء على الغير وفيما فيه إلزام على الغير لابد من العدالة »فا الي 
تقدم الغريب» وتزكية العلانية ليس إلزام شيء على الغير. 
[حكم رفع الخصومة إلى السلطان] 

)7١8(‏ وذكر صاحب الذخيرة وأحال إلى الفستاوى أن مسن أراد أن 
يستوفي حقّه من باب السلطان ولا يذهب إلى باب القاضي فهو مطلق فيه شرعاً 
ولكنّ لا يف به » وبعض مشائخ زماننا على أله ما يطلق له في ذلك إذا 
ذهب إل القاضي أولاً وعجز عن الاستيفاء من جهته » أمّا لو أراد الذهاب إلى 
باب السلطان أُوَلاً لا يطلق له في ذلك وبه يفي » فإذا ذهب به إلى باب 


السلطان والتمس جوبدار بإحضار خصمه فأحذ جوبدار من حصمه زيادة على 


-إسماعيل بن حماد: هو إسماعيل بن حماد بن الإمام الأعظم أي حنيفة النعمان» تفقسه 
علي أبيه » وعلى الحسن بن زياد » ولم يدرك جده وولي القضاء باجسائب الشسرقي 
بيغداد » وقضاء البصرة والرقة » وكان بصيراً بالقضاء عارفا بالأحكام والوقائع 
والنوازل » صالحاً ديا عابداً زاهداً » صنف الجامع في الفقه » ورد على القدرية 
وكتاب الإرجاء» وعن الحلواني: إسماعيل نافلة أي حنيفة كان يختلف إلى أي يوسسف 
يتفقه عليه ثم صار بال يعرض عليه ومات شاباً » ذكر القاري أنه مات شاباً مسنة ۲۱۲ هد 
(الفوائد البهية /45 » تساج التراجم /114 » .)٠١١‏ 
-١‏ انظر: الفتاوى الهندية ۳۳۸/۳ وشرح أدب القاضي 71//7. 
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الرسم هل للحصم أن يرجع بالزيادة على المدّعي » ينظر إن ذهب إلى القساضي 
أولاً وعجز عن استيفاء حقّه من جهة القاضي ‏ لا يرجع الخصم بالزيادة على 
المتعي وإن لم يذهب إلى القاضي أولاً رجع”". 

[الختم والتسمير على باب الحضم] 

)3١5(‏ ولو أن رحلاً أتى القاضي وقال: إن لي على فلان حمّاء وهو في 
متزله قد توارى عنّي وليس يحضر معي نيسأل الطالب من القاضي الحم 
والتسمير على بابه» يكلفه القاضي إقامة البينة على أله في متزله » فإذا أحضر 
شاهدين وقالا: إلّه في متزله فيسألهما القاضي من أين علمتما ذلك » لأنْ هذه 
شهادة متضمّنة للعقوبة وهو الختم على بابه فيحتاط القاضي بالسؤال» فإن 
قالا: رأيناه اليوم أو أمس أو منذ ثلاثة أيام فإئه يقبل ذلك ويأمر بالختم » وإن 
تقادمت الرؤية لا يقبل والصحيح أنه مفرّض”" إلى رأي القاضي » هكذا ذكره 
الشيخ الإمام شمس الأئمّة الحلواني رحمه الله. 

(707) ثم كما يسمّر الباب الذي من جاتب السكة يس مر الباب الذي 
من جانب السطح لأن المقصود جعل الدار سجناً عليه حتّى يظهر. 

)١5١8(‏ فإن قال الطالب بعد ما ختم الباب ومضى أيّام: إنّه حلس في 
داره ولم حضر فانصّب له وكيلاً حتّى أنيمٌ اة عليه قال أبو يوسف رحمه 


.*٠ 4/5 انظر: الفتاوى الهندية ۳/ ۳۳۸ والبحر الرائق‎ -١ 

۲- الفتاوى الهندية ۳۳۹/۳ وشرح أدب القاضي ۳۲۹/۲ -۴۲۷. 

- انظر: شرح أدب القاضي ۳۲۹/۲ إن المسألة مذكورة هناك باختلاف يسير في باب 
نصب ال وكيل عمّن حبس في مازله. 
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لله: ييعث القاضي رسولاً مع الشاهدين ليشهدا بما حرى عند القاضي » 
فينادي الرسول على بابه ثلاثة يام كل يوم ثلاث مرّات وقت جلوس القاضي 
أو قريباً منه » يا فلان بن فلان إن القاضي يقول لك: احضر مع خحصمسك 
فلان بن فلان بحلس الحكم وإلاً تصبنا لك وكيلاً وقبلنا البّنة عليك » فإن لم 
يحضر نصب له وكيلاً » لأنْه حينكذر يكون إذناً للقاضي بالتوكيل دلالة » قال 
الخصّاف رمه الله قال غير أبي يوسف لا أرى أن أنصب عنه وكيلاً » وم 
يبيّن من هو » واختلف المشائخ فيه » منهم من قال: أراد به قول محمد 
وأكثرهم قالوا: أراد به قول أبي حنيفة رحمه الله: فإنّه روى ابن سماعة في 
النوادر عن محمد مثل قول أبي يوسف رحمه الله فكان المراد منه قول أي حنيفة 
رحمه الله » وكان القاضي الإمام سيف السنّة أبو علي التسفي رحمه الله 
يقول: رأيت في بعض رواية النوادر عن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف » 
فثبت أن المخالف غيره » ولكن نص في المتتقى في مواضع أن عند أي حنيفة 
رحمه الله لا يقضى عليه. 

وذكر في العيون من توجّه عليه القضاء ببيّنة قامت عليه وعدّلت فاختفى» 
قال أبوحنيفة رحمه الله: لا يقضى عليه » وقال أبو يوسف رحمه الله في الأمالي: 
يقضى عليه» وقال محمّد رحمه الله: يقدّر عليه ثلاثة یام ينادى على بابه فان 
حرج قضي عليه » وإن غاب لم يقض عليه » وذكر المدر الشهيد رحمه 
الله في "باب أحذ الكفيل من أدب القاضي" إذا غاب بعد ما سّمِع القساضي 


.775/5 راجع الفتاوى الهندية‎ -١ 


Pt 


عليه البّنة أو قامت البيّنة على ال وكيل بالخصومة قبل أن يقضي القاضي عليه أو 
غاب أو مات ثم زكيت البيّنة لا يقضى بتلك الييّنة. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: يقضى » وهو اختيار الخصّاف » قال الشيخ 
الإمام مس الأئمّة الحلواني رحمه الله: وهو أرفق بالناس فلو أقر ثم غاب 
يقضى عليه إجماعاً » وذكر”" في الباب الحادي والسبعين من أدب القاضي أله 
إذا مع بينة الطالب على الوكيل ثم مات الوكيل وحضر الموكل فإن القساضي 
يحكم عليه بتلك الّنة. 

)7١9(‏ وذكر”” في الجامع الأصغر: دار مشتركة بين ورثة » ولآعر 
دعوى على أحد الشركاء فاستغاث الطالب بالسلطان حتّى سمّر الباب هل 
لسائر الشّركاء أن يرفعوا إلى الحاكم ليرفع المسمار » قال الشيخ الامامأبو 
القاسم الصقار يرفع لأنّ التسمير على باب دار مشتركة لأجل واحد منهم 
معزل عن عدل. 

(۲۱۰) وني شهادات الفتاوى: سكل الشيخ الإمام أبو نصر رمه الله 
عمّن امتنع عن الخروج إلى القاضي وهو يسكن الدار المستأجرة أَيْسّمر؟ قال: 
لا » وذكر صاحب الذخيرة: الصحيح أله يسمّر ‏ لان فيه إحي.اء حق ولا 


.٤٤۲/۳ انظر: شرح أدب القاضي الباب الحادى والسبعين‎ -١ 
.*٠ 5/5 انظر: الفتاوى الحندية ۳۳۸/۳ » والبحر الرائق‎ -۲ 


YT 


ضرر على المؤجر » لأ المستأحر هو الذي امتنع عن الخروج والدار مسآمة 
إليه فلا يسقط الأحر بامتناعه. 

(711) وذكر الشيخ الإمام”" الفقيه أبو الليث رحمه الله في بحممصوع 
النوازل في كتاب الشهادات: أن المديون إذا كان يسكن في دار زوحته وأ 
الخروج إلى الحاكم فالقاضي يُسمّر الباب عليه. 

(۲۱۲) وذكر في الحاوى7": سئل الشيخ الإمام الفقيه أبو بكر 
الإسكاف رحمه الله عمّن وجب له دين على آخر فسعى به إلى السلطان 


الفتاوى المندية ۳۳۸/۳ الباب الحادي عشر في العدوى وتسمير الباب. 
؟- انظر: الفتاوى الهندية ۳۳۱/۴ كذا ذ ه هناك هذه المسألة ثقلاً عن مجموع النوازل. 
*- الحاوي: قال الإمام أبو الحسنات محمّد عبد الحي اللكنوي رحمه الله في حواشي الأشباه 
للستيد أحمد الحموي عند شرح الديياجة قيل: الحاوي لأصحابنا اثنان » الحساوي 
القدسي أظتّه لرجل متأعر » كان يسمّى قاضي القدس ولا أعرف تفصيل ترجمته. 
والحاوي الحصيري: وهو للشيخ محمّد بن أنوش الحصيري كان من تلامذة هس 
الأئمّة السرحسي وترجمته بذيل تاريخ بغداد للسمعاني ولم يذكره عبدالقادر في طبقاته 
ولا الشيخ قاسم بن قطلويغا ا ه. 
أقول يعي الحاوي الثالث: وهو الحاوي الزاهد مؤلفه صاحب القنية وهو عزيز الوحسود؛ 
ورأيت عند بعض شيوخنا منه نسخة. 
قلت: ذكر ابن الشحناء في هوامش الجواهر: أن الحاوي القدسي للقاضي جال الدين أ مد 
بن حمّد بن نوح القابيسي الغزنوي الحنفي التو في حدود سنة. ٠١‏ ه وإئما قل له 
من حط تلميذه الحسن بن علي النحوي | ه. 
كذا نقله صاحب الكشف ثم قال: ورأيت على ظهر نسخة منه أن مصنّفه الإامام 
محمد الغزنوي: أوّله الحمد لله الذي هدانا لدين الإسلام... إلح ‏ ثم ذكر صاحب- 


۳ 


فختم السلطان على أبوابه من غير أن يجد من المديون توارياً هل له ذلك؟ مسن 
العلماء من قال: "له ذلك" وإن تعطّلت مستغلآته ومياهه في ضياعه حتّى يضيق 
الأمر عليه » فقيل أيف الشيخ بهذا؟ قال نعم » لو كان لا تعطّل غلآته لا يقوم 
بقضاء حقّ صاحب الحق. 

(١؟)‏ وفي شهادات فتاوى الشيخ الإمام أبي بكر" بن الفضل رمه 
الله: إذا ثبت الحقّ عند القاضي وتعذّر عليه استخراج ذلك منه كان على 
السلطان معونتهم على ذلك. 


-الكشف الحاوي للزاهدي مختار بن محمود الغزميني » أوله: الحمد لله الذي أوضح 
معالم العلوم إلح .. ثم ذكر الحاوي في الفروع لنجم الدين أبي شجاع وأبي الفضائل 
بكير التركي المتوثي سنة 701 وذكر ابن أمير حاج في شرح منية المصلّي أن مصف 
الحاوي القدسي فرغاني ١‏ ه انظر الفوائد البهية /45 1417-19 

4 - أبو بكر الإسكاف: محمّد بن أحمد أبو بكر الإسكاف البلخي » إمام كبير جليل القدر 
أخذ الفقه عن محمد بن سلمة عن أي سليمان الجوزجان » وتفقه عليه أبو بكر 
الأعمش محمّد بن سعيد مات سنة 775 ه في السنّة التي مات فيها أبو القاسم 
الصفارء ونقل الشيخ عبد المي اللكنوي في الفوائد البهية عن الفقيه أبي الليث في آخصر 
النوازل أن وفاته كانت في سنة 777 ه, 
انظر: الفوائد البهية 170 ء اللجواهر المضيئة 9/5/5 15-18/4. 

-١‏ أبو بكر الفضل: هو محمّد بن الفضل أبو بكر الكماري ذكره صاحب المداية في 
الكراهية الكمّاري بفتتح الكاف والميم ُشبه النسبية وهي اسم بح بعض العلماء » 
العلآمة الكبير تفقه على الأستاذ أبي محمد عبد الله بن محمّد بن يعقوب السَّيِدَمُون- 


لف 


[افجوم على الخصم] 

(714) وذكر صاحب الأقضية: أن المّعي إذا أراد المحوم على 
الخصم بأن توارى حصمه في متزله » قال بعض أصحابنا رحمهم الله: لايسع 
للقاضي المجوم وهو اخختيار الشيخ الإمام مس الأئمّة الحلواني رمه الله » 
وقال بعض مشايخنا رحمهم الله: يبعث القاضي معه أمينين ومعهما أعوانه 
من الرحال والنساء » فيهجمون عليه بغنة فيقوم أعوان القاضي حول البيست 
من جانب السكّة ومن جانب السطح حتّى لايمكنه المرب » فيدخل النساء 
أولاً ويأمرن حرم“ المطلوب حتّى يدخلن في زاوية » ثم يدل الأعسوان 
فيفشون الدار غرفها وما تحت الممرير والسرداب » وتفتش النساءً النساءً » 
وقد روي عن أبي يوسف رحمه الله آله كان يفعله وقت قضائه. 

(18١؟)‏ وهذا قال بعض مشائخنا رحمهم الله: إذا سمع صوت الفساد 
من بيت إنسان لا بأس بالهجوم عليه لأله أمر بالمعروف وني عن المتكر» 


-وتفقه عليه القاضي أبوعلي الحسين بن الخضر النسفي والإمام الحاكم عبد الرحمن بن 
محمد الكاتب والإمام الزاهد عبد الله لخي زأخحزى والإمام إسماعيل الزاهد » قال الحاكم: 
في تاريخ نبيسابور » ورد نيسابور وأقام ھا منفقها ثم قدمها حابناً فحدّث ما وكب 
ببخاري في سنة 708 ه وعقد له مجلس في الإملاء. 
ومات رحمه الله يبخارى يوم الجمعة لست بقين من شهر رمضان سنة ۲۸١‏ وهو 
ابن ثمانين سنة » اللجواهر المضيكة ١/5‏ .1-17 .1-179. 17م 

-١‏ في نسخة ب "حرم خدم المطلوب". 


No 


وعامّة مشائخنا رحمهم الله على أنه لا يجوز اهجوم على إنسان لأن فيه هتك 
ستر المسلم وحرمة محارم . 

(7515) وذكر في الواقعات: قاض أخبر أن فلاناً طلّق امرأته ثلاثاً أو 
استرق الحرّ » إن كان المخبران عدلين » ينبغي للقاضي أن يطلبه اش 
الطلب » لأنه ثبت عنده ما هو منكر بحجّة شرعيّة » وإن كان المخير عدلاً 
واحداً وكان أكبر رأيه آله صادق فالأفضل أن يطلبه وإن لم يطلبه 
وسعه» وإن لم يكن المخبر عدلاً لم يكن عليه شيء. 


-١‏ انظر: شرح أدب القاضي ۳۳۷/۲ -۳۳۸ باب الحجوم على مترل الخصم المنسواري في 
مازله » ذكرت هذه المسألة باحتلاف يسير » والفتاوى المندية ۳۳۷/۳ الباب 
الحادي عشر في العدوى وتسمير الباب. 


للف 


الفصل الثاني 
رفي بيان الأمر بالحبس7؟ والملازمة) 
وهذا الفصل مشتمل على أنواع : 
النوع الأول : في بيان من يبس ومن لا يجبس 
(۲۱۷) قال محمّد رحمه الله في كتاب الحوالة" ويحبس في الديون كلّهاء 
كائناً من كان » من أخ أو عم أو ال أر زوج أو زوجة أو رجل أو امسرأة 
مسلما كان أو اميا أو حرا مامتا » أزصحيحا أو زمناً أو مقعداً أو اقل 


-١‏ دليل الحبس بالكئاب والسنّة والإجماع ‏ أمّا الكتاب فقوله تعالى : وإلما جزاء الذيسن 
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم 
وأرجلهم من حلاف أو ينفوا من الأرض» وموضع الاستدلال من الآية ‏ أو ينفوا من 
الأرض» فان المراد بالنفي الحبس (الجامع لأحكام القرآن /0118.0-19148. 
ومن السئّة: ما رواه الترمذي وغيره عن هز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي 88 
حبس رجلاً في تهمة ثم خلى عنه (جامع الترمذي ٠٠١/۲‏ وستن أبي داود 
اكلم 
ومن الإجماع: فأجمعت الأمّة على مشروعية الحبس في جملته سداً للشر وقطما لدايسر 
الفساد (البحر الرائق 701/1 » فصل في الحبس » الطرق الحكمية/4 .)٠١‏ 

؟- انظر: المبسوط نصه: قال رحمه الله ويحبس الرجل في كل دين ما خملا دين الولد علسى 
الأبوين أو على بعض الأجداد فإِلهم لا يحبسون في دينه أمَا في دين غيرهم فيحيس » 
)۸۸/۲١(‏ كتاب الحوالة باب الحبس في الدين » وفي الخلاصة: ويحبس في کل دين ما 
خلا دين الولد على أحد من الأبوين أو ابن أو اللحدّة غير أله حبس في نفقة الصغير 
4/4 ؛ وفي الفتاوى المندية .٤٠١/۳‏ 


AY 


أو أقطع اليدين » لأن الدين يحب على هؤلاء » وبمذه العوارض لا تسقط 
المطالبة. 

(۲۱۸) قال: إلا أن يكون أباً أرما فإله لا حبس واحذ من الأبوين 
بدين الابن » وكذلك لا يحبس الحدّ والحدّة وإن علوا » وعن أبي يوسف: أئه 
يحبس » لان سبب الحبس إنما هو الظلم بمنع الحقّ عن المستحقّ وقد وحد. 

وجه ظاهر الرواية أن الحبس إهلاك معن فلا يجوز للابن أن يسعى فيما 
فيه إهلاك واحد من أبويه أو أجداده. 

)١19(‏ قال: إلا أن يحب عليهما نفقته » فكل من أحبر به على النفقة 
وای أحبسه أبا كان أو أما أو جلا أو جدة أو زوجاًء لأنّ في ترك الإنفاق 
عليهم سعياً إلى إهلاكهم » ويجوز أن بحبس الوالد لقصده إتلاف الولد 
ويوضحه: أن النفقة إِنّما تحب عليه لأولاده الصغار أو الرحال الكبار الزمناء 
إذا كانوا معسرين لعجزهم عن التكسّب” فمنع الإنفاق عليهم سعي إلى 
إهلاكهم فلهذا يحسبون بذلك. 

(17) وأمًا المكاتب والعبد التاحر و الصبيّ الجر المأذون له في الحبس 
.متزلة ما وصفنا » أمّا المكاتب فلأنه حر يدأ » وأمًا العبد التاحر فلأنه هو 
المخاطب بقضاء الدين من كسبه » وأمّا الصيّ لحر مارلة الرجل في الجبس > 
هكذا ذكر ههنا. 

(۲۲۹) وذكر في بعض المواضع: الغلام التاجر الذي لم يحتلم بمترلة الرجل 
في الحبس » وذكر في بعض المواضع لو أن غلامالم براهق الحلم استهلك رحسل 


-١‏ وفي نسخة "الكسب". 


۸ 


مالا وله دار وأرض ولا أب له ولا وص لم يحبس لذلك » ولكنٌ القاضي إن 
شاء يجعل له وكيلاً بييع بعض ماله حتّى يوفي الطالب دينه » وإن شاء يجس 
تأديياً له لا عقوبة حتّى ينزجر ولا يعود يمثله ‏ ألا ترى آنه يضرب على ترك 
الصلاة تأديباً حتّى يعتاد الصلاة» وإن كان له أب أو وصيً فإله يبس » 
وبعض مشائخنا رحمهم الله مالوا إلى الحبس مطلقاً وجعلوه كالبالغ » وكان 
الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله يقول: إذا كان له وصي حبس 
تأديباً له وإضجاراً لوصيّه » لأنَ حبس الصبي لم يشرع للتأديب وحده بل 
شرع تأديياً وإضجاراً للأب أو الوصي » لان كل واحد منهما يلام ظاهراً على 
إبقاء الصيّ في الحبس » وحبس الصبيّ أولى من حبسهماء لأن المناية وحدت 
من الصبيّ وإن لم يكن له أب أو وصيّ م يحبس لما ذكرنا. 

(۲۲۲) وأمًا إذا كان الصبيّ محجورا عليه واستهلك لرجل مالا فإن 
كان له أب أو وصيّ يحبس بدينه يعني الأب أو الوصيّ » أن قضاء الديسن 
الذي على الصغير يكون عليهما » وإن لم يكن له أب أو وصي نصب القاضي 
قيما بيع ماله بقدر الدين ويوفي الغرماء حقّهم. 

(۲۲۳) والعبد لا يحبس لمولاه » لان المولى لا يستوحب على عبده دين 
وكذا لا يحبس المولى لعبده إذا لم يكن عليه دين » أمّا إذا كان العبد مديوناً 
حبس فيه » لأنّ اكتسابه يكون حقاً للغرماء ؛ وحبس المولى لمح الغرماء 
جاقز. 


411/7 الفتاوى الهندية‎ -١ 
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(174) ويحبس المكاتب للمكاتب إذا لم يكن دينه من جنس بدل 
الكتابة » لاله إذا كان من جنس بدل الكتابة فقد ظفر بجنس حقه فصار 
قصاصاً ‏ أمّا إذا كان من غير جنس بدل الكتابة ققد لا يقع المقاصّةء 
والمكاتب في حق اكتسابه يمتزلة الحرّ » قال بعض مشائخنا رحمهم الله: ينبي 
أن لا حبس المولى فيه أصلاً » ولا يحبس المكاتب لمولاه بدين الكتابة » أن له 
أن لا يودي فيردٌ نفسه في الرّق » وإن كان عليه دين غير بدل الكتابة خيس 
فيه: أله لا يتمكّن من فسخ الكتابة بسبب ذلك الدين » قال بعض مشايخنا 
رحمهم الله: يجب أن يكون الحواب فيهما سواء » لأنه في جميع الأحكام لم 
يفرّق بينهما في حقّ المولى » ولكن في ظاهر الرواية فرق بينهما » لأنّ بدل 
الكتابة لم يعتبر ديناً على الحقيقة لأله صلة من وجه فلا حبس" فيه » بخلاف 
سائر الديون » والله أعلم. 
النوع الثاني : فيما ينبغي للقاضي أن يصنع بالمطلوب قبل الحبس 

(779) ذكر”” المخصّاف رجه الله في أدب القاضي: رحل قدم رجلا إلى 
القاضي فثبت له ما عليه » إمّا بإقرار أو بيّنة فالقاضي لا يحبسه ما لم يطلب 
المدّعي حبسه ‏ وقال شريح رضي الله عنه يحبسه » فإذا طلب المدّعي حبسه 


-411/5 راجع الفقرات 517 إلى ۲۲۲ ء خلاصة الفتاوى 44/4 والفناوى الهندية‎ -١ 
الباب السادس والعشرون في الحيس والملازمة . فقد ذكر هذه المسائل‎ 417 
بعبارات أخرى.‎ 
ورد امار 177/4 » كتاب القضاء‎ ۳۷١/۲ والفتاوى الخائية على هامش الهندية‎ 
. مطلب في حيس الصي‎ 

۲- انظر: شرح أدب القاضي 75-0/15. 


ع7 


فإ القاضي يتأئى في حبسه ولا يعجّل ويأمره با خروج إليه من حقّه » فإن 
لم يفعل وأعاد إليه يريد حبسه » ذكر في غريب الرواية لا يحبسه ما لم يشهد 
الشاهدان على غنائه لأنَّ الناس كلهم فقراء مالم يظهر الغّ. 

(775) وفي ظاهر الرواية يجبسه إذا طلب الطالب جس إلا أن 
الخصّاف رحمه الله سوّى”"2 بين الدين الثابت بالإقرار وبين الشابت بالبيّنة 
والمذهب”" عندنا أن في الإقرار لا يحبسه في اول وهلة » وني البينة يجبسهء» 
والفرق أن الحبس إتما يجب باعتبار ماطلة الغي » فإذا أقرّ لم يظهر منه 
ماطلةء أمّا إذا جحد الدين حتّى احتاج الدّائن إلى إثباته بالبينة وحد 
المماطلة. 

(۲۲۷) فإذا جاء أوان الحبس هل يسأل القاضي المدّعى عليه أ لك 
مال أم لا ؟ قال الخصّاف رحمه الله: الصواب عندي أن لا يبس حى 
يسأله ألك مال؟ فإن أقرّ أن له مالاً حبسه وإن قال: لا مال لي ينبغفي 
للقاضي أن يقول للطالب: أثبت أن له مالاً حتّى أحبسه؛ وهو مذهب بعض 
القضاة. 


.510/1 انظر: شرح أدب القاضي‎ -١ 

1- انظر: المصدر السابق 770/7 والهداية مع الفتح ۲۹۰/۷ -11؟ وفي فح القديسر 
نقلأعن نمس الأئمّة السرحسي عكس هذا ء وهو أله إذا ثبت بالبّنة لا جيه لأؤل 
وهلة لأله يعتذر بأئي ما كنت أعلم أن علي ديناً له خلافه بالاقرار لأله كان عالماً 
بالدين ولم يقض حتّى أحوجه إلى شكواه . الهداية مع الفتح .751-170/1١‏ 

۳ انظر: شرح أدب القاضي FU/Y‏ 


اا 


(۲۲۸) وإن طلب المديون من القاضي أن يسأل الي عن يساره 
وإعساره يسأله بالإ ماع فإن سأل المديون من القاضي أن يسأل القاضي من 
الدّائن وزعم الدّائن أله موسر وزعم المديون أله معسر قال الخصّاف رحمه الله: 
القول قول المديون » لأنَ العسرة أصل في بن آدم والمديون متسمّك بالأصل. 

(۲۲۹) وإن أخبر عدل واحد أو اثنان عن إعساره قبل الحبس فعن محمد 
رحمه لله فيه روايتان”؟ » في رواية لا يحبسه القاضي وبه كان يفي الشيخ الإمام 
الأحل أبو بكر بن محمّد الفضل رحمه الله » وهو قول إسماعيل بن ماد بن أي 
حنيفة رحمهم الله هكذا قال نصر”'» بن ييى » قال الفقيه أبو بكر الإاسكاف 
وعامّة مشائخ ما وراء النهر يحبسه القاضي ولا يلتفت إلى هذه البّنة » لأن اة 
على الإعسار بينة النفي فلا تقبل إلا إذا تأيّدت بمويّد » وقبل الحبس ما تأيّدت 
مؤيّد » وبعد ما حبس ومضت عليه مدّة فقد تأيّدت بعويّد » لأن الظاهر أله لو 
كان قادراً على قضاء الدين لما تحمّل مرارة الحبس. 


751/1 انظر: المصدر السابق‎ -١ 

۲- انظر: الهداية مع الفتح ۲٠١/۷‏ کتاب أدب القاضي باب الحبس. 

- أبو بكر محمّد الفضل: لعل اسمه أبو بكر الفضل واسم أبيه محمّد وقد ذكر القرشي في 
الجواهر المضيئة اسم أبي بكر الفضل رقم 1845 ٠‏ 77/4 فقال:"أبو بكر الفضل 
ذكره صاحب القنية وعلّم "بف" وكثيرا ما يذكره في الكتاب بتجريد الكنية قط »> 
وترجمته في الطبقات السنيّة برقم ۲۸۳۳ » وهو من رجال القرن الثالث. 

4- نصر بن ييى: وقيل نصبر بن يبى » تفقه على أبي سليمان الجوزجاني عن محمّد » روی 
عنه أبو الغياث البلخي » مات سنة ثمان وستين ومائتين » الحواهر المضيفة 8145/7 » 
الفوائد البهية /7171. 


YY 


(۲۳۰) وقال بعضهم: إن كان الدين وجب بدلاً عمًا ليس يمال» 
فاللبواب كذلك » لأنه حيتتثر لم يعرف قدرته على قضاء الدين فبقي متم كا 
بالأصل » والذي يو کد هذا القول ما نص محمّد رحمه الله في كتاب التكاح”© 
أن المرأة إذا اعت على زوجها أنه موسر وادعت نفقة الموسرين » وزم 
الزوج أله معسر وعليه نفقة المعسرين » القول قول الزوج » وكذلك نص في 
كتاب العتاق" أن أحد الشريكين إذا أعتق العبد المشترك وزعم أله معسر 
كان القول قوله » لان هذا الضمان وجب بسبب لم يدخل في ملكه شيء 
بذلك السبب » وإن كان وجب بدلاً عمًا هو مال » فالقول قول الدائن» 
ونسب الخصّاف رحمه الله هذا القول إلى أبي حنيفة وأبي يوسف رم هما 
الله ونسب القاضي الإمام المنسوب إلى "إسبيجاب" إلى الفقيه أي 
جعفرامندواني رمه الله. 

(۲۳۹) وقال بعضهم إن لزمه الدين بعقد باشره فالقول قول الدائسن » 
وإن لزمه حكماً لا مباشرة العقد فالقول قول المديون » ونسب الشيخ الإامام 


نمس الأئمّة السرحسي رحمه الله هذا القول إلى الفقيه أبي جعفر رحمه الله. 


-١‏ انظر: المبسوط » نصه: وإذا احتلف الزوج والمرأة فقال الزوج: أنا فقير وقالت المرأة: 
هو غي فالقول قول الزوج مع بمينه وعلى الرأة البيّنة » كتاب التكاح 1915/8. 

1- انظر: المبسوط » نصه: وإذا أعتق أحد الشريكين العيد ثم اختلفا فقال المعتق: أعتقه وأنا 
معسر عام أول ثم أصبت مالاً بعد ذلك » وقال الآخر بل أعتقته عام أوّل وأنت موسر 
فالقول قول المعتق » كتاب العتاق 0/197 31. 


r 


(۲۳۲) وقال بعضهم: يحكم فيه بالزي » إن كان عليه زي الفقراء كان 
القول قول المديون » وإن كان عليه زي الأغنياء كان القول قول التائن إلا في حقّ 
العلويّة والفقهاء » ونسب الشيخ الإمام مس الأئمّة الحلواني رحمه الله هذا القول 
إلى الفقيه أي جعفر رحمه الله. 

(۲۳۴) فعلى هذا القول إن كان على المديون زي الفقراء وادعى الدّائن 
أن هذا غير زيه وقد كان عليه زي الأغنياء قبل أن يحضر مجلس القضاء » 
فالقاضي يسأله البيّنة على ذلك فإن أقام البّنة مع القاضي وجعل القول قوله » 
وإن لم يمكنه الإقامة يحكم بزيّه ويجعل القول قول المديون7. 

)۲۳١(‏ قال قاضي القضاة فخر الدين رحمه الله: والفتوى على أله إن 
كان الدين وحب بدلاً عمّا هو مال فالقول قول مدعي اليسار» وإن وحب 
بدلاً عمًا ليس يمال فإن وحب بعقد باشره باختياره فكذلك لوجود دليل السار 
وهو المبادلة أو التزام الدين باختياره » وإلاً فالقول قول معي الإعسار لإتغدام 
دليل اليسار حيتقلر. 

(۲۳۵) م من توجه الحيس على المديون » وحبسه القاضي يكنب القساضي 
أو نائبه اسمه ونسبه في ديوانه واسم من يحبس لأجله ومقدار الدين الذي حبس به 


والتاريخ. 


.417-415/5 انظر: شرح أدب القاضي 731/5 إلى 577 والفتاوى الندية‎ -١ 
٤۱۳/۳ انظر: فتاوی قاضیخان على هامش الفتاوى الهندية ۳۷۳/۲ والفتاوى الهندية‎ -۲ 


وشرح أدب القاضي 1 باب كتابة اسم اغحيوس. 


ديفا 


(15) وأما؟ اسم الحبوس ونسبه أن الطالب ريما يطالب القاضي بتسليم 
الحجوس إل فلاب أن ي ف القاضي ١‏ ۾ ون 
حتى يطالب السجان بتسليمه إليه » وأمًا اسم من حبس لأجله لأنه رما يتعى 
إنسان آحر أله حبس في دينه فيخرجه وخصمه” غيره » وأمّا مقدار احق لأئه 
رهما يجيء الحبوس مال قليل وقال حبست هذا المقدار ودفعه إلى القاضي فيهرب » 
وأمًا التاريخ لأله رما يحتاج إلى أن يسمع البيّنة على إفلاسه فلابد أن يعرف 
انقضاء تلك المدّة » وإئما يعرف ذلك بالتاريخ. 

النوع الثالث : فيما ينبغي للقاضي أن يصنع بالمطلوب بعد الحبس 

(۲۴۷) ذكر في أدب القاضي”": أن البيّنة على الإفلاس مقبولة 
بالإجماع » وإِنما اختلفوا في أن القاضي هل يقضي بالإفلاس أم لا ؟ قال أبو 
حنيفة رحمه الله: لا يقضي » وقال أبو يوسف وعحمّد رحمهما الله يقضي. 

(۲۳۸) ولكن إِنّما يقبل البينة على الإفلاس بعد ما مضى مدّة على حيسه » 
حتّى أن المطلوب إذا أقرّ بالدين ولكن يزعم أله مفلس لا يسمع القاضي يه » 
لان وقت إقامة البينة على الإفلاس في أصحّ الروايتين بعد الحبس. 


-١‏ ولي نسخة "يكنب" 

- وفي نسخة "حصمه". 

؟- انظر: شرح أدب القاضي 575/5 ۳٠۷-‏ باب كتابة اسم ابوس » والفتاوى الهندية 
۳ قد ذكر هذه المسألة بألفاظ مختلفة. 

- انظر: شرح أدب القاضي باب الي على الإفلاس بعد الحبس » نصه : ثم البيّنة على الإفلاس 
بعد الحبس مقبولة بالإجماع 5510//5. 


Yo 


(9؟) ثم اختلفت الروايات في تقدير تلك المدّة » عن محمّد رمه الله 
آله قدّرها بشهرين أو ثلاثة » وعنه أيضاً أله قدّرها بأربعة أشهر وعن أي 
حنيفة رحمه الله: أله قدّرها بسنّة أشهر برواية الحسن عنه وبرواية الطلحاوي 
عنه أنه قدّرها بشهر”؟ » وكثير من مشائخنا رحمهم الله نوا برواية9؟ 
الطحاوي. 

)١4٠(‏ وقال محمّد في كتاب الكفالة(" والحوالة: كان أبو حنيفة 
رحمه الله يقول إذا حبس الرحل شهرين أو ثلاثة في الدين سأل عنه. 

(41؟١)‏ وبعض مشائخنا رحمهم الله قالوا"؟ : ينظر إلى امحبوس إن كان 
صاحب عيال يشكو عياله إلى القاضي البؤس وضيق النفقة وكان لا عند 
حواب خخصمه » حبسه شهراً ثم يسأل عن حاله » وإن کان وقحاً عند جواب 
خصمه » وعرف تمرّده » أو رأى عليه علامة اليسار حبسه أربعة أشهر إلى سنّة 


أشهر ثم يسأل » وإن كان فيما بين ذلك حبسه شهرين إلى ثلاثة أشهر ثم 


.7501//7 انظر: المصدر السابق‎ -١ 

- انظر: شرح أدب القاضي ۲٠۸-۳۹۷/۲‏ وفيه قال مس الأثمّة الحلواني: ما قاله 
الطحاوي أوفق الأقاويل في هذا الباب » والخانية على هامش الندية ۴۷۲/۲. 

-٣‏ انظر: المبسوط: ونصه قال أبو حنيفة رمه الله إذا حبس الرجل شهرين يسأل عنه وإن 
شاء سأل عنه في أوّل ما يحبسه » باب الحبس في الدين ۸۹/۲۰ 


4- راجع: شرح أدب القاضي 5194-114/7. 
SE‏ فنا 


لضفا 


يسأل » وبه كان يفي“ الصدر الإمام الأحل أستاذ الأئمّة ظهير الديسن 
المرغيناني رحمه الله وهو يحكى عن عمّه نمس الإسلام الأوزحندي. 

(141) وكثير من المشائخ قالوا" ليس هذا بتقدير لازم » وي رواية 
هشام عن محمّد ما يدل على هذا القول ؛ فقد ورى هشام عنه أن القاضي 
يسأل عن حال المحبوس ولم يعتبر في ذلك مدّة » لن الحبس للإضحار » وذلك 
ما يختلف فيه أحوال الناس فيكون ذلك مفوّضاً إلى رأي القاضي » فإن وقع في 
رأيه أله يضجر هذه المدّة ويظهر المال إن كان له مال ولم يظهر يسأل عن 
حاله » فإذا سأل وظهرت عسرته أخرجه من الحبس. 

(4؟) وإن أخبره بذلك عدل واحد ثقة يكفي والاثنان أحوط. 

(144) ولا يحتاج إلى لفظة الشهادة » بل إذا أعبر بذلك 
يكفي ؛ هذا إذا لم يكن الحال حال منازعة بين الطالب والمطلوب في اليسار 
والإعسار. 

)۲١ ١(‏ أمَا إذا كانت الحالة حالة المنازعة لابد من إقامة البيّنة فإن شهد 
شاهدان أله معسر خلّى سبيله » ولا تكون هذه الشهادة شهادة على النفي » 
لأنّ الإعسار بعد اليسار أمر حادث فيكون شهادة بأمر حادث©. 


.418/8 انظر: الفتاوى المندية‎ -١ 

۲- انظر: الحداية الف اب أدب القاضي باب الجيس 714/9 
وشرح أدب القاضي ۲۹۸/۲ والنانية ۳۷۲/۲. 

۳- راجع: لفقرة 14١‏ 147 + 7477 ع الفتاوى الندية 4١6/7‏ والبزازية على هامش المندية 
لفن 


ينف 


(745) وذكر”" الخصّاف رحمه الله ني كتاب الوقف كيفية الشهادة 
على الإفلاس فقال: ينبغي للشهود أن يشهدوا أنه فقير لانعلم له مالاً ولا 
عرضاً من العروض يخرج بذلك من حد الفقر. 

)۲٤۷(‏ وذكر هلال“ رحمه الله في كتاب الوقف" إذا شهد 
الشهود بعد مضي المدّة أله فققير » فالقاضي لا يخلي سبيله حى 
يسأل في السرّ فإن نالف خبر السرّ شهادة الشهود أذ بخبر العدول في 
السرّ لأنه مثبت » وإن قال الحبوس: أنا معدم وطلب يمين الطالب أله 


ان : " كتاب أحكام الأوقاف في باب الوقف على فقراء القرابة وما يجب في ذلك 
ونصه: إذا شهدوا آله فقير لا يعلمون له مالاً ولا عرضاً من العروض يخرج بملكه لذلك 
من حال الفقر حكم له بالفقر/51. 

؟- هلال: هو هلال بن ييى بن مسلم الرأي البصري قيل له: هلال الرأي لسعة عله 
وكثرة فهمه كما قيل ربيعة الرأي » أخذ الفقه عن أي يوسف وزفر رحمهما الله وروى 
عن أي عوانسة وابسن ال هدي وعنه أذ ازبنقخية 
وعبد الله بن قحطبة والحسن بن أحمد بن البستام » له "مصئّف في الشروط وأحكام 
الوقف" مات سنة 740 ه (الفوائد البهية /۲۲۴ » تاج التراجم /۴۳۱۲ » .)۴١١‏ 

۳- انظر: الفتاوى المندية وفيه: آئه ذكر هلال في كتاب الوقف: إذا شهد الشهود بعد 
مضي مذة أنه فقيرفالقاضي لا يخلي سبيله حى يسأل في السرٌ وأله حسن» فإن وافق 
خير السرّ شهادة الشهود لا يخلي سبيله أيضاً حى استحلف الحبوس ثم يخلي سسبيله » 
وإن حالف خبر السرّ شهادة الشهود » أخذ بخبر العدول في الس كذا في الخيسط 
عا 


A 


لايعرف أنه معدم فالقاضي يحلفه » إن نكل أطلقه وإن حلف أبد الميبسء 
وذكر”" الشيخ الإمام مس الأئمّة الحلواني رحمه الله في كتاب الحدود ولم 
يذكر محمّد في شيء من الكتب كيفيّة الشهادة على الإفلاس. 

(44؟) وحكى عن أي القاسم آله قال: ينبغي أن يقولوا: نشهد آله 
مفلس معدم لا نعلم له مالاً سوىكسوته الي عليه وثياب ليله وقد اختبرنا 
أمره في السرّ والعلائية » فإن شهد شهود المديون أله مفلس وأقام الدّائن 
شهوداً أله موسر فالبينة بينة الدّائن. 

(749) قال شيخ الإسلام المعروف جخواهر زاده رحمه الله: هذا 
السؤال من القاضي بعد ما حبسه احتياط » وليس بواحب » لأنَّ الشهادة 
بالإعسار شهادة بالنفي والشهادة بالنفي ليست بحجّة » ولكن لو سأل كان 
أحوط وأنفى للتهمة عن القاضي. 

(۲۵۰) قال صاحب الذخيرةرحمه الله: ما ذكر محمد رحمه الله 


مشكل» لان رب الدين لما أقام البينة على يساره » واليسار لا ينبت إلا 


.۴۱۷/۳ راجع: المصدر السابق‎ -١ 

۲- راجع: البزازية » وفيه : وعن الصقار يشهدون أله مقلس معدم » لا نعلم له مالا سوى 
كسوته وثياب ليله واعتيرناه سراً وعلائيّة ٤‏ باب الحبس 773/0 وخلاصة الف اروئ 
4 والهداية مع الفتح 1753/9 
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بالملك » وقد تعدّر القضاء ههنا بالملك » لأن الشهود لم يشهدوا عقدار الملكء 
وإن بوا مقدار الملك لا يمكن القضاء أيضاً بالملك لجحوده الملك لنفسه9©. 


النوع الرابع : فيما ينبغي للقاضي أن يصنع مع المطلوب في الحبس 
[دواعي إخراج الحبوس] 

(81١؟)‏ قال ينبغي للقاضي أن لا يُخرج انحبوس في الدين محيء شهر 
رمضان ولا الفطر ولا الأضحى ولا الجمعة ولا لصلاة مكتوبة 2 ولا لحجّة 
فريضة ولا لحضور جنازة بعض أهله » وإن أعطى كفيلاً لنفسه. 

(787) وذكر الشيخ الإمام الفقيه علي بن زيد الطبري”" رحمه الله في 
نوادره”؟» فقال: سألت محمّد بن الحسن رحمه الله عن المحبوس إذا مات له والد 


-١‏ قال البابرتي : قال شيخ الإسلام هذا سوال من القاضي عن حال المديون بعد ما حبسه 
احنياط وليس بواجب » لان الشهادة بالإعسار شهادة بالنفي وهي ليست بححّة» 
فللقاضي أن يعمل برأيه » ولكن لو سأل كان أحوط » قبل » محمّد رحمه الله قبل البينة 
على اليسار وهو لا ثبت إلا بالك وتعذّر القضاء به » لأ الشهود لم يشهدوا 
عقداره. ........ العناية ۲٠١/۷‏ كتاب أدب القاضي باب الحبس). 

۲- راجع البرّازية على هامش الندية .۲۲٣/١‏ 

» لعل الصحيح علي بن يزيد الطبري » لم أجد في الفوائد البهية ولا في الجواهسر ذكسره‎ -٣ 
» ولكن ذكر حاجي خليفة اسم علي بن يزيد الطبري في تذكرة النوادر الفقهية فقال‎ 
ونوادر داود بن رشيد رواية تحمّد بن الخوارزمي وعلي بن يزيد الطبري عن محمد مسن‎ 
أصحاب محمّد بن الحسن ۱۹۸۱/۲ كشف الظنون.‎ 

4- وصنّف جماعة نوادر في الفروع منهم محمّد بن شجاع البلخي الحنفي اولي سنة 
"55" وبشر بن رستم "هو إبراهيم بن رستم أبو بكر المروزي الحنفي المتوق سكةت 


كرفا 


أو ولد هل يخرج من حبسه قال: لا إلا أن لا جد من يكقّنه ويفسله فليخرج 
حيتئلو » لأْه لزمه القيام بذلك لحق الوالدين » وليس في هذا القدر مسن 
الإخراج كثير ضرر بالطالب » أما إذا كان فة من يقوم بلك لا معن 
لإخراحه » لأنّ حق الميّت يضير مقاماً بغيزة. 

(۲9۳) قال علي بن زيد: ولا يخرج لغير الوالدين والمولودين » لأن لا 
حقّ لهم علي . 
[جنون اغبوس] 

)١84(‏ وحكي عن الشيخ الإمام أي بكر الإسكاف رحمه الله أله قال: إذا 
حن الحبوس في السجن لم يخرجه الحاكم فقيل له: أليس قد رفايعالقلم 


-١‏ وصنّف جماعة نوادر في الفروع منهم محمد بن شجاع البلخي الحنفي الوق سنة 
۳ وبشر بن رستم "هو إبراهيم بن رستم أبو بكر المروزي الحنفي المتوق سنه 
"11١ "-‏ وابن سماعة وهشام ابن عبيد الله المازني المتوق سنة ٠ 7٠١‏ والشيخ الإمام أبو 
نصر سعد بن أبي القاسم القطان الحنفي المتواق ...... وهو تأليف مختصر جعل معظمه في 
الفروع وللشيخ أبي عبد الله محمّد بن شجاع الثلحي فقيه العراقسين "وهر البلخحي 
المذكور آنفا" » التو سئة ۲۹۲ اثتين وستين ومائتين » ونوادر داود بن رشيد رواية 
محمّد ابن الخوارزمي وعلي بن يزيد الطبري عن محمد من أصحاب محمّد بن الحسسن » 
ولأبي سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي التوقي سنة ۲٠١‏ ه وابن دريد ونوادر 
المعلا ذكره في التاتارحانية "مكرّر". 

۴- انظر: الفتاوى الهندية على هامش البزازية: في باب نوع في المعاملة معه. 
انصه: وعن محمد رحمه الله أنه يخرج في والده وولده لا في غيرهما إذا لم يكن مسن 
يقوم عليهما وإلاً لا ه/5114. 
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عنه؟ فقال: النائم قد رفع القلم عنه » ومع هذا لايخرج» قيل له: إن المقضي 
عليه بالقصاص إذا حُنَ سقط عنه عقوبة القصاص فلم لا يسقط عقوبة الحسس 
عنه بعذر الحنون » قال: أن القصاص يندرئ بالشبهات بخلاف الدين . 
[مرض اخبوس] 

(89؟) وذكر الخصّاف في أدب القاضي: أن الحبوس في السجن إذا 
مرض مرضاً أضناه..... إن كان له حادم يخدمه لا يخرج مسن السحن لأن 
الحبس إتما شرع للإضجار » وبالمرض يزداد ضجره فيزداد مسارعته إلى قضاء 
الدين. 
(785) ولا يخرج للمعالحة » فن المعالحة في السجن وفي ماله سواء » هكذا 
روي عن محمّد رحمه الله حتّى قيل له: وإن مات فيه؟ قال: وإن مات» فقيل 
له وان م يكن له من يخدمه قال أخرجه بكفيل» وعن أبي يوسف رمه اللهءآله 


لا يخرجه لأنْ الهلاك لو كان إِنّما يكون بسبب المرض فإلّه في السجن وغيره 
سول 


-١‏ راجع: المصدر السابق فقد ذكر صاحب البزازية قوله » فقال: قال أبوبكر 
الإسكاف» "إذا جنّ لا يخرج" وما ذكر التفصيل المذكور في الكتاب ۲۲٣/۰‏ 
(الفتاوى الهندية 14/1 4). 

؟- انظر: الهندية 414/7 والبرّازية على هامش الهندية ۲۲٠/١‏ وخلاصة الفتاوى 
له 

- والفتوى على قول عمد رحمه الله فقد صرّح في الخلاصة والفتوى على رواية محمد 
٠/٤‏ وتابعه على ذلك صاحب البزازية ۲۲٠/١‏ على هامش المندية وفي المندية 


أيضا 8/96 51. 
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[حقوق امحبوس] 

(7817) وذكر في الكيسانيات قال“ محمّد رحمه الله: امحبوس يتور في 
السجن ولا يخرج إلى الحمام لأنه ليس في التنوير إبطال حت المآعي وفيه إزالة 
التفث عنه. 

)١88(‏ ولو احتاج إلى المباشرة لا بأس بأن تدخل زوجته وجاريقه 
السجن فيطوها بحيث لا يطلع عليه أحد» لأنّ قضاء شهوة 
الفرج من أصول الحوائج فلا بمنع عنه كالأكل والشرب » وذكر ابن شجاع” في 
نوادره عن ن بن أي مالك ع ني بولق عن أي 
حنيفة رحمهم الله جنع ابوس عن وطء الحرائر والإماء ‏ لأله ليس مسن أصول 
الحوائج ألا ترى أنه يعيش بدون ذلك ويبقى بخلاف الأكل والشرب©. 

(۲۵۹) ولا بمنع من التزوج » لأنه إذا تزوج ومنع عن السوطء يسزداد 
ضجره » ولا يمنع من دخول الزوار عليه من أهله وجيرانه ولابجنع مسن البيسع 
والشراء لما فيهما من سرعة قضاء الدين. 


.778-11 14/8 والبرازية‎ ۳۷٤/۲ انظر: الخانية‎ -١ 

؟- ابن شجاع: محمّد بن شجاع أبو عبد الله الللحي تفقّه على امسن بسن أبي مالك 
والحسن بن زياد وبرع في العلم كان فقيه العراق في وقته والمقّم في الفقه والحديث مع 
الورع والعبادة » مات فجاءة سنة "سبع وستين ومائتين" ساحداً في صلاة العصر » وله 
كتاب لصحيح الآثار وكتاب النوادر وكتاب المضاربة وكتاب ارد على المشسبهة 
وغيرها » وله ميل إلى مذهب المعتزلة » الفوائد البهيئة /11/1. 

1- ذكر ابن البرّاز رحمه الله "وعن الإمام رحمه الله أنه جنع من الوط ء بخلاف الأكل لآه 
ضروري ء البرّازئة على هاش الحندية ٠٠٠/١‏ وخلاصة 
الفتاوى 48/4. 


رقنا 


(0؟) وذكر الصدر”© الشهيد رحمه الله أن في منع الحيوس عن 
الاكتساب اختلاف المشائخ » قال بعضهم: لا يمنع لما فيه نظر من الحانبين» 
وقال بعضهم يمنع وهو احتيار" الشيخ الإمام ثمس الأئمّة السرخحسي 
رحمه الله وإليه أشار الخصّاف رحمه الله وقال: لو ترك حتّى يكتسب في 
السجن لا يلحقه الضجر » لأنَ السجن حيتئذٍ يصير بمتزلة الحانوت » وقال 
قاضي القضاة: الفتوى”" اليوم على أنه لا هنع من الاكتساب » ويمنع مسن 
الوطء وسائر أنواع التنعّم. 


-١‏ لم أحد هذه العبارة في شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ولكن وجدت في الفناوى 
المندية والبرّازية والخانية قد ذكروها باختلاف يسير ‏ انظر: الهندية 51/1 » البرازية 
۲۲٠/١‏ والخانية 74/7 وقد ذكر طاهر البخاري أيضا » انظر حلاصة الفنساوى 
.tolt‏ 

1- انظر: المبسوط ۸۹/۲١‏ » ونصه كما يأتى: ولا يجوز إقراره بعد ذلك ولا بيعه ولا 
شراؤه. 

+- نقل المصئّف عن قاضي القضاة » الفتوى اليوم على أله لا منع من الاكتساب » وقد 
ذكر في الهندية مثل هذا » نقلاً عن القاضي فخر الدين » فقال: وني الكبرى وقال 
القاضي فخر الدين الفتوى اليوم على أله لا يمنع من الاكتساب » ولم أحد هذه 
العبارة في الخائية » بل ذكر عكس هذا » فقال : إذا أراد امحبوس أن يحترف اختلفوا 
فيه » قال شمس الأئمّة السرسي رحمه الله تعالى: الصحيح أله يمنع وقال غيره لا 
بنع » أقول: والمذهب الصحيح والمعتمد عندنا ما ذكره ثمس الأئمسة الس رخسي 
رحمه الله في المبسوط 45/1٠‏ » أن المسجون يمنع من الاكتساب. 5 


rt 


[امحبوس بالدين] 

(۲۹۱) وذكر”" في نوادر ابن سماعة عن محمد رمه الله » إذا 
مات رجل وف الورثة صغير وكبير وللميّت على رحل دين فحبسه 
الابن الكبير ثم أراد أن يطلقه لم يطلقه القاضي حتّى يستوثق للصغاره 
لأن للصغار فيه نصيباً والقاضي نصب ناظراً لهم. 

(87؟) ولو حبس بدين وله على الناس ديون خرجه القاضي 
حتّى يدعي عليهم » لأله ربّما يقع سبباً لقضاء دينه » فإن لم يحصل له 
كتنهم کیت ا 


=وکذا قال طاهر البخاري في حلاصة الفناوى: والأصح أله يع وكذا 
في البحر ۲۸۳/١‏ ولي البازئة أيضاً ذكر هذا القول فقال: ويمنع مسن الكسب في 
الأصحّ .۲٠٠/١‏ 
وصوّب وصحّح هذا القول ابن عابدين في حاشيته على الدرّالمختار ‏ فقال: ولا يكنسب 
فيه وهو الصواب ٠‏ لأ اتعبير بقيل يفيد الضعف » وقد صرح في البحر وغيره بأ لصح 
الع » وني شرح أدب القضاء عن السرخحسي رحمه الله أله الصحيح من المذاه ب ء لن 
الحبس مشروع ليضجر ومين تكن من الاكتساب لايضجر فيكون الجن له عزلة 
الحانوت 214/4 

-١‏ انظر: الفتاوى المندية 418/7 مثله في البزازية على هامش الهندية ۲۲٠/١‏ وخلاصة 
الفتاوى 145/4. 
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(۲۹۳) وذكر ابن سماعة”" في المنتقى عن محمد رحمه الله: رحل عليه 
دب وهو معسر وله دين على رجل مليء فإ الحاكم يُخير المعسر حى 
يتدصسى له على غريه الموسر ويقضي عن نفسه » فإن فعل وحبس غريه ا موسر 
فس الحاكم لا يحبس المعسر بما عليه » لأنّه قضى ما عليه في تقاضي دينه. 

54 وقال"" أبو يوسف رحمه الله: إذا كان للمعسر دين على غيره 
أخد القاضي غرعه به » وقضى دين غرمائه. 

(56؟) وذكر ابن ماعة عن محمد في الخبوس بالدين إذا علم أن 
للمحبوس مالا في بللدة أخرى ولا مال له في هذه البلدة يؤمر 
رب الدين أن يخرجه من السجن ويأخذ منه كفيلاً على قدر المسافة » فإن 
أخرجه ولم يخرج إلى ذلك الموضع حبسه ثانيً. 

(5؟) وإن كان الطالب غائباً وقامت البينة على إعسار الحبوس بعد ما 
مضت المدّة في الحبس فالقاضي لا ينتظر حضور الغائب » بل يتخرحه من 
السحن ويأخذ منه كف 


. ٤١١/۳ انظر: الفتاوى المندية‎ -١ 

۲- راجعة المندية ٤۲١/۳‏ . 

۴- انظر: الفتاوى المندية 45/1 والبرّازية على هامش الهندية ۲۲۸/١‏ والفناوى 
الخانية على هامش المندية 1/8/1 والبحر الرائق 511/5 

4- انظر: شرح أدب القاضي للصدر الشهيد رمه الله وفيه: 
قال: ولو أن رحلا حبس غريما له » ثم غاب فسأل القاضي عن انخبوس فوحده 
معدماً قال : يأخذ منه كفيلاً » ويخلي سبيله. يريد به إذا مضت الدة »= 


Y1 


لأنه إذا ثبتت عسرته كان استدامة حبسه ظلماً والقاضي نصب لدفع 
الظّلم لا لإنشائه. 

(۹۷) وإذا قامت”" البينة على إعسار امحبوس فقيل أن يقضى 
بعسرته أطلقه رب الدين » وطلب المطلوب من القاضي أن يقضي بعسسرته 
بيينة أقامها بحضرة رب الدين حتّى لا يحبسه رب الدين ثانياً» ولا دائن 


آخرء أجابه القاضي إلى ذلك. 


(۲۹۸) إذا حبس في دين رجل ثم جاء آخر يطالبه بالدين يخرحه 
القاضي لأله إلا حبسه بدين الأول نظراً لتقن الأول » 
وهذا المعى قائم في حق الثابى » فإن ثبت دين الثاني ببينة أو بإقراره كتب 
امه أيضاً مع الأول آله عبوس بدين فلان وفلان » حتّى إذا قضى دين 


أحدهما يحبسه الآخر. 


= وسأل القاضي عن حاله فوجده مفلسا » أا "يخلي سبيله' فلآله ريما يغب الطالب 
ويخفي نفسه ويريد به أن يطول حبسه فیتضرر. 
وأمًا "يأخذ منه كفيلاً" فلأئه لو كان المدّعي حاضراً كان له حقّ الملازمة بعد ما 
خلى القاضي سبيله نظراً للمدّعي » فإن كان غائباً يأخذ منه كفيلاً أيضاً نظراً 
لمعي » شرح أدب القاضي ۴۷۴/۲. 

.411//8 انظر: الفتاوى المندية‎ -١ 

۲- انظر: الفتاوى المندية 4/8 41. 


فعنا 


(۲۹۹) وإن كان محبوساً بدين لرجلين فأدّى إلى أحدهما 
دينه لم يخرج من السجن حتّى يودي ما للآخر عليه » لأئه لو تفرّد بالدعوى 
كان له أن يحبسه » فكذلك له أن ينم حبسه يصل 
إلى حقه. 

(170؟) وهذه المسألة دلت على أن للمحبوس أن يؤثر بعض الغرماء 
غلى البعض »:وقدان ضفي قاوى التسفي على فلك 
والمذكور نة رجل عليه ألف درهم لثلاثة نفر لواحد منهم حمسمائة ولواحد 
منهم ثلاثمائة ولواحد منهم مائتان » فاجتمع الغرماء في مجلس القضاءء» 
وحبسوه بديونمم » وماله حمسماثة » كيف يقسم ذلك بينهم؟ قال: إذا كان 
المديون حاضراً فله أن يقضي ديوفم بنفسه » وله أن يقدّم البعض على البعض» 
ويؤثر البعض على البعض لأنّه يتصرف في حالص ملكه » فجاز تصرفه على 
حسب مشيفته » وإن كان المديون غائباً والدين ثابت عند القاضي » فالقاضي 
يقسم ماله بين الغرماء بالحصص إذ ليس للقاضي ولاية تقددم بعضهم على 
ا 

(۲۷۹) ولا ينبغي”2 للقاضي أن يضرب محبوساً في دين » ولا يقيده ولا 
يقيمه في الشّمس ولا يجرّده » لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أله قال: 


.٤٠۷/۳ انظر: الفقرة ۲۹۸-۲۹۷ » الفتاوى الهندية‎ -١ 
؟- انظر: الدرّ المختار ونصه: "ولا يضرب ولا يغلّ ولا يجرّد ولا يؤاحر ولا يقام بين‎ 
7314/8 والبرّازية‎ 4١4/1 يدي صاحب الحقّ إهانة" //1ه-8ه والفتاوى المندية‎ 


ارا 


ليس في هذه الأمّة ضغن ولا حسد ولا غل ولا بريد »والضغن نوع مسن 
العقوبة علىالمطل والحسد القشر ويقال: فرس ضاغن لا يعطي ما عنده من 
الجري إلا بالضرب: هكذا ذكره صاحب معن اللغة. 

(177؟) وذكر ابن سماعة”” عن محممّد رحمه الله في رجحل حبسه القساضي 
في بعض الأمر فلا يزال يهرب من السحن قال: إن استيقن بذلك يؤدّبه 
بأسواط حتى ينتهي عن ذلك » فيكون عظة لغيره لأه ظهر عنده هتك حرمة 
سجن القاضي. 

(171) وإذا علم آله يف مسن الجن حوّله إلى سحن 
اللصوص لاله إذا فر من السجن ريّما ينفلت معه أهل السحن » فيكون فيه 
إتلاف حقه وحقوق الناس فيكون هو كالداعر » والداعر يبس في سحن 
اللصوص » لأنّ الداعر من يخاف الناس منه على التفس أو المال أو على 
كليهما ۽ فحينار هو يحبس في السجن حٌى يظهر منه التوبة » ألا ترى! أن الله 
تعالى أمر في حقّ قطاع الطريق بالحبس الدائم لما أله يخاف الناس منهم على 
أموالهم في الطريق » وإن كان الحبوس يخاف من أهل سجن اللصوص بأن كان 


-١‏ وحكى الأزهرى عن ابن الأعرابي: الحسود القراد » ومنه أخذ الحسد» يقشر القلب 
كما يقشر القراد الجلد. 

1-لم أحد كتاب معن اللغة » ولكن قال ابن منظور في لسان العرب: وفرس ضاعن وضعن: لا 
يعطي کل ما عنده من الحري حت يضرب (5/15؟) هكذا في الصحاح للجوهري. 

؟- انظسر: كتساب شسرح أدب القاضي ۲۷٠-۳۷١/۲‏ والبرّازية على 
هامش المندية ۲۲٠/١‏ وقاضيخان .٣۷٠-۳۷٤/۲‏ 


فا 


بينهما عداوة » لا يحوّل إليهم لما فيه من خوف اللاك والإهلاك غير مسستحق 
عليه . 

النوع الخامس:في بيان الأمر بالملازمة وتفسيرها وبيع مال المديون احبوس 
[ملازمة المدين] 

(71/4) وذكر صاحب الأقضية: إذا ثبت عند القاضي إعسار الحبوس 
بعلم نفسه أو بالسؤال أو بإقامة البّنة » على ما ذكرناه من ترتيب قبول البيتسة 
قبل مضي مدّة الحبس أو بعده » فأخرجه من الحبس لا يحول بين الطالب 
وعْرّمائه » بل يلازمونه ولا يمنعونه من النصرّف » لقوله عليه السلام: 
"لصاحب الحقّ يد و لسان" أراد باليد الملازمة وباللسان التقاضي. 

(۲۷) وذكر في الهداية2: إذا فلّسه الحاكم حال بينه وبين الغرماء عند 
أبي يوسف وتحمّد رحمهما الله إلاّ أن يقيموا البّنة أن له مالاً » لأن القضاء 
بالإفلاس يصح عندهما » ويثبت العسرة فيستحق النَظِرة إلى الميسرة » وعند أبي 
حنيفة رمه الله لا يتحقق القضاء بالإفلاس لأنّالمال غاد ورائح » ولان وقوف 
الشهود على المال لا يتحقّق إلا ظاهراً فيصلح للدفع لإبطال الح في الملازمة. 


1- راجع لهذه المسألة شرح أدب القاضي ۲۷٠-۳۷١/۲‏ والخائية 570/1 والبرّازية 
.Yole‏ 

-٠‏ في أدب القاضي للصدر الشهيد: قال في الكتاب: قال بعض أصحاينا: 
إذا فنّسه القاضي » وأخرجه مسن الجن حال بينه وبين خصمه + ولم 
يدعه أن يلزمه ۰۷۱/۳ 


Yé 


)۲۷١(‏ وذكر في أدب القاضي في آخر الاب السابع 
والثلاثين قال في الكتاب: قال أصحابنا إذا فلّسه القاضي وأخرجه من السحن 
حال بينه وبين الطالب » ولم يّدَعْهِ أن يلازمه. 

(۲۷۷) وعن إسماعيل بن حمّاد بن أي حنيفة رحمهم الله أله يحول بيه 
وبين الملازمة » ولكنّه يأخذ منه كفيلاً كما في الابتداء» وإذا امتنع من إعطاء 
الكفيل فإلّه يلازمه. 

(۲۷۸) قال هشام: سألت محمّداً رحمه الله عن رجل أخرج من المحبس 
على تفليس » فرأي محمد الملازمة وأشار إلى معن فقال: لعل عنده شيا لاعلم 
لنا به » قال هشام: قلت له: إن كانت الملازمة تضرّ بعياله » وهو من يكتسب 
في سقى الماء في طوفه » قال: آمر صاحب الح أن یوک غلاماً له يكون معه» 
ولا أمنعه عن طلب قدر قوت يوم له ولعياله. 


-١‏ قال الصدر الشهيد في أدب القاضي ههنا مسألتان لم يذكرهما صاحب الكتاب: 
إحداهما: أن المّعى عليه إذا لم يكن له مال فإن أقرّ لمعي بذلك حتّى لم سه 
القاضي » هل بمنع المّعي من ملازمته » قال عامّة العلماء: لا منع) وقال إبمساعيل 
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بقول علي رضي الله عنه: فإن لزمته كنت له ظالما لأله معسر والمعسسر 

مستحق للنظرة إلى الميسرة » فصار كما لو استحق النظرة بال أجيل ولو أجله 

صاحب الدين لا يمكته الملازمة كذا هذا. 

وعامّة العلماء احتجٌوا بحديث أبي بن كعب فان النبي #8 رآه لازم غريماً له عند 

سارية فلم ينكر عليه » وقال عليه الصلاة والسلام: لصاحب الحق اليد واللسان » 

وأراد باليد الملازمة وأراد باللسان التقاضي واستدلوا بقول علي رضي الله عنه "ولا 

أحول بينك وبيته" ولأنّه رما يظهر له مال فيظفر به می لازمه 5/7 ه-/1ه5. 
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وكذلك إن کان يعمل في سوقه قال: وإن شاء تركه أيَاما ثم لازمه » قلت 
له : فان كان عاملاً يعمل بيده قال: إن كان عملاً يقدر أن يعمله حيث يلازمه 
لازموه وهو ته يعمل » وإن كان عملاً لا يقدر إلا على الطلب خرج وطلب » 
وإن كان في ملازمته ذهاب قوته وقوت عياله مر به أن يقيم له كفيلاً بنفسه» ثم 
يخلّي سبيله فليسترزق الله تعالى. 

(۷۹) ثم تفسير اللازمة أن يدور مه حي مادار 
لايفارقه؛ أو يبعث معه أميناً حتّى يدور معه أينما دار » لكنّ لا يجلسه في موضع 
لأنَ ذلك حبس وهو غير مستحقّ عليه » ولا يشغله عن التصرّف بل هو 
يتصرف » والمدّعي يدور معه والطالب لا يمنعه من الدخول على أهله » بل 
يدخحل المطلوب على أهله » والطالب الملازم يجلس على باب داره » هكذا ذكر 
في الذيرة والإبانة. 

(۲۸۰) وذكر في الزيادات: أن المطلوب إذا أراد أن يدخل 
بيته فإمًا أن يأذن المدّعي في الدحول معه أو يجلس معه على باب الدار» لأله لر 
ت رکه حتّى يدخخل الدار وحده ريّما يهرب من جانب آخر » وذكر في الأقضية 
ليس له أن يمنعه عن دخوله في بيته لغائط أو غذاء إلا إذا أعطاه الغذاء وأعدٌ موضعاً 
آخر فحينئار له أن يمنعه عن دخوله متزله”2. وذكر فيه أيضاً: أن الملزوم إذا كان 


-١‏ ذكر في الهندية 417/1 » من قوله: وكذلك إن كان يعمل إل » مع تغيّر يسير» 
فانظره. 

1- انظر: حلاصة الفتاوى للإمام طاهر بن عبد الرشيد البخاري .٤۷/٤‏ 

-٣‏ ونقسل الصدر الشهيد في شرح أدب القاضي: ولو أراد الداخول في 
داره للأكل والشّرب أو الوضوء فلا يمكن للمدعي من الدحول معه فن الإنسان- 


TEY 


من يمكنه العمل ليكفي نفقة نفسه وعياله ولا يمنعه اللزوم من ذلك كان له أن 
يلازمه. 

وإن كان فقيراً وعمله سقي الماء ليس لصاحب الحقّ أن يمنعه عن ذلك 
إلا إذا كفاه نفقته ونفقة عياله » وأعطاه إيّاه كان له أن يمنعه عن ذلك »› 
وكذلك إذا كان الملزوم يطوف به في الأسواق والسكك من غير حاجة حى 
يتضرّر به المّعي وعلم ذلك منه كان للطالب أن يها له بيتاً ويلازمه فيه 
ولكن أعطاه نفقته ونفقة عياله. 

(181) وذكر في نوادر أبي يوسف: أنه إذا لازم الطالب المطلوب 
بغلامه » وأبى الغريم أن يجلس معه وقال لا أجلس إلا مع الطالب فله ذلك لأن 
الحبس والملازمة إئما شرع لإيصال الح إلى الملّعي » فله أن يختار ما هو أنظر 
. 

(۲۸۲) وذكر ابن سماعة عن محمد رحمه الله أله قال: للمتعي 
أن يحبسه في مسجد حيّه وإن شاء في بيته » وقال القاضي الإمام الأستاذ سيف 
السنّة أبو علي النسفي رحمه الله”: المذهب عندنا أن الطالب لايلازم المطلوب في 
المسجد لأنّ المساجد بنيت لذكر الله تعال لا للملازمة. 


-قد يحناج إلى الخلوة في بعض الأمور فلا يكون للمدّعي أن يمنعه عن ذلك فيجلس 
على باب الدار فإذا حرج لازمه ودار معه1۹/۳. 

-١‏ انظر: خحلاصة الفتاوى 47/4 » له أن يلازمه بنائبه أو أجيره أو غلامه. 

1- ونقل الصدر الشهيد في شرح أدب القاض 
إلما تكون في المساجد » وقال القاضي الإمام أبو علي النسفي: وليس هذا مذهبنا »- 


قال صاحب الكتاب: لأن الملازمة 
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(۲۸۲) وعن عمرو بن عمرو عن محمّد رحمهم الله: قالوا في العسر 
لصاحب الحقّ أن يلازمه حيث أحبّ من المصرء قال الصدر الإامام أستاذ 
الأئمّة ظهير الدين رحمه الله: الأصح ما ذكر في رواية أخرى عن محمّد رمه 
الله آله لا يلازمه في موضع معيّن » لاله حبس ولیس له أن يحبسه ولكنه يلازمه 
حيث ما كان. 

(18) وحكي عن الفقيه أبي جعفر المندواني رحمه الله: أن الطالب لا 
يلازم المطلوب بالليالي » لأنّ فائدة الملازمة أن المطلوب إذا اكتسب شيا 
فالطالب يأخذ من ذلك والليالي ليست بوقت الكسب » حتّى لو كان الرحل 
تمن يكتسب في الليالي يلازمه في الليالي » ولو اختار المطلوب الحبس والطالب 
الملازمة » فالخيار إلى الطالب”" لأله أبلغ في حصول المقصود باختياره لا ضيق 
عليه » إلا إذا علم القاضي أن يدخخل عليه بالملازمة ضرر بين فحينفلر يجبسسه 


دفعاً للضرر عنه. 


لان المساجد إِنْما بنيت لذكر الله تعالى وإقامة الصلاة فيها فمن جوز الملازمة في 
المسجد لا يحمدها 1۹/۳. 

-١‏ لي شرح أدب القاضي للصدر الشهيد » وإذا ثبت أن لصاحب الدين حقّ ملازمة 
الغريم فالخيار إليه دون المطلوب إن شاء حبسه وإن شاء لازمه » لأن الجبسس أو 
الملازمة مشروع لإيصال حقه إليه » وطبائع الناس تختلف في هذا فكان الخيار إليه 
lr‏ 


(۲۸) ولو كان دين الرجل على المرأة لا يلازمها لما فيه من الخلوة 
بالأجنبيّة ولكن يبعث امرأة أمينة تلازمها » وذكر ابن رستم عن محمّد رحمهما 
الله يلازمها في موضع لا يخاف عليها الفتنة إن شاء برجال وإن شاء بنساء »> 
وهذا في النهار » ما في الليالي فلا يلازمها لا محالة » فالحاصل أنّها تلازم على 
وجه يقع الأمن عن الفتنة من كل وجه . 
[بيع مال المديون المحبوس] 

)۲۸١(‏ وأمًا بيع مال المديون الحبوس قال صاحب الأقضية انوس في 
الدين إذا امتنع من قضاء الدين وله أموال لا يبيع القاضي ماله في الديين » 
ولكن يستددم حبسه إلى أن يبيع بنفسه ويقضي الدين عند أبي حنيفة رحمه الله 
وعند أبي يوسف ومحمّد رحمهما الله يبيع القاضي ماله ويقضي دينه. 

وذكر عن ابن سماعة عن محمد عن يعقوب عن ألِي حنيفة رهم الله في 
رجل حبسه القاضي في دين لرجل عليه دراهم وله دنانير » قال يبيعها القاضي 
ويوفٍ صاحب الدين حقّه » ولو كان له عروضاً لايجوز له بیعها » وقال أبو 


يبيع العروض والعقار والأصل عندهما أن كل من 


يوسف ومحمّد رحمهما الله 


-١‏ في شرح أدب القاضي للصدر الشهيد: وإذا كان الح لرجل على امرأة فن المي 
لا يلازمها » لأنَ تفسير ملازمتها أن يدور معها أيما دارت ولا يحبسها في موضصع 
فإذا كان كذلك فيخلو با » والخلوة بالأجنبيّة حرام » لكن يبعث معها أميناً مسن 
أمنائه من النساء جارية أو إمرأة حتّى تلازمها فتدور معها حيث ما دارت .۴۷١/۲‏ 


>55 


وجب عليه حقّ وامتنع عن إيفاء ما كان مستحقّاً عليه » ذلك ما يحرى فيه 
النيابة فالقاضي يقوم مقامه في إيفاء ذلك الحقّ المستحق عليه كالذمي إذا أسلم 
عبده فالقاضي يجبره على البيع إن امتنع عن ذلك » وكالعنين بعد مضى المدّة 
يأمره القاضي بالتفريق» فإن امتنع ينوب القاضي منابه في ذلك » وكذلك إذا 
أسلمت امرأة الذمّي فالقاضي يعرض الإسلام على الزوج فإن أبى أمسره 
بالتفريق» وإن امتنع ناب منابه في ذلك » وأبوحنيفة رحمه الله يقول: المستحق 
عليه قضاء الدين » أمّا بيع ماله فغير مسنحقّ عليه » لأ القدرة على قضاء الدين 
تثبت بأسباب منها الاستقراض والاستيهاب والاكتساب فليس للقاضي أن يعسن 
عليه طريق البيع لأنّ في ذلك إضراراً بالمّعى عليه » ألا ترى! أنه لا يزوج المديونة 
ليقضي الدين من مهرها وإن كان يتوصّل إلى قضاء الدين بذلك. 
[مؤاجرة المديون لأداء الدين] 

(۲۸۷) وكذلك لا يواجر المديون وإن كان يتوصّل إلى قضاء الدين 
اجار لقشبغء اک 


بالأجرة » لأن الإحارة 


المديون ما دام حيّا فالدين واجب في ذمّنه لا تعلق له بماله » فلا يثبت للقاضي 
اليد على ماله » وفي المنتقى عن أبي يوسف رحمه الله: أن المديون إذا أبى أن 
يقضي ما عليه إن كان تمن يعمل بيده أو له عمل معروف » فإه يواجر 
ويؤحذ الأجر » ويقضى به الدين » إذا ثبت هذا فنقول: إن كان مال 
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المديون من جنس الدين بأن كان ماله دراهم والدين دراهم فإن القاضي 
يقضي الدين من ماله » لأنّ صاحب الدين لو ظفر بجنس حقه كان له أن 
يأخذها » فللقاضي أن يعينه على ذلك؛ وإن كان الدين دراهم وماله دنائير 
فالقياس أن لا يقضى منه دينه على قول أي حنيفة رمه الله » وني 
الاستحسان بيع الدنانير بالدراهم ويقضي دينه منها » وجه القياس ألهما 
جنسان غتتلفان حقيقة وحكماً »افلا يكون .له أن ييعهعا بالك الديين 
كالعروض » واختلاف الحانسة بينهما ظاهر حقيقة وحكماً » أمّا حقيقة فلا 
حفاء فيه وأمّا حكماً فلأله لا يجري الربا بينهماء وإذا ثبت اختلاف المجانسة 
بينهما ينبغي أن لا يكون للقاضي ولاية البيع والمبادلة لأله يكون تصرَّفاً في 
ملك المديون بغير رضاه. 

وجه الاستحسان أنّهما جنسان مختلفان من حيث العين» وهذا لا يجري 
الربا بينهما » ولكنّهما من حيث المالية جنس واحد فإنهما لقا للتقلّب 
والتصرّف وكوهما نا للأشياء » وهذا يكمّل نصاب أحدها بالآخر في باب 
الزكاة » ففي كل حكم يرجع إلى العين فهما جنسان » وفي كل حكم يرجع 
إلى المالية فهما جنس واحد » وحق صاحب الدين في العين » وهذا لم يكن له 
ولاية المطالبة إلا بعين الدراهم وإن كان له حقّ في المالية من وجه » ولكن مسن 


حيث أن حقّه في العين لا ينبت له حى الأخنذ » ومن حيث أن حقه في المالية 


EV 


يثبت له حقّ الأحذ فلا يثبت له حقّ الأخذ بالشك والاحنمال » وولاية 
القاضي إِنّما تنبت من حيث المالية » وها في المالية كشيء واحد » فكان له 
ولاية المصارفة وقضاء الدين. 

[بيع مال المديون بدينه] 

(۲۸۸) وقد ذكر صاحب كتاب العين والدين: إن صاحب 
الدنانير إذا ظفر بدراهم من عليه الدين أو على العكس كان له أن 
يأحذ, هذا بيان مذهب أبي حنيفة رحمه الله » أمَا على قول أبي يوسف ومحكقد 
رحمهما الله القاضي يبيع مال المديون بدينه ولكن يبدأ بدئانيره” إذا كان 
الدين دراهم وإن فضل الدين عن ذلك يييع العروض أولاً دون العقارء لأنّ 
العروض معدّة للتقلّب والتصرّف والاسترباح ولا يلحقه كثير ضرر في يبعهء 
وإن لم يف نه بدينه » وقَصمُلَ الدين عنه حينشلر يبيع العقار ‏ هذا على إحدى 
الروايتين عنهماء وفي رواية أخرى”" لا يبيع العقار أصلاً » وقال بعضهم على 


-١‏ ولو ظفر بدنانير مديونه وله عليه دراهم » هل يأخذ؟ في شرح الجامع الصغير فيه 
روايتان وني شرح الطحاوي اعتمد آله لا يأخذ » وني الفتاوى الصغرى مال إلى 
رواية أخرى أله يأحذ ( حلاصة الفتاوى 45/4). 

۲- وأمّا عند أبي حنيفة فلا يبيع العروض والعقار بناء على مسألة الحجر على ا حر عند 
أبي حنيفة لا يصمٌ» وقال يصح ....... وي شرح عصام: لايبيع العقار للإجماع 
والخلاف المنقول وفي شرح القدوري في كتاب النفقات الخلاف في مال الحاضر أا 
في الغائب فلا يبيع العقار ولا العروض (خلاصة الفتاوى 45/4). 


TEA 


قوهما يبدأ ببيع ما كان أنظر له وبيع ما كان له نظر » له بیع ما يخشى عليه 
التَوى والتلف من العروض » وإن لم يف ثمنه بذلك يبيع ما لا يخشى عليه مسن 
العروض فإن لم يف ثمنه بذلك حينثار يبيع العقار. 

(۲۸۹) وإذا كان للمديون ثياب يلبسها ويمكنه أن يشترى بدون ذلك 
فإله يبع ثيابه ويقضي الدين ببعض نها » ويشترى ثوباً يلبسه » لأنّ لبس 
ذلك الثوب للتجمّل » وقضاء الدين فرض عليه » وعلى هذا القياس إذا كان له 
مسكن يمكنه أن يشتري ما دون ذلك يبيع ذلك المسكن ويشترى يما بقي 
مسكاً آخر » وعلى هذا قال مشائخنا رحمهم الله أنه يبيع ما لا بجت اج إليه 
للحال » حتَّى أله يبيع اللبد'2 في الصيف والنطع”" في الشتاء » وإن كان له 
كانون من حديد أو صفر يبيعه في الصيف وبتخحذ كانوناً من طين » ثم أي قدر 
يترك للمديون من ثيابه ويباع ما سواه » لم يذكر محمّد رحمه الله هذا في شيء 
من الكتب. 

وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله فيه ثلاث روايات؛ في 
رواية قال: يترك ثيابه ومسكنه وخادمه ومركبه » لأئه يحتاج إلى ذلك كله » 
وف رواية قال يترك ثيابه ومسكنه وخادمه » وهذه الرواية أحذ بعض 
القضاة» وف رواية قال: يباع جميع ماله ويؤاحر وتصرف غلته إلى غرمائه » 


وظاهر رواية أصحابنا لا يؤاحر إلا رواية عن أبي يوسف رمه الله » ووجه 


-١‏ نوع من الألبسة يصنع من الصوف ‏ يستعمل في الشتاء للوقاية عن البرودة. 
؟- نوع من الثياب يستعمل في الصّيف. 
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ظاهر الرواية أنه لم يتعلق حقّ الغرماء.منافع بدنه فلا يؤاحر » ولكن إن 
آحر هو نفسه وأخحذ الأحرة يترك له قوت يومه وعياله » ويصرف ماسوى 
ذلك إلى رب الدين » ومن القضاة من قال: إن كان في موضع الحرّ ياع 
ما فوق الإزار » لان هناك الحاجة إلى ستر العورة لا غير واه يحصل 
بالإزار » فإن كان في موضع البرد يترك له مايدفع به ضرر البرد » ومن 
المشائخ من قال": يترك له "دست" من الثياب ويباع ما سوى ذلك » 
وبه أحذ الشيخ الإمام شمس الأئمّة الحلواني رحمه الله ومنهم من قال: يترك 
له دستان من الثياب حى إذا غسل أحدهما لبس الآخخر » وهو اختيار 
الشيخ الإمام مس الأئمّة السرحسي رحمه الله وذكر في أدب القاضي: أن 
المديون إذا كان له عقار يحبس حتّى يبيع » ويقضى الدين وإن كان لا 
يشترى إلا بدمن قليل. 


-١‏ قال: ويترك دست جنان من الثياب ويباع الباقي بالدين فإن كان له ثياب حسنة 
يباع له ويشترى بقدر الكفاية ويصرف الباقى إلى الدين ولهذا قال: مشائخنا رحمهم 
الله يباع ما لا يحتاج في الحال حتّى قالوا يباع اللبد في الصيف والنطح في الشستاء 
(الصحيح) التطع (خلاصة الفتاوى 49/4). 


للا 


الفصل الثاله 
في بيان مسائل الكفالة”“ 
وهذا الفصل مشتمل على أنواع: 


-١‏ الكفالة لغة: الضم » قال الله تعالى: (وكفلها زكريا) أي ضمها إلى نفسه - هذا الع 
ذكره الفقهاء والمطرزي والحرجاني والقاسم القونوي فقالواء الكفالة: ضم ذمة إلى ذمة في 
حق المطالبة. 
انظر: المغرب ٤۱۲/‏ » كتاب التعريفات /۸۰ ایس الفقهاء /۲۲۲ واهداية ۲۹۰/۰» كاب 
الكفالة » المبسوط ٠٠١/٠۹‏ كتاب الكفالة و كنا يأتى في معى الضمان » كما قال ابن منظور 
وكفلها زكريا: أي ضمها إياه حتى تكفل بحضاتتها » انظر: لسان العرب ۳۹۰۱/۰ » القساموس 
الغحيط 45/4 » مختار الصحاح/۲۳۹. 
الكفالة في الشرع: هي ضم الذمة في المطالبة انظر الهداية ۲۹۰/١‏ كتاب الكفالة ؛ الففعساوى 
الهندية 701/7 كتاب الكفالة > المبسوط ١٠0-١18‏ كتاب الكفالة. 
والضمان ضم ذمة إلى ذمة » والكفالة مثل ذلك » ولا فرق بين الكفالة والضمان والعمالة والقبالة 
(روضة القضاة» للسمناني )٠٠١/۲‏ ط: دار الفرقان» عمان. 
وفي فتح القدير لابن الهمام: ومحاسن الكفالة جليلة وهي: تفريج كرب الطالب الخائف 
على ماله والمطلوب الخائف علىنفسه حيث كفيا مؤئة ما أهمهما وقر جأشهما وذلك 
نعمة كبيرة عليهما ولذا كانت الكفالة من الأفعال العالية حتى امن الله تعالى بها حيث 
قال: وكفلها زكريا (آل عمران: ۳۷) في قراءة التشديد يتضمن الامتنان على 
مريم....... وسبب شرعيتها دفع هذه الحاجة والضرر الذي ذكرناه آنفا » ودليل وقسوع 
شرعيتها قوله تعالى: (ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم) (یوسف:۷۲) وقوله 8: 
الزعيم غارم » رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن» والإصاع ( ٠١۴/۷‏ طة 
دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 518 194948-1) . 
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الفوع الأول 
في بيان ركن الكفالة وشرط جوازها وحكمها 

[ركن الكفالة] 

(۲۹۰) أمّا ركنها" فالإيجاب والقبول عند أبي حنيفة وتحمّد رحمهما 
الله وهو قول أبي يوسف رحمه الله رلا » حى أن عندهما الكفالة لاتم 
بالكفيل وحده سواء كفل بالمال أو بالنفس مالم يوجد قبول المكفول له أو 
قبول أجبي عنه في بحلس العقد » أو خطاب المكفول له أو خطاب الأحخبي 
عنه» بأن قال الطالب لآخر: أكفل بنفس فلان لي » فقال الآخر: كفلت » أو قال 
رجحل أحني لغيره: أكفل بنفس فلان عن فلان لفلان » فيقول ذلك الغير: كفلت 
يصح الكفالة » ويبقى ماوراء ا مجلس حى لو أجاز المكفول له بعد تبدّل الجلسس 
جاز » وللكفيل أن يخرج نفسه عن الكفالة قبل أن يجيز الطالب كفالته » فأما إذا 
لم يوجد شيء من ذلك » وقال الكفيل: كفلت بنفس فلان لفلان أو ما لفلان 
على فلان من الدين فإتها لا تبقى ماوراء مجلس حتّى لو بلغ إلى الطالب ؛ قيل لا 
يصح » ثم رجع أبويوسف فقال: الكفالة نتم بالكفيل وحده وجد القبول 


أوالخطاب من غيره أو لم يوجد. 


-١‏ وأمًا أركاها. انظر الفتاوى المندية 761/5 كتاب الكفالة وأيضاً روضة 
القضاة للسمعاني ؟/401. 


Yor 


)۲۹١(‏ واختلف المشائخ على قوله الآخر”: أن الكفالة تصح مسن 
الكفيل وحده موقوفاً على إجازة الغائب » أو تصحّ نافذاً وللطالب أن 
3 وفائدة هذا الاختلاف إِنّما تظهر فيما إذا مات المكفول له قبل القبول 

فمن يقول بالتوقف اقول آلا يواح به الكفيل على قوله ايض فالرحه 
لأبي حنيفة وتنحمّد ر مهما الله أن الكفالة تاي كك في 
الحال من كل وجه » وليس بإسقاط » فلا تم بالواحد لا نافذاً ولا 
موقوفاًء وإِنما قلنا: إلّه تمليك من كل وجه لأنّ الكفيل بالكفالة ملك 
المكفول له مطالبة لم يكن له ولم يسقط من حقّ الطالب شيئاً لا من ديه 
ولا من مطالبته بالدين » بل بلک ما ليس له » فكان تمليكاً من کل وجه » 
ولا يلزم الوصيّة والإبراء على هذا لأ الوصيّة ليس بتمليك للحال إلا 
هو تمليك مضاف إلى ما بعد الموت » وأما الإبراء فهو إسقاط من وجه 
تمليك من وجه » فمن حيث آله إسقاط يتم بالمبرىء وحده ومن حيث أله 
ليك من وجه يرتدٌ بالرَد » وإن وجد الخطاب أو القبول من الكفول عنه 


-١‏ واختلف على قوله: فقيل تتوقف على إجازة الطالب فلو مات قبلها لا يواخ 
الكفيل وفيل تنفذ وللطالب الرّد كما في البحر وهو الأصح كما في الحيط أي الأصح 
من قوله بنهر وني الدرر والبرّازية وبقول الثاني يغ وني التفع الوأسائل وغيره » 
الفتوى على قولهما » رد الحتار 551/4 » انظر الفتاوى المندية ٠٠۴/۴‏ . 


۲- و في نسخة "من". 


Yor 


بأن قال المطلوب لرجل: أكفل لفلان عن" نفسى”" أو ماله علي أو كقل رحسل 
.مال عن المطلوب أو بنفسه وقبل عنه المطلوب » إن وجد قي صحّته لا تصح الكفالة 
عند أبي حنيفة محمد وهو قول أبي يوسف رحمهم الله ألا لأ وحود القبول 
والخطاب من المطلوب وعدمه بمتزلة» أن اللطلوب لا يصلح نائباً عن الطالب في 
حقيقة الاستيفاء » فلا يصلح نائباً عنه في قبول الكفالة » لأه سبب وطريق إلى 
الاستيفاء » وإذا ل يصلح نبا صار وجود الخطاب من المطلوب وعدمه يمتزلة » ولو 
عدم كان لا يصح » لأنّه عقد تمليك وجد من الفرد فكذا ههناء بخلاف ما لو وجد 
الخطاب من الطالب أو الأجنبي أن الطالب يصح منه الاستيفاء فيصح منه الخطاب 
والقبول » والأجنبي يصلح نائباً عنه في الاستيفاء فصلح نابا عنه في قبول الكفالة » 
هذا إذا وجد الخطاب أو القبول من المطلوب في حالة الصحّة ء أمّا إذا وحد 
الخطاب منه في مرض الموت إن حاطب بالكفالة أجنبياً لا يصح عندهما قياساً 
واتحمانا' مما تو بحا بتاك لحي ى اة فة »ورن حاطب :ونرقه 
بذلك فالقياس أن لا يصع" عندهما وفي الاستحسان يصح ثم في كل موضع 
وجد الخطاب من الأجنيّ حتّى صحّت الكفالة عندهما موقوفة على إحازة 
الطالب » لو أراد الكفيل فسخ الكفالة قبل إجازة الطالب صح فسخه » ولو 
أراد الطالب فسخها لا يصح › وإن قال الكفيل لقوم: اشهدوا أي كفيل 


NT 
وفي نسخة "بنفسه".‎ - ۲ 


٣‏ وفي ب "تصح". 


ot 


لفلان بنفس فلان» والطالب غائب فإن انفقا على أن هذا إنشاء كفالة لا يصح 
عندهما » وإن انفقا على أن هذا إقرار عن كفالة وجد فيها الخطاب والقيبول 
لكان کر 

وإن اختلفا فالقول قول الطالب الذي يدعي أن هذا إقرار عن كفالة 
وحد فيها الخطاب والقبول حتّى يؤاحذ الكفيل به. 
[شرائط جواز الكفالة] 

(۲۹۲) وأمّا شرائط جواز الكفالة"“ فنقول: من شرائط جواز الكفالة 


على الخصوص كون المكفول به مضموناً على الأصيل بحيث بجر الأصيل على 


١‏ - شروط الكفالة: 
تشترط في الكفالة شروط 
منها ما يتعّق بالكفيل أو بالأصيل » أو بالکفول له أو بالمكفول به. 
تعريف الكفيل: الذي تلزمه المطالبة بالمال الذي على المدين. 
تعريف المدين: هو المكفول عنه ويسمى الأصيل أيضاً. 
مكفول له: وهو الدائن أقول هو المّعي 
المكفول به: وهو محل الكفالة أي المال أو النفس المكفولة. 
الشروط الي تتعلّق بالكفيل 
اشترط فقهاء الحنفية وغيرهم في الكفيل شرطين : 
أهلية العقل والبلسوغ (البدائع 5/5 وما بعدها ء المبسسوط للسرخسي 
. الدّر المختار 751/4 » الكتاب مع اللباب .)٠١۹/۲‏ 
الحرية: 
شروط الأصيل: 
يشترط في الأصيل شرطان أيضاً:- 


Yoo 


تسليمه» حي لو لم يكن مضموناً على الأصيل لايصح الكفالة » وقد ذكر في 
آخر كفالة النوازل“: رجل دفع إلى صبي محجور عشرة دراهم فقال أنفقها 
على نفسك فجاء إنسان وضمن للدافع عن الصبي يذه العشرة لا يجوز › 
لأنه ضمن ما ليس .ممضمون على الأصيل. 


= أن يكون قادراً على تسليم المكفول به. 
٠‏ أن يكون الأصيل معروفاً عند الكفيل (البدائع 51/1 ؛ الدر المخخار 751/4 » 
فتح القدير ©/415) 
شروط المكفول له: 
يشترط لي المكفول له وهو الدائن شروط وهي كالتالي : 
ه أن يكون معلوماً. 
٠‏ أن يكون المكفول له حاضراً في بحلس العقد 
٠‏ أن يكون المكفول له عاقلاً رالبدائع »٠/٦‏ فتح القدير ٠۱۷/١‏ المبسوط 9/5١‏ 
الدر المحتار٤ .)۲۸١/‏ 
شروط المكفول به: 
يشترط في المكفول به ثلاثة شروط: 
٠‏ أن يكون المكفول به مضموناً على الأصيل. 
٠‏ أن يكون المكفول به مقدور الاستيفاء على الكفيل. 
٠‏ أن يكون الدين لازماً صحيحاً. (البدائع 7/1 » فح القدير 401/9 » رد 
امحتار 4 /174). 
-١‏ انظر: الفتاوى البزازية على هامش الهندية 8/5. 
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(۲۹۳) وكذا الصبي الحجور: إذا باع شيئاً فجاء إنسان فكفل بالدرك 
للمشتري”" إن كفل بعد ما قبض الصبي الثمن لا يجوز » وإن كان قبل ذلك 
جاز » هكذ”" ذكر شيخ الإسلام المعروف جخواهر زاده رحمه الله في مأذونه» 
وذكر في المنتقى”" : عبد محجور عليه اشترى متاعاً فضمن رحل للبائع الشمسن 
عليه لا يلزم الكفيل الثمن ولو ضمن بالمتاع بعينه كان ضامناً. 
(744) وذكر صاحب الذخيرة أن الكفالة بالأمانات 
كالودائع وأموال المضاربات والشركة والكفالة بعسين العارية والمستأحر 
والكفالة عن المرتن للراهن وعن الراهن للمرن باطلة. 
)١9(‏ وذكر مس الأئمّة السرحسي رحمه الله في المبسوط”" أن 
الكفالة بتسليم العارية باطلة وقد نص محمد رحمه الله قي 
-١‏ ضمان الدرك هو ضمان الثمن عند استحقاق البيع والدرك في اللغة التبعة يحرك ويسكن » الظسر: 
البحر الرائق 778-151//1. 

؟- انظر: الفتاوى المندية ۲۸۹/۳ : نصّه: وكذلك المبي الححور إذا باع شيا وقبض الشمسن قجاء 
إنسان وكفل للمشتري بالدرك إن كفل بعد ما قبض الصبي الثمن لا تصحّ كفالته وإن كفل قبل 
ذلك صحت الكفالة »كذا في فناوى قاضيخحان » راجع: الفتاوى البزازية على هامش الهندية8//5. 

؟- انظر: الفتاوى الخانية على هامش الهندية 4/5 » نصّه: عبد حجور اشترى متاعاً وضمن رحل اللمن للبائع لا 
يلزم الكفيل ولو ضمن الداع بعينه كان ضاماً. 

. ٠٠٤/۳ انظر: الهندية‎ -٤ 

ه - انظر : المبسوط ١١۲/١‏ نصّه: وكذلك الكفالة بالرهن عن المرتمن باطل» لأن عين الرهن أمانة في 


يد المرتمن والكفالة بتسليم الأمائة لا تصحّ كالوديعة والعارية والمضاربة. 


Yov 


الجامع”"؟ أن الكفالة بتسليم العارية صحيحة » وذكر" القدوري 
رحمه الله أن الكفالة للراهن بتسليم الرهن جائزة » وذكر في الجسامع 
الصغير: إن الرهن والكفالة جائزان في الخراج لأنّه دين يطالب به كسائر 


-١‏ في المندية: أما الكفالة بتسليم العارية فقد نص محمّد رحمه الله في الجامع: إن الكفالة 
به صحيحة كذا في الذيرة 4/7 78. 

۲- الإمام القدوري: هو الإمام أحمد بن عمد بن أحمد بن جعفر بن مدان أبو الحسين 
بن أبي بكر القدوري » صاحب المعتصر المعروف ب (القدوري) ولد سنة التقين 
وستين وثلاماثة » تفقه على أبي عبد الله محمّد بن يحبي الحرجاني » واثقفهت إليسه 
رئاسة الحنفية بالعراق وعظم عندهم قدره» كان الإمام ثقة صدوقاً وروى عنه 
الخطيب وقال كان صدوقاً. 
وله من المصتفات » رد المختصر » وشرح مختصر الكرحي » كتاب التجريد؛ وكتاب 
التفريب » نسبته إلى القدور الي هي جمع قدر » وقال الإمام عبدالحي اللكري ولا 
أعلم سبب ذ إليها وهكذا ذكره السمعاني » الفوائد البهية »٠١/‏ تاج الستراجم 
٩٩-۹۸/‏ » انظر: لترجمته تاريخ بغداد ۳۷۷/٤‏ » تذكسرة الحقاظ 1١83/5‏ > 
الجواهر المضيئة ۲٤٢۷/۱‏ » وطبقات السنية ١19/5‏ 

- انظر: الهداية مع شرح العلآمة عبد الحي اللكنوي » بألفاظ مختلفة » فقال: ولو كفل 
بتسليم المبيع قبل القبض أو بتسليم الرهن بعد القبض الراهن...جاز لأنه الترم فعسلا 
واحباً ۳۱۷/١‏ » الفتاوى الهندية4/7 16 

-٤‏ انظر: الهداية مع الفتح ٠١١/۷‏ وفيه الرهن والكفالة جائزان في الخراج. 


Yo 


الديون» وذكر في الذخيرة”" : إن الكفالة بتمكين المودع من الأحذ 
صحيحة والكفالة بتسليم نفس الشاهد ليحضر مجلس القضاء فيشهد 
باطلة. 

(95؟) ومن شرائطها: أن يكون المكفول به مقدور التسليم 
للكفيل » وعن هذا قلنا أن مسن يقبسل من رجسل بناء دار معلوم أو 
كراب أرض معلوم وأعطاه كفيلاً بذلك » إن كفل بنفس العمل لايجسوزء وإن 
كفل بتسليم نفسه فهو جائز » ولو كفل بنفس رجحل غائب لا يعرف مكانه 
لايصح. 

(۲۹۷) ومن شرائطها: أن يكون الكفيل من يصح تبرّعه لأنّ الكفالة 
عقد تبرّع ابتداء فلا يصح من لا يصح التبرّع منه. 
[حكم الكفالة] 

(۲۹۸) وأا بيان حكمها فنقول: حكم الكفالة عندنا صيرورة 
ذمّة الكفيل مضمومة إلى ذمّة الأصيل في حقّ المطالبة دون أصل 
الدين. 


-١‏ انظر : الفتاوى الهندية : وأما الكفالة بتمكين المودع من الأحذ فصحيحة كذا في 
الذخيرة والكفالة بتسليم الشاهد إلح 4/7 70. 


04 


(۲۹۹) وقال الشافعي رحمه الله"»: حكم الكفالة؟ وحوب الدين 
على الكفيل فيصير الدين الواحد في حكم دينين » فيصير الذمتان في حكم ذمّة 
واحدة » هو يقول بأن الكفيل مطالب بالإيفاء فلا يستقيم المطالبة بإيفاء 
الدين إلا أن يكون الدين عليه » لأن الطالبة فرع من فروع الدين والفرع لا 
يتصوّر بدون الأصل فجعلنا الدين واجباً عليه » ألا ترى أنه لو وهب له 
صم ولو اشترى به منه شيئاً صح » وهبة الدين من غير من عليه الديين لا 
تصح » فتبت أن الدين وجب على الكفيل » ونحن نقول بأن جعل الدين 
الواحد في حكم دينين والذمّتين في حكم ذمّة واحدة قلب الحقيقة » فلا 
يصار إليه إلا عند الضرورة » ولا ضرورة ههنا » لأئه أمكن حمل الذئّة 
مضمومة إلى الذمّة في المطالبة فيتعدّد الطالبة مع اتحاد الدين لأنْ الثابت بعقد 
الكفالة معن التوثيق فإئُهم جعلوا اليد ابي هي فرع من فروع الملك أصلاً في 
عقد الرهن لتحصيل معن التوثيق. 


-١‏ قال الشافعي: هو الإمام محمّد بن إدريس بن العبّاس بن عثمان اين شافع اممساهمي 
القرشي المطلبي » أبو عبد الله أحد الأئمّة الأربعة عند أهل السكة» ولد في غرّة 
(بفلسطين) وحمل منها إلى مكّة وهو ابن سنتين وزار بغداد مررتين وقصد مصر سنة 
۹ ها ء فتوفي ها ء قال المبرد: كان الشافعى أشعر الناس وآدهم وأعرفهم بالفقه 
والقراآت » وقال الإمام ابن حنبل: ما أحد تمن بيده محيرة أو ورق إلا وللشافمي في 
رقن مة » برع في الشعر واللغة وأيام العرب » ثم قبل على الفقه والحديث » وأفق وهو 
ابن عشرين سنة وكان ذكياً مفرطاً » له تصائيف كثيرة أشهرها كتاب "الأم" في الفقه » 
"المسند في الحديث" » "أحكام القرآن" و"الرسالة" في أصول الفقه (انظر: الأعلام لخر 
الدين الزركلي 1375 

۲- انظر: بدائع الصنائع ٠١/1‏ » المبسوط: ٠‏ 1515/7. 


د 


النوم الثاني 
في الألفاظ التي بقع ها الكفالة 

)7٠:(‏ إذا قال أنا كفيل لك بنفس فلان أو زعيم به أو قال أنا كفيل 
لك بنفسه أو قال على أن أوفيك به فهو جائز ويوخذ به » وكذا إذا قال علي 
أن ألقاك به صار كفيلاً » كما لو قال علي أن آتيك به » ولو قال هو علي 
حتّى يجتمعا أو حتّى توافيا أو حتّى تلتقيا فهو كفيل إلى الغاية الي ذكر. 

ولو قال أنا ضامن لك حى تجتمعا أو حتّى تنوافيا أو حتّى تلتقيا احتلفت 
الروايات” في هذا الفصل » ذكر في رواية أبي سايمان رمه 
الله آله يصير كفيلاً » وذكر في رواية أبي حفص رمه الله أنه لا يصير كفيلاًء وقيل 
ما ذكر في رواية أبي حفص جواب القياس وما ذكر في رواية سليمان حواب 
الاستحسان. 

(01") ولو قال أنا ضامن لك لمعرفته أو بمعرفته لا يصير كفيلاًء كما 
لو قال أنا ضامن لك على أن أدلك عليه أو أوفيك » وف لمنتقى27 عن الحسن 
رحمه الله: إذا قال أنا ضامن لك بمعرفة فلان » ذكر أبو سليمان عن محمد 
رحمهما الله أله قال رأيت في قول أبي حنيفة رحمه الله أله لا يلزمه وفي قول أبي 


.1514/4 انظر: خلاصة الفتاوى‎ -١ 
.1514/4 انظر: خلاصة الفتاوى‎ -1 


TY 


يوسف رمه الله يلزمه» وعلى هذا معاملة الناس » وفي أجناس الناطفي": إذا 
قال لك عندي هذا الرجل أو عل أو إل أو قال دعه إلي فهذا كلّه كفالة. 
(7.") وذكر في فتاوى سمرقند”: إذا قال معرفة فلان على يلزمه أن 
يدل عليه » وهذا مخالف لواب الكتاب » وذكر في كفالة الجامع الصغير إذا 
قال: "آشنائی فلان برمن" قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله يصير كفيلاً وهكذا 
ذكر شيخ الإسلام في شرحه » وقال الفقيه أبو الليسث رحمه الله لا يصير 
كفيلاً؟» » وبه أحذ الصدر الشهيد رحمه الله » ولو قال: "فلان آشنا است" لا 
يكون كفيلاً » ذكره صدر الإسلام في شرحه" » وقال القاضي فخر الديسن 


.788/4 انظر: الفتاوى الهندية‎ -١ 

؟- للكفالة ألفاظ: ضمان وكفالة وحمالة وزعامة وغرامة أو يقول: علي أو إل ألفساظ 
الكفالة كل لفظ ينبئ عن العهدة في العرف والعادة » وتصمّ بكفلت عنه وعا عيبر 
عن البدن حقيقة كنفسه وجسده أو عرفاً كروحه و رأسه ووجهه ويمسزء شالع 
كنصفه وثلئه وجزئه » ولو قال كفلت بيده ورجله أو نحوه تالا تصمٌ إضافة 
الطلاق إليه لا تصِمّ به الكفالة. 
انظر: الفتاوى الهندية ۲١۸-۲٠١/۳‏ » خلاصة الفتاوى 154/4 ؛ الفتاوى الخانيسة 
على هامش المندية 81/7 

- انظر: الفتاوى الهندية ٠٠٠۹/۴۳‏ » نصّه: ولو قال: معرفة فلان علي قالوا يلزمه أن 
يدل عليه ؛ الخانية على هامش المندية ۲/۳ . 

4- انظر: الفتاوى المندية ۲٠٠/۳‏ » الخانية على هامش المندية 0۲/١‏ . 


ه- ما وحدت هذه العبارة في شرح أدب القاضي. 


TY 


رحمه الله: قوله "آشناء ست" و"آشناء من است" كفالة بالنفس عرفاً ويه 
یف ولو قال:"أنحه را بر فلان است من بدهم" هذا وعد لا كفالة » ولو قال 
"آنه ترا بر فلان است من جواب جوع" هذا كفالة بالعرف عند بعض 
مشايخنا رحمهم الله » وكان الصدر الإمام أستاذ الأئمّة ظهير الدين رحمه ال 
يفي به لا يكون كفالة » وكذا كان يفي في قوله "حواب مال تو برمن أو 
جواب مال تو بكوم" لا يكون كفالة » وعن القاضي الإمام ركن الإسلام 
علي السغدي رحمه الله" آنه قال إذا قال: "اکر فلائرا حاضر نتوانم كردن 
حواب أين مال برمن" هذا لايكون كفالة. 

(۳۰۳) وني فتاوى سمرقند“: إن من قال لغيره: الدين الذي لك على 
فلان أنا أدفعه إليك أو أناأسلمه إليكم أو أناأقضي وهلا 


-١‏ انظر: الخائية على هامش الهندية 07/1 نصّه: ولو قال: فلان آشنائى منست أو 
قال فلان آشنائى أست "قالوا يكون كفيلاً بالنفس ٠‏ وقال بعضهم إن قال: آشنائى 
فلان برمن يكون كفيلاً بالنفس لمكان العرف ... وقوله "فلان آشناأست" لا يكون 
كفيلا". 

- انظر: الفتاوى المندية 767/7 فيه: وبعض مشائخنا رحمهم الله تعالى قالوا في قوله 
"آنمه ترا بر فلان أست من جواب كوم" أن هذا كفالة بحكم العرف » وكان الشيخ 
الإمام ظهير الدين يفي باه لا يكون كفالة. 

1- راجع: الفتاوى الندية 381/7 » نصّه: أنه قال إذا قال (اكر مسن فلان كس 
را"حاضر نتوام كردن جواب آن مال بر من) هذا لا يكون كفالة. 

4- انظر: الفتاوى الحندية ١01/7‏ وفيه مكان "فتاوى سمرقند" » "فتاوى النسفي". 


ا 


يصير كفيلاً ما لم يتكلّم بلفظ يدل على الالتزام نحو قوله علي » إل » كفلت » 


(4 0) وكان الصدر الإمام أستاذ الأئمّة ظهير الدين رحمه الله" يقول: 
إذا أتى هذه الألفاظ منحزاً لا يكون كفالة وإذا أتى يما معلقاً » بأن قال: إن لم 
يود فلان مالك عليه فأنا أؤدّي يصير كفيلاً. 

زه ٠‏ ") والأصل في الكفالة أنه يجوز تعليقها بشرط متعارف ولا يجوز 
تعليقها بشرط غير متعارف » لأنّ الكفالة تشبه النذر من حيث أله التزام » 
وتشبه المعاوضة من حيث أن الكفيل يتملك ما في ذمّة الأصيل عوضاً عا 
يودي إذا كفل بأمر الأصيل » فمن حيث أنها تشبه النذر صح تعليقها بشرط 
متعارف » ومن حيث أنها تشبه المعاوضة لم يصح تعليقها بشرط غير متعارف» 
فإذا كفل رجل بنفس رحل ودفعه إلى الطالب وبرئ منه ثم إن الطالب لزم 
المطلوب فقال الكفيل: دعه فأنا على كفالي أو قال دعه وأنا على مثل كفاليي 
ففعل فهو لازم له » وهو كفيل بنفسه على ما كان عليه » لاله ل س كمه إلى 
الطالب برئ من الكفالة الأولى » فيؤخذ بحكم الكفالة الثانية؛ أمّا قوله "نشا 
على مثل كفالي" فهذا تنصيص منه على كفالة أخخرى » لأ مثل الشيء غبره» 
ما قوله: "أنا على كفالي" فكذلك أيضا يكون منه كفالة أخرى لأنه يجوز أن 


» ٠۷/١ انظر: الفتاوى الهندية 501/5 الهداية مع شرح العلآمة عبد الحي اللكنوي‎ -١ 
61-817 الخانية على هامش المندية‎ 
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يعبر عن المستقبل بلفظ الماضي » كما قال عدت في كفالتٍ أو عدت إلى 
كفاليٍ فهذا إخبار عن الكفالة الماضية في الحقيقة. 

لأن العود إلى الشيء إِنّما يتحقّق بعد وجوده مرّة لا قبل وجوده أصلاً » 
فإن قيل إن كان كفالة مرّة أخرى إلا آله لم يوجد قبول الكفالة الثانية » 
وقبول الطالب ركن على قول أي حنيفة ومحمّد وإحدى الروايتين عن أبي 
يوسف رحمهم الله » قلنا إن لم يوجد منه القبول نصّاً ولكن وجد دلالة » وهو 
ترك الملازمة بعد قوله دعه وأنا كفيل » فكان هذا .عازلة من وكل رجلاً بيع 
عبده وعلم به الوكيل فقبل أن يقبل باع جاز » وإن كانت الوكالة لا توحد 
إلا بالقبول من جهة الوكيل » لان إقدامه على البيع قبول منه دلالة فكذا هذا. 

(37) واي نوادر ابن ماعة”2 عن محمد رحمه الله » رجل له على رجحل 
مال فقال رجل للطالب ضمنت لك ما على فلان على أن أقبضه وأدفعه إليكء» 
قال ليس هذا على ضمان للمال أن يدفعه من عنده» إِنّما هذا على أن يتقاضى 
ويدفعه إليه » وفيه أيضاً: غصب رجل ألف درهم فقاتله الغصوب منه وأراد 
أحذها منه » فقال له رحل لاتقاتله فأنا ضامن أن آخحذها وأدفعها إليك ‏ لزه 
ذلك » ولو كان الغاصب استهلك الألف وصار ديناً في ذمّته كان على ضمان 


التقاضي. 


7817/8 انظر: الفتاوى المندية‎ -١ 


1 


(01") وذكر في الواقعات إذا قال الآحر » من بايعك بشيء فأنا كفيل 
عنك بثمنه » لم يجز» ولو قال: من بايعك من هؤلاء وأشار إلى قوم معدودين 
فأنا كفيل عنك بثمنه » جاز » لأنَ في الوجه الأوّل المكفول له بجهول وذلك 
بمنع صحّة الكفالة » بخلاف الوجه الثاني إن المكفول به معلوم. 
[الكفالة بامجهول] 

٠ 8(‏ *) ولو قال لقوم معلوم: "ما بايعتموه أنتم وغيركم فهو علي" كان 
عليه ما بايع به أولئك القوم فلا يلزمه ما بايع به غيرهم › والمعن ما بنا وذكر 
في فتاوى سمرقند0"): رحل قال لأقوام بأعيانهم "هرجه شمارا أز فلان آيد بر 
من" لا شيء عليه ذا الضمان لأنَّ قوله: "از فلان آيد "لفظ بحمل" » وذكر 
في النوازل": إذا قال لآخر ادفع إلى فلان كل يوم درهماً فأنا ضامن لك » 
فأعطاه فاجتمع عليه مال كثير فقال الآمر: م أرد هذا كله يلزمه جميع ذلك 
كله لأنه أمر بدفع امال فصار القابض كوكيل الآمر بالقبض » ألا ترى أنه لو 
قال ما بعت فلاناً فهو علي فكل ما بايعه لزمه » وفي نفقة المرأة إذا قال الكفيل 
أنا ضامن لك أبداً يلزمه كله » وسنذكر جنس هذه المسائل في موضعه إن شاء 
الله تعالى. 


-١‏ انظر: الفتاوى الهندية 761/5 » نصّه: لو قال لأقوام بأعيانهم "هرجه شمارا از فلان 
آيد بر من )١‏ لا شيء عليه هذا الضمان إخ . 

7- انظر: الفتاوى الهندية ٠ ۲٠٠/۳‏ نصّه: ولو قال لآحر ادفع إلى فلان كل يوم درهما 
فأنا ضامن لك إل » الخانية .۷١/۳‏ 


1 


[إضافة الكفالة إلى جزء من المكفول] 

(09”) وإذا أضاف الكفالة إلى رأس من عليه الدين أو وحهه أو رقبته 
أو نصفه أو ثلثه صم » ويكون كفالة بنفسه من حيث الكناية كما يكون 
كفالة بنفسه من حيث الصريح » لأن هذه الأعضاء تما لاير ما عن جميع 
البدن - والأصل في هذا أن كلّما حاز إضافة الطلاق والعتاق حاز إضافة 
الكفالة إليه » وإذا أضاف الكفالة إلى عين الرجل أو أضاف الطلاق إلى عين 
المرأة ذكر شيخ الإسلام في المبسوط”" أن محمّداً رحمه الله لم يذكر هذه المسألة 
في الطلاق وفي هذا الكتاب » وحكى عن الفقيه أبي بكر البلحي رجحم الل 
أله لاتصح الكفالة ولا يقع الطلاق ولو نوى جميع البدن صحَت الثيّة ووققع 


-١‏ انظر: المندية ٠٠٠/۳‏ » نصّه: ولو كفل بعينه لم يذكر في الكتاب وم يذكسر 
محمّد رحمه الله "ما إذا كفل بعينه" رد امختار 5/4 ء فتح القدير ۱١۷/۷‏ . 

۲- راحع: الهندية ٠٠۵/۳‏ » البحسر الرائسق ۲١۷/١‏ ؛ نصّه: قال البلخي 
لا يصح كما في الطلاق إلاً أن ينوى به البدن » فتح القدير ٠١١۷/۷‏ . 
أبو بكر: هو الإمام محمّد بن أحمد أبو بكر الإسكاف البلخي » إمام كبسير جليل 
القدر » أخذ الفقه عن محمّد بن سلمة عن أبي سليمان الموزجاني وتفقه عليه أبو بكر 
الأعمش محمّد بن سعيد وأبو جعفر المندواني قال الجامع: ذكر الفقيه أبو الليسث في 
آخر النوازل أن وفاته كانت سنة 777 وإن وفاة محمّد بن سعيد سنة ۳٤١‏ و إن 
وفاة أي جعفر سنة 777 ببخارى» وحمل إلى بلخ (الفوائد البهية / .)٠١١‏ 


WV 


الطلاق وصحَّت الكفالة » ولو كفل بروحه صح ولم يذكر الروح في الطلاق 
والعتاق وإِنّما ذكر ههنا وعلّل » وقال لأن الروح شائع في جميع البدن فكان 
يمترلة الإضافة إلى الجزء الشائع الذي لايتجرّى حيث يكون ذكر بعضه 
كذكركله » وذكر الفرج في كتاب الطلاق ولم يذكر ههنا » قالوا: جب أن 
تصح الكفالة من كان الفرج مضافاً إلى الرأة لأن الفرج في حق المرأ 
جميع بدا ونفسها بخلاف الرجل . 

[الكفالة بالنفس] 

)9٠(‏ فإذا كفل بنفس من عليه الدين صحّت كفالته عند علمائنا ر مهم 


الله » وذكر عن الشافعي رحمه الل في عامّة كتبه أن الكفالة بالنفس جائزة » 


وذكر في كتاب الدعوى أن الكفالة بالوجه ضعيفة » يريد بذلك النفسس » 


فبعض أصحاب الشافعي كالمزي”2 جعلوا للشافعي في جواز الكفالة بالنفس 


-١‏ انظر: الهداية مع الفتح ٠١١۹/۷‏ » قال ابن امام : ثم نقل عن الشافعي أن الكفالة بالنفس 
لا تجوز وهو قول مالف للقول الأظهر عندهم وهو ألها جائز كقولنا" (411/9) ولي 
أدب القاضي لابن قا : فمذهب الشافعي في ذلك على قولين: أحدهما » يوذ مه 
الكفيل والآخر لا يؤحذ... لأن كفالة النفس لم تثبت يكتاب ولا سنة ولا إجمصاع ولا 
قياس على نظير". 

- هو الإمام إبماعيل بن يحبي بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق بن إبراهيم المزني المصسري » 
تلميذ الإمام الشافعي قال أبو إسحاق كان زاهداً عالا حتهداً مناظراً غواصاً على المعاني 
الدقيقة » ولد سنة 175 وتوف في شوّال سنة 754 » وكان بحاب الدعوة » كان أعرفهم 
بطريق الشافعي وفتاواه » صنف كتباً كثيرة؛ منها الجامع الكبير والجسامع الصفير 


U 


قولاً واحداً وحملوا قوله: أن الكفالة بالنفس ضعيفة ‏ أن لا يجوز قياساً وإلسا 
جوزت استحساناً بالضرورة وتعامل الناس » فإه ذكر الزن في المسامع 
الكبير“ بعد ما حكى عن الشافعي رحمه الله أن الكفالة بالوجه ضعيفة » أي 
في تحويزها منافع للناس ومنع للمطل [والإيراد وجلب إلى الإيراد الإحضار 
مقاطع الحقوق بين الخصوم] فقد أشار إلى أن القياس يأبى جوازها » لكتها 
جوّزت للضرورة » لما فيه للناس من المنافع استحساناً » ومن أصحابنا مسن 
جعل للشافعي”” في المسألة قولين » في قول يجوز الكفالة بالنفس على مذهبه 
وف قول لا يجوز ويناظرون معنا على هذا القول. 

)"1١(‏ وعلى هذا الخلاف الكفالة بتسليم الأعيان المضمونة كالمغصوب 
والمبيع عندنا » وفي أحد قوليه لا جوز » هكذا أورده الشيخ الإمام الزاهد شيخ 
الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه الله في مبسوطه“ فالشافعي رمه 


-والمختصر وهو أصل الكتب المصنفة في مذهب الشافعي » واللزي نسسبة إلى "مزينة 
كلب" (الفوائد/5.) 


-١‏ الصحيح الذي به الفتوى عند الشافعية صحّتها » انظر: كتاب أدب القضاء لابن أي 
الم ۳۹۳/۲. 

۲- في نسخة: "ب " وإلا لدار وجلب إلى مقاطع الحقوق بين الخصوم" ولعله أقرب إلى 
الصواب. 

- قد مر ذکره. 

-٤‏ لم أحد هذه العبارة في كتب الفقه. 
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الله" ذهب إلى أن الكفالة حصلت بحقّ ما يجب في ذمّة الأصيل » فلا يصح 
قياساً على ما لو كفل بتسليم الأمانات أو بحموله بأعيانها أو مخياطة رجحل بعينه 
أو بتسليم نفس من عليه الحدود والقصاص » وإئما قال ذلك لأن الكفالة 
بالنفس وبتسليم الأعيان المضمونة إمَا أن تعتبر كفالة بنفس العين أو بفعل 
التسليم الذي وجب على الأصيل » وأا ما كان فهو غير واب في ذنة 
الأصيل » أما العين فإتها لا تحب في الذمّة » وأمّا فعل التسليم على الفاصب 
وحضور المدّعي قبله ليجيب خصمه غير واجب في ذمّة الأصيل ؛ لأن حضوره 
بلس الحكم وتسليمه العين المغصوب فعله » والأفعال تًا لابجب في الذمّة على 
احتلاف الأصلين. 

(17") وعامّة مشايخنا رحمهم الله استدلوا على جواز الكفالة بالنفس 
بتعامل الناس من لدن رسول الله عليه السلام إلى يومنا هذا من غير نكير مسن 
بعض السلف على البعض » وتعامل الناس ححجّة يترك ها القياس ويخص هما 


الأثر"'»» وبقوله تعالی: وَلِمَن اء پو جنل موا يِه رَعِيمٌ ا "4 أي 


-١‏ إن الشافعية منعت الكفالة بالأعيان مطلقاً بناء على أصله أن موجب الكفالة الستزام 
أصل الدين في الذمّة فكان علّها الدين دون العين" » انظر: حاشية اللكنسوي على 
المداية 5/6 21, 

۲- انظر: المبسوط 2151/5٠‏ 


. ۷۲ : سورة يوسف‎ ٠ 


كنا 


أنا به كفيل » وعن الشيخ الإمام أبي بكر الخصّاص رحمه الله" إنه كان 
يضعف الاستدلال على جواز الكفالة يهذه الآية » وكان يقول: ليس المراد مسن 
قوله "أنا به زعيم" أي كفيل؛ لأن الكفيل من يكون ضامناً على الغير تملا 
عنه » لا عن نفسه » وهذا القائل كان ضامناً عن نفسه » لأنه كان مستاجراً » 
والمستأحر ضامن للأجرة بحكم العقد » سواء كان أصلاً في الاستيجار لنفسه 
أو وكيلاً من غيره؛ وإذا كان ضامناً للأحرة بحكم العقد لم يتصور كفيلاً مسن 
غيره وكان المراد "وأنا به زعيم" والله أعلم أي أنا ضامن للأجر بحكم الإحارة» 
لا بحكم الكفالة » إلا أن مشائخنا رحمهم الله » قالوا: الزعيم في عرف لسان 
الشرع واستعمال الناس من أطلق يراد به الكفيل » فإنّه قال عليه السلام في 
حطبته: "والزعيم غارم" أي الكفيل ضامن"» وسمّي رئيس القوم زعيمهم» 
لأله يتكلّم عنهم وينوب عن القوم فما ينوم فيحمل عليه ما أمكن وقد أمكن 
حمله على الكفالة بأن يحمل أن المنادي قال للعير أن املك يقول لكم ولمن جاء 
به حمل بعير وأنا كفيل بذلك » فيكون كفالة عن الملك لاعن نفس » لأ 
-١‏ انظر: فتح القدير ۱۷۳/۷ » نصّه: ونقل عن أي بكر الحصّاص تضعيف الاستدلال 
به لحواز أن يكون لبيان العمالة لا الكفالة. 
۲- رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن » انظر: أبو داود »٠٠٠١‏ والسترمذي 
03110١6‏ مسند أحمد بن حنبل 551/9 ء البيهقي 8//1. 


روى كلهم من حديث أي أمامة العارية مؤداة والمنحة مسردودة والديسن مقضي 
والزعيم غارم. 


۷ 


المنادي يكون رسولاً من جهة الملك والرّسول بالاستيجار يصلح أن يكون 
ضامناً وكفيلاً بالأحر عن المرسل. 
[موت المكفول به] 

(9”) وإذا كفل رجل بنفس رحل فمات الكفول به » 
برئ الكفيل » لأله عجز عن تسليم ما كفل به » لأ المتسحقّ عليه بالكفالة 
إحضاره بحلس الحكم ليجيب خصمه وحضرة الكفيل للجواب بعد موت 
الأصيل لا يقوم مقام حضرته كما في حالة الحياة » م وقع العحز عن 
إحضار الأصيل للحواب » إِمَا بالمنون أو بالغيبة لا يقوم الكفيل مقامه إلا 
بتوكيله » وقد عجز عن إحضار الأصيل بعد موته فلا يؤاخذ به » كما لي 
باب الدين مي أعسر الكفيل إلا أن تة يلازمه » وههنا لا يلازمه لأن فة 
القدرة على تسليم ما كفل به موهوم كل ساعة لأن الملل غاد ورائح » 
واليأس عن تسليم ما كفل به بعد موت الأصيل ثابت قطعاً فلا مع 
للملازمة ههنا. 
[موت الكفيل] 
)۳١١(‏ وإذا كفل رجل بنفس فمات الكفيل والأصيل حي قال أبو حنيفة 
رمه الله : لا سبيل له على ورثته ولا في شيء من تركته ء لأن المستحق 


-١‏ انظر: شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ٠٠١/۲‏ » نصّه: وكلّ مطلوب بق مسن 
الحقوق أحذ منه الطالب كفيلاً بنفسه فمات المطلوب أو مات الكفيل » بطالت 
الكفالة... أمّا ورثة الكفيل فلا يقومون مقامه في الاستحقاق عليه » فتبطل الكفالة. 


ينين 


على الكفيل بالكفالة فعل بدن لا مالي » لأن المستحقّ عليه تسليم المّعي قبله 
في مكان يتمكّن الطالب من الخصومة معه » وتسليمه فعل بدني وما يسستحق 
على الإنسان حال حياته من الحقّ البدني لا يتعلّق ذلك الحقّ بتركته بعد وفاته؛ 
ألا ترى أن من عليه القصاص أو عمل الخياطة إذا مات سقط ذلك عنه » 
بخلاف ما لو كان كفيلاً بالمال » لأن المستحقّ عليه بالكفالة فعل يتأدّى ماله » 
والح المالي يتعلق بت ركه بعد وفاته » لأئه يمحكن استيفاؤه مسن 
تركته فيتعلق بت ركته. 
[غياب المكفول به] 

(18”) قال: وإذا كفل رجل بنفس رجل فغاب المكفول به إلى بلدة 
أخرى وعلم القاضي بذلك » أو قامت البيّنة على ذلك أجل الكفيل قدر 
الذهاب والمحيعة » لآئه لا يمكنه التسليم إلاّبذلك؛ فإذا 
أتى به وإلاً حبسه القاضي » وإن كان لا يعرف مكانه واتفق الطالب والكفيل 
على ذلك سقطت المطالبة عن الكفيل إلى أن يعرف مكانه » لأنهما تصادقا 
على عجزه عن التسليم للحال » فإن وقع الاختلاف بين الطالب والكفيل فقال 
الكفيل لا أعرف مكانه وقال الطالب تعرف مكانه فإن كان للأصيل بلدة 
معروفة يرتحل إليها في كل وقت إمّا للتّجارة أو لمصلحة أحرى » فالقول قول 
الطالب ويومر الكفيل بالذهاب إلى ذلك الموضع وإحضاره» لأن الظاهر شاهد 
للمتعي » وإن لم يكن له بلدة معروفة فالقول قول الكفيل » لآنه متمسشّك 
بالأصل وهو الجهل منكر لزوم المطالبة إياه والطالب يدّعيه. 


اا 


وقال بعض المشايخ: لا يلتفت إلى قول الكفيل ويحبسه القاضي إلى أن 
يظهر عجزه » أن المطالبة كانت متوجهة عليه فلا يصدق على إسقاطها عن 
نفسه ما يقول » وإن أقام الطالب بيّنة أله في موضع كذا أمر الكفيل بالذهاب 
إلى ذلك الموضع وإحضاره اعتباراً للثابت باليينة بالثابت معاينة. 

(15") وفي المنتقى©: إذا حبس الكفيل بالنفس بحكم الكفالة وعلم أن 
المكفول بالنفس غائب ببعض الأمصار فإئي آمره أن يأخذ له كفيلاً بالنفس 
ويخرج من السجن حتّى يجيء بالذي كفل به. 
[ملازمة الكفيل] 

(۳۹۷) وإذا لم يكن الكفيل بالنفس قادراً على تسليم المكفول به حى 
لم يطالب به هل للطالب أن يلازمه؟ ذكره الشيخ الإمام هس الأئمّة 
السرخسي رحمه الله في شرحه أن له ذلك » وذكر الشيخ الإمام شيخ الإسلام 
رحمه الله آله ليس له ذلك. 
[حوق المكفول به بدار الحرب] 

(14”) قال أبو حنيفة رحمه الله إذا ارت المكفول به عن 
الإسلام » ولحق بدار الحرب » وجعله القاضي بلحوقه دار الحرب ميقاً مسن 
حيث الحكم حتّى قسم المال بين ورثته » وحكم بعتق مدبريه لا يرأ الكغيل 


-١‏ انظر: الفتاوى الهندية 771/5 » نصّه: ولو حبس الكفيل في الكفالة ثم علم أن 
المكفول به غائب ببعض الأمصار يأمر القاضي الطالب أن يأخذ منه كفيلاً بنقسه 
ويخرجه من السجن حى يجيء بالمكفول عنه. 


Vé 


إذا كان يعرف مكانه » ویتهیاً له رده بأن كان بيننا وبينهم مواعدة أن من 
دحل دارهم من مرتداً فإّهم يردون علينا إذا طلبنا » لله حينكذر يكون بمزلة ما 
لو غاب إلى بلدة أخرى غير دار الحرب ويعرف مكانه » لِأنْ الثابت بدلالة 
الحال كالثابت من حيث الحقيقة » أمّا إذا ل يعرف مكانه لا من حيث 
الحقيقة» ولا بدلالة الحال لايواحذ بذلك لأئه عاحز عن تسليمه » فإذا لم يبرأ 
الكفيل بلحوقه دار الحرب لايحبسه القاضي بل يتمهله بمهلة قدر ايء 
والذهاب» نص على هذا في باب المرتد". 
[براءة الكفيل] 

(15”) وإذا كفل رجل بنفس رجل ثم إن" الطالب لقي المكفول به 
ولزمه وأحذ منه كفيلاً أو لم يأخذ فان الكفيل لم يبرا عن الكفالة عندناء وعند 
الشافعي رحمه الله وقال ابن أبي ليلى رحمه الله يبرا الكفيل الأول » وذهب 
في ذلك إلى أن ما كفل به وصل إلى يد الطالب فيبرأ الكفيل » وإن حصل في 
يده لا بتسليمه. 


-١‏ انظر: الفتاوى الهندية 18/7 .فتح القدير 170/89 » المبسوط 104/19 , نصّه: 
وإذا ارتد المكفول ولحق بدار الحرب لم يرأ الكفيل لأن لحاقه بدار الحرب كموته 
حكماً ني قسمة ماله بين ورثته » فأما "في حق نفسه فهو مطالب بالتوبة والرحوع »> 
وتسليم النفس إلى الخصم فيبقى الكفيل على كفالته وكذلك الإحضار والتسليم 
يتأتى بعد ردّته وعليه تبى الكفالة إذا علم ذلك لا يحبس الكفيل ولكنه إن كان 
يتمكن من الدخول في دار الحرب وإحضاره أمهله ني ذلك مقدار ما يذهب فيأني به 
فإن لم يفعل حبسه حينعل" (المبسوط .)1154/١9‏ 

۲- انظر: المبسوط 2110/7١‏ 


Vo 


كما في الكفيل بالمال إذا وصل الال المكفول به إلى الأصيل برئ الكفيل» 
وإن وصل إلى يده لا من جهة الكفيل. 

(70”) وعامّة العلماء رحمهم الله ذعيوافي ذلك إلى أن 
الكفيل لما لم يسلّم ما كفل به إلى الطالب فلا يرأ » لأ تسليم ما كفل به 
يكون بأحد الأمرين إِمّا أن يضعه في يد الطالب أو يخلي بينه وبين الطالب » 
ولم يوحد واحد منهما » وقد أشار محمّد رحمه الله" إلى هذا فقال "لأ لم 
يدفعه إليه" - قوله -: بأن المكفول به وصل إلى يد الطالب فيبرأ الكفيل» كما 
في المال » قلنا: المقصود في باب المال عين المال وقد وصل به إليه » أمّا ههنا: 
المقصود من التسليم ليس نفس وصول المكفول به» ولكن تمكنه من الخصومة » 
وقد يتهّا له لما وصل إليه وقد لا يتهيأ » وإذا كان المقصود مختلفاً ني باب 
الكفالة بالنفس وجب مراعاة عين التسليم و لم يوجد من الكفيل. 

(۳۲۹) قال وإذا كفل رحل بنفس رجل ثم أن الطالب أخذ الكغيل 
حتّى أتى بصاحبه فدفعه إليه قال: الكفيل يبرأ وإن لم يقل سلّمت إليك بحكم 
الكفالة » لأن التسليم بحكم الكفالة وإن لم يثبت نصّاً من الكفيل فقد ت 
دلالة » لأن تسليم الكفيل حصل بناء على طلب الطالب » وطلب الطالب 
كان بحكم الكفالة » وصار كان الطالب قال سلم نفسه إل حكم الكفالة » 
ولو نصّ على هذا وسلّم كان تسليماً منه بحكم [الكفالة كالطلاق] فإنه 


.٠۷١/١۱۹ انظر: المبسوط‎ -١ 
.۴۱۹/۳ انظر: رد انحتار ۲۰۰/۳ » كتاب الطلاق ؛ باب الكنايات » وباب الطلاق‎ -۲ 


لفن 


يقع من غير نيّة» لأن قوله: أنت بائن» يصلح جواباً لسؤانها على ما عرف في 
الطلاق ‏ فكأنه قال: طلقتك طلاقاً باثناً » هذا إذا سلّم بعد ما طلب الطالب 
التسليم منه أمّا إذا سلم نفس المكفول به من غير طلبه » فهذا لا يخلو إا أن 
يقول أسلّم إليك يجهة الكفالة » أو سلّم إليه ولم يقل شيعا فإن نص على التسليم 
من جهة الكفالة ييرأ » لأله لما نص على ذلك انتفى التسليم من جهة أخصرى » 
أمّا إذا سلّم و م يقل شيعاً ولم يكن سبق من الطالب طلب بالتسليم لا يرأ » 
لان الكفالة صحّت وقد وقع الشك في ارتفاعهاء إن أراد به التسليم عن جهة 
الكفالة يبرأ » وإن أراد بذلك التسليم بحكم الاستعارة أو الإجارة لا ييرأ » فإن 
أطلق فقد وقع الشك في ارتفاع الكفالة فلا يرفعها بالشّك. 

(۳۲۲) فإن قيل يجب أن يحممل مطلق التسليم على التسليم 
من جهة الكفالة » كما أن مطلق الإقرار بالقبض يحمل على الإقرار بالقبض 
من جهة الكفالة. 

قلنا: إن قول الطالب قبضت نفس فلان مسن فلان إقسرار 
بالقبض وليس ,مباشرة للقبض » وإن القبض من فلان بحكم الكفالة حقيقة » 
وللقبض منه بجهة أخرى جاز » لأن القبض منه بجهة الكفالة يكون قبضاً مه 
من كل وجه » والقبض من جهة أخرى لا يكون قبضاً من كل وجه » إا 
يكون من حيث الصّورة » أمّا من حيث المعى يكون القبض من الذي له عليه 
الحقّ لا منه » لأئه لا تسليم عليه ؛هذه اللجهة » ومطلق الكلام لحقيقفه حى 
يقوم الدليل على بحازه » وإذا صرف إلى الحقيقة صار كأنه قال قبضت نفس 


VY 


فلان من فلان عن الكفالة » وأمّا التسليم باليد مباشرة فعل وهو الإعطاء وليس 
بكلام والحقيقة وانجاز للأقوال لا لمباشرة الأفعال » وفعل التسليم يجهة الكفالة 
وبجهة أخرى سواء من حيث أنه فعل يوجد من الكفيل حال مباشرة الفعل فلم 
يتعيّن أحد التسليمين من الآخر فبقى محتملاً فلا يرأ » هكذا ذكره شيخ 
الإسلام في شرحه“ وأشار إلى النظير وقال: 

(۳۲۴) رحل وکل رجلاً بخلع إمرأته فإنّه يصير وكيلاً بالخلع .مال وإن 
لم يسم مالا ومثله لو باشر الزوج الخلع بان قال 
حالعتك وقبلت المرأة فإِنّه يقع بغير مال » لأن التوكيل بالخلع ليس بمباشرة 
للحلع بل إنُما هو أمر بالخلع » والأمر يحتمل الخصوص 
والعموم » فحمل علىالخصوص بدلالة العرف » فإِنَّ العرف أن الخلع يكون 
بعال وخلع الزوج مباشرة فعل » وليس بأمر للخلع وليس للفعل الواقع بالمباشرة 
صوص وعموم فيكون وقوعه بقدر ما أوقعه الفاعل » وقد أوقعه الزوج بغير 
مال » ولا يمكننا أن عله واقعاً بعال وإنّه يصح بغيرمال » فكذا هذا » وذكر 
الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي رمه الله" أن يبرا الكفيل » وذكر 


-١‏ انظر: الهندية 717/5 » نصّه: قال شيخ الإسلام المعروف جخواهر زاده قال مشائخنا 
شرط التسليم من الكفالة شرط لازم. (البحر الرائق111/5). 

۲- هو الإمام أحمد بن محمّد بن حامد أبو بكر الطواويسى ؛ (قال اللامع) ذكره 
السمعاني في ذكر نسبته » وقال: الطواويسي » بفتح الطاء المهملة والألفيين الواويسن 
وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحت في آخخرها السين » هذه النسبة إلى طواويسس" 
قرية من قرى بخارى على ثماني فراسخ منها: الفقيه الفاضل الورع الزاهد الثقة أبو يكرت 


VA 


الشيخ الإمام مس الأئمّة السرحسي رحمه الله إذا سلّم الكفيل المكفول به 
إلى الطالب يبرأ منه ولم يشترط التسليم بمهة الكفالة ولا التسليم بعد ما طلب 
المدذعي . 
[دفع الكفيل المكفول به إلى الطالب] 

(074") وإذا دفع الكفيل المكفول به إلى الطالب وقال أسلّم إليك مسن 
جهة الكفالة وأبى الطالب القبول أجبر على القبول فإذا دفع المكفول بنفسه 
نفسه إلى الطالب وأشهد آله إلما دفع إليه من كفالة فلان يجبر الطالب على 
القبول وييرأ الكفيل من الكفالة» كما لو سلّم الكفيل بنفسه نفسه ء ثم إن حم دا 
رحمه ال شرط في هذه المسألة التسليم من كفالة فلان قال 
شيخ الإسلام””: قال مشايخنا رحمهم الله شرط التسليم من الكفالة 


شرط لازم. 


-أحمد بن محمّد ... كان من عباد الله الصّالمون أثي عليه أبو سعد الإدريسي » في كتاب 
الكمال (الفوائد البهية /071). 

>» انظر: المبسوط 175/15 » نصّه: وإذا سلّم الكفيل المكفول إلى الطالب برئ منه‎ -١ 
لأنّه أوفاه ما التزمه له.‎ 

۲- انظر: الهندية 571/1 » نصّه: ثم محمّدا رحمه الله شرط في هذه المسألة القسليم مسن 
كفالة فلان. 

.151//8 انظر: المندية‎ -٣ 


۷4 


نا شرط التسليم من كفالة فلان إنّما يحتاج إليه إذا كان فيه كفيلا 
كالواحد منهما بعقد على حدة » أما إذا كان بنفسه كفيل واحد فلا حاجة 
إلى ذكر فلان . 

(78”") قال » وإذا طلب رجحل ء أن يكفل له بنفس آخر 
ففعل فإ الكفيل يؤخذ به » لأله كفل بحن واحب على الأصيل » ويجسير 
الأصيل على تسليمه » وهو مقدور التسليم للكفيل فصحّت هذه الكفالة » 
وإن حصل بغير أمر الأصيل » كما في باب المال إذا كفل بغير أمر الأصيل » 
ولا يرجع الكفيل على المكفول به » أي ليس للكفيل أن يقول: اذهب معي 
حتّى أسلّمك إلى الطالب لأن للمطلوب أن يقول كفلت تسليم نفسي بغير 
أمري وليس لك أن تطالبئ بالتسليم كالكفيل بالدين إذا كفل بغير أمر 
المكفول عنه » لأنه كفل عنه بغير أمره » فإن قيل إذا لم يجبر المكفول به على 
الذهاب ليسلّمه إلى حصمه وجب أن لا تصحّ الكفالة » لأله كفل ما لا يقدر 
على تسليمه » قلنا: تسليمه ممكن في الجملة بأن يحتال حتّى يجمع بين الطالب 
والمكفول به في مكان » فيقول سلمت إليك نفسه من الكفالة » فيقدر على 
تسليمه يمذا الطريق » فقد حصلت الكفالة ما يقدر على تسليمه في الحملة. 

(۳۲۹) ومنهم من قال يعي الكفيل عليه حقا؟ فيعديه القاضي إلى 
بابه» ثم يسلّمه فيقدر على تسليمه بهذا الطريق » ولكن قالوا هذا يصلح حيلة 
للتسليم إلا أنه لا يحل » لأنه كذب و الصحيح من الحيلة هي الأولى ولا يرجع 
على الآمر بشيء كما إذا قال له: أكفل لي يالي على فلان من الدين فكفل 


A. 


عنه بغير أمر الأصيل وأا الدين لم يكن له أن يرجع على الطالب بشيء » لأله 
لم يضمن شيئاً فلا يكون له الرجوع فكذا هذه. 
[الكفالة في الحدود والقصاص] 

(۳۲۷) وإذا كفل الرجل وللطالب قبله دعوى دم عمد أو قصاص فيما 
دون النفس أوحد سرقة أو قذف » ذكر في الجامع الصغير”2 عن يعقوب عن 
أبي حنيفة رحمهما الله أله لا كفالة في الحدود والقصاص › وذكر في 
المبسوط”" أن الكفالة جائزة » فمن مشايخنا من قال ما ذكر في المبسوط قول 


-١‏ انظر: الهداية مع الفتح 171/7 » نصّه: ولا تجوز الكفالة بالنفس في الحدود 
والقصاص عند أبي حنيفة رحمه الله. 
فعند أبي حنيفة رمه الله لا جير عليها وعندهما يجبر في حد القذف وني القصاص فيد بالحدر 
لان أذ برضاه بلا طلب في حد القذف والقصاص جائز اتفاقا » ما ألها شرعت لنسليم 
النفس وهو واجب على الأصيل فصحّت به كما في دعوى المال جخلاف الحدود الخالمة 
لأنها عض حق الله تعالى » وله إطلاق قوله عليه الصلاة والسلام لا كفالة في حدٌ ولألها 
للاستيثاق ومبناهما على الدرء". 
انظر: البحر الرائق ۲٠١/١‏ » فتح القدير ١۹۷/۷‏ ء الفتاوى الهندية 3184/7 
؟- انظر: شرح أدب القاضي للصدر الشهيد: ۲۸۳-۲۸۱/۲. 
ولو ذفن قبل رتل بام ل نض اورقا ار عد لوقاف رسال فاضي أ 
يني حاضرة لم يجيه القاضي إلى ذلك في قول أي حنيفة 
راا وق فر أل بوسان وغتتد ریا ای :اق ا كليم اوت 
مستحقّ على الأصيل الطالب في هذا الموضع فتصح الكفالة به كما في دعوى الال 
وهذا لان تسليم النفس بحري فيه النيابة فالكفيل إنما يلتزم ما يقدر على إيفائه »- 


۸1 


أبي يوسف ومحمّد رحمهما الله وعلى قول أبي حنيفة رمه الله لا يصح › 
ومنهم من قال ما ذكر في المبسوط قوهم جميعاً وكان يوفق بين ما كر في 
المبسوط وبين ما ذكر في الجامع الصغير » أراد بقوله "لا كفالة في الحدود 
والقصاص عند أي حنيفة رحمه الله" أن المّعى عليه إذا امتنع من إعطاء الكفيل 
فالقاضي لا يجبره على ذلك » لأن الحدود والقصاص يحتال لدرئهما فلا يليق 
مما احبر على التوثيق. 

فإن أعطى كفيلاً من غير جبر صحَّت الكفالة » لان الكفيل التزم تسليم 
النفس » وتسليم النفس واجب عليه » لأنّه كفل بم واجب على الأصيل وهو 
قادر على إيفائه » فتصح كما في سائر الحقوق فأمّا القصاص وحد القذف 
والسرقة إِنّما يفارق غيرها من الحقوق عند أبي حنيفة رحمه الله في حقّ الإجبار 
على إعطاء الكفيل؛ وأمًا في حقّ الجواز مى طابت نفس المدّعى عليه بذنلك 
فالكل سواء » ويجوز أن لا يبر الإنسان على شيء » ثم إذا أعطى مسن غير 
إجبار فإنّه جوز ذلك » كمن كان عليه دين مؤجّل لا يجبر على إيفاء الديسن 
قبل مضي الأحل » وإذا أعطى من غير إجبار جاز » فكذلك هذا » ثم إا 
يجوز الكفالة بالنفس في الحدود إذا كان للعبد فيه حقّ بوجه ما » كما في حق 
القذف » فإن للمقذوف في نفس الحد حقّاً وكما في السرقة فإ للعبد قا في 


سوأبو حنيفة رحمه الله يقول تسليم النفس هنا لمقصود لا تصحّ الكفالة به وهو الح 
والقصاص » فلا يجبر على الكفيل بالنفس فيهما بخلاف المال » وهذا لأنَّ العقوبات 
تدرأ بالشبهات » (المبسوط ٠١7/1 ١‏ » انظر: للتفصيل صفحة: 1١6-1١4‏ 


YAY 


امال » وإن لم يكن له حقّ في الح »فأمًا إذا كان حداً ليس للعبد فيه حقٌ 
بوجه ما » لا يجوز الكفالة وإن طابت نفس المدّعى عليه بذلك » سواء أعطى 
الكفيل قبل إقامة البيّنة أو بعد الإقامة » ما قبل إقامة البيّنة فلأئه لم يسستحق 
أحد عليه حضور بحلس الحكم بسبب الدعوى » لأنّه لا يسمع دعوى أحد في 
الزنا » وبعد قيام البينة قبل التعديل يحبس » وبالحبس حصل الاستيثاق فلا مع 
لأخذ الكفيل » وأمّا حد القذف والسرقة فحضور المدّعى عليه مجلس الحكم 
مستحق عليه بنفس الدعوى حتّى يجبره القاضي على الحضور كما في سائر 
الحقوق » وسيأت نمام هذه المسائل في باب الدعوى والشهادة إن شاء الله 
تعالى. 

[الكفالة بالنفس قبل ادعاء المكفول له] 

(۳۲۸) قال: رجل كفل بنفس رجل ولم يكن المكفول له ادعى قبله شيئاً 
فالكفالة جائزة » لأنّ إقدام الكفيل على الكفالة بنفس المكفول 
به لا يصح إلا بعد أن يكون حضور المكفول به بجلس الحكم مستحقاً للطالب 
في زعمه » فالكفالة حاصلة بحقّ مستحقّ على الأصيل في زعم المذعي » فكان 
,مترلة ما لو كفل عن رجل مال لرجل والمكفول عنه ينكر المال فحينئذ صحّت 
الكفالة » فإن حاصم الكفيل بالنفس الطالب إلى القاضي وقال إِنّهِ لا حقّ لك 
قبل الذي كفلت به لا يلتفت إلى دعواه ويؤحذ بالكفالة » لأ الكفيل مناقض 
في هذه الدعوى » لأنّه أقرّ بوجوب الحقَ على الأصيل حيث أقدم على الكفالة 
فإذا ادعى أله لم يكن واجبا كان مناقضا والمناقضة تمنع صِحّة الدعوى. 


TAF 


وكان کمن باع مملوكاً من إنسان ثم اڏعی أنه كان اعتقه أو ديّره لم يصح > 
لأنه لما أقدم على البيع أقر أن ملوك ليس بمعتق » ولا مدبر فإذا ادعى أنه معتق أو 
مدبر صار مناقضاً وكان ساعياً في نقض ما عقد ‏ فكذا هذا فإن أقرٌ الطالب أله 
لاحق له قبل المكفول به لا له » ولا لأحد هو بسبيل منه فإ الكفيل ييرأ » لله 
نفى الحقّ الثابت له بحكم الملك. 
[براءة الأصيل توجب براءة الكفيل] 

(79") والح الثابت له بحكم النيابة وصحّة الكفالة إنْما يكون باعتبار 
أحدهما » فإذا أبرأهما فقد برئ الأصيل عن الحقوق كلها » وبرأة الأصيل 
توجب برأة الكفيل » بخلاف ما لو قال لا حق لي قبل المطلوب لأله لم ينف 
الحقوق كلها » ولو جحد الطالب هذه المقالة وشهد عليه بذلك الشهود فن 
الكفيل يبرا من كفالته » لأن هذه البّنة قبلت من الكفيل ؛ لأله اى بسرأة 
نفسه بما ادّعى من إقرار الطالب فكان مثبتاً حا لنفسه هذه البينة فلاب مسن 
قبولها » وإذا قال لا حقّ له قبل المكفول به وأراد أن يأخذ الكفيل به كان له 
ذلك ؛ لأنْ المنفي من حيث الحقيقة الح الثابت للطالب قبل المكفول به بحكم 
الملك لا الحقّ الثابت له بحكم النياية عن الغير لأله نفى حقاً مضافاً إليه والحقّ 
مضاف إليه من حيث الحقيقة الح الثابت له بحكم الملك بأن كان أصيلاً فيما 
اذعى من الحقّ قبل المكفول به » فإله يكون مضافاً إليه حكم الملك والدعوى 
جميعاً » أمَا الح الثابت له بحكم النيابة عن الغير مضاف إليه من حيسث 
الدعوى والمخصومة » أمّا من حيث المقصود والملك فهو مضاف إلى الغير فكان 
الح مضافاً إليه بحكم النيابة عن الغير مضافا إليه من وجه دون وجه » والحقّ 
الثابت له بحكم الملك مضاف إليه من كل وحه » والكلام لحقيقته حتّى يقوم 
الدليل على بحازه » وإذا وجب مله على الحقيقة صار كاله نصّ على ذلك » 


At 


فقال لاحق لي قبل الطالب بحكم الملك ؛ ولو صرّح بمذا لم يرأ عنالحق 
الثابت له بحكم النيابة » وإذا كان كذلك وقع الشك في بطلان هذه الكفالة 
إن كانت حاصلة بحكم الملك برئ » وإن كانت حاصلة بالحقّ الثابت بحجكم 
النيابة عن الغير بأن كان وكيلاً أو وصياً ميت فلا يبرأ بالشك والاحتمال. 
[التأقيت في الكفالة بالنفس] 

(”) قال وإذا كفل رجحل بنفس رجل إلى شهر » أو إلى ثلاثة أيام 
وما أشبه ذلك فهو جائز ويطالب الكفيل بعد ما مضى الشهر › ولا يطالب في 
الحال - وروي عن أبي يوسف رحمه الله" آنه يطالب به في الشهرء ولا 
يطالب بعد مضي الشهر » وهو قول الحسن بن زياد" والذي يويد ظاهر 
الرواية ويوضحه ماقال في الكتاب أله يصير كفيلاً بعد ما مضى الشهر ما نصّ 
في طلاق عصام » أنه إذا قال لامرأته أنت طالق إلى الليل أو إلى السنّة يقع 


-١‏ انظر: رد المحتار 70/4 » فيه حاصله أله إذا قال كفلت لك زيداً أو ما على زيد مسن 
الدين إلى شهر مثلاً صار كفيلاً ني الحال أبداً أي في الشهر وبعده » ويكون ذكر المدّة 
احير المطالبة إلى شهر لا لتأخير الكفالة » كما لو باع عبد بالف إلى ثلاثة أيام يصير 
مطالباً بالشمن بعد الثلاثة » ولي السراجية وهو الأصح » ولي الصغرى وبه يف كما في 
البحر » قلت ومقابله ما قاله أبويوسف وهر ظاهر الرواية... في المدّة فقط وبعدها يرا 
الكفيل... وفيها أيضاً ولو قال كفلت فلاناً من هذه الساعة إلى شهر تنتهي الكفالة 
.عضي الشهر بلا حلاف ... والحاصل أله إما أن يذكر إلى بدون من فيقول كفلفه إلى 
شهر وهي مسألة لن فيكون كفيلاً بعد الشهر ولا يطالب في الحال وعند أي يوسف 
والحين هو كفيل في المدّة فقط » وأيضاً (الفتاوى الهندية ۲۷۸/۳). 

۲- أيضاً. 

5 . ٠۳/۳ انظر: الخائية على هامش الندية‎ -٣ 


0 


الطلاق بعد الأجل وكذا لو قال لامرأته: أنت طالق إلى عشرة يام فإله يقع 
الطّلاق عليه بعد مضي العشرة » إلا على قول زفر رحمه الله » فان عنده يقنع 
الطلاق عليها » وعلم أله يصير كفيلاً بعد الشهر » وروى الحاكم”© عن أ 

يوسف رحمه الله أنه يقع الطلاق للحال » وهذا بخلاف ما 
إذا قال: أمر امرأتي بيدك إلى سنة حيث يصير الأمر بيده للحال إلى سنة فإذا 
تت السنة لا يبقى الأمر في يده ء لأن الطّلاق لا يحتمل التوقيته فجُعل 
إضافة» والأمر باليد والكفالة يحتمل الترقيت لكنّ هذا إضافة إلى المدّة عرفا > 
ووجه آخر لظاهر الرواية أن الكفالة منجزة إلا أن قوله إلى شهر تأجيل دحل 


هو ابن يوسف بن ميمون بن قدامة أبوعصمة البلخي أحو إبراهيم بن يوسصف » 
كانا شيخى البلخ في زمانهما بغير مدافع لما » (قال الجامع) ذكر السمعاني عند ذكر 
نسبة البلخي المشهور هذه النسبة » عصام بن يوسف ... يروي عن بن المبارك وروى 
عنه أهل بلده وكان صاحب حديث ثبت في الرواية وني الجواهر المضيئة » روى عسن 
شعبة الثوري ذكره ابن حبان في الثقات » وذكر الذهي أنه مات ببلخ سنة ۲٠١‏ من 
الهجرة » اللجواهر المضيعة ٥۲۷-٠۲٠/۲‏ » الفوائد البهية / .)١15‏ 

-١‏ انظر: الخانية على هامش الهندية 57/5 » نصّه: وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أله يصير 
كفيلاً في الحال وقال في الطلاق يقع الطلاق في الحال أيضاً . 
هو عمد بن تحمّد بن أحمد بن عبد الله بن عبد الحيد بن إماعيل بن الحاكم الشهيد 
المروزي البلخي ولي قضاء البخارى م ولاه الأمير صاحب خراسان وزارته وققل 
شهيداً في ربيع الآخر سنة 744 من المحرة » سمع مرو على أبي رجا محمّد حمدويه 
وهو يروي عن أحمد بن حنبل » صف المختصر والمنتقى والكفي وغيره » كان يحفظ 
ستين ألفاً من حديث رسول الله 4 » رتصانيفه تدل على كمال فضله كالكافي 
(الفوائد .)۱۸١/‏ 


A7 


على حكم الكفالة » وحكمها المطالبة فاقتضى تأخيرها إلى انقضاء الشهر » 
كما لو اشترى عبداً بدراهم إلى شهر فالمطالبة بأداء الثمن إِنّما يتوه بعد 
مضي الشهر كذا هذا ؛ والذي يشهد لأبي يوسف والحسن بن زياد رحمهما 
الله مسألة الظهار والإيلاء فإنه إذا ظاهر منها مدّة معلومة أو آلى منهامدة 
معلومة فالإيلاء والظهار يقعان في المدة وييطلان عضي المدة » وروي عن أبي 
يوسف رحمه الله رواية أحرى آنه إذا قال: كفلت بنفس فلان إلى عشرة أيُسام 
يطالب بعد مضي العشرة ولا يطالب في العشرة وهو اختيار هس الأئمّة 
الحلواني رحمه الله لأئه أشبه بعرف الناس وعاداتهم فكان الأعذ به أولى » 
وكان الشيخ القاضي الإمام سيف السنّة أبو علي النسفي رحمه الله يقول: قول 
أي يوسف رحمه الله أشبه بعرفنا » فإن الناس إذا كفلوا إلى مدة يط البون في 
المدة لا بعدها ؛ فيجب على المي أن يكتب في الفتوى إذا مضت المدّة 


-١‏ واي التاتارخانية » عن جمع التفاريق قال: واعتماد أهل زماننا على أنه كالثاني قلست: 
وينبغي عدم الفرق بين الصّور الثلاث في زماننا كما هو قول أبي يوسف والحسن » 
لأنّ الناس اليوم لا يقصدون بذلك إلا توقيت الكفالة بالمدّة وأله لا كفالة بعدهاء 
وقد تقدّم أن مبئ ألفاظ الكفالة على العرف والعادة وأنَ لفظ عندي للأمانة وصار 
في العرف للكفالة بقريئة الدين » وقالوا إن كلام كل عاقد وناذر وحالف وواقف 
يحمل على عرفه سواء وافق اللغة أولا , ثم رأيث في الذخيرة قال: وكان القساضي 
الإمام الأجل أبو علي النسفي يقول: قول أبي يوسف أشبه بعرف الناس إذا كفلوا 
إلى مدّة يفهمون بضرب المدّة نهم يطالبون في المدّة لا بعد ها إلا أله يجب على المفي 
أن يكتب في الفتوى أله إذا مضت المدّة المذكورة فالقاضي يخرجه عن الكفالة احترازاً 
عن حلاف جواب الكتاب وإن وجد هناك قرينة تدل على إرادته حواب الكاب 
فهو عليه ررد احتار ٠٠٠/٤‏ » كذا في الخانية على هامش المندية #/86). 


YAY 


المذكورة فالقاضي يخرجه عن الكفالة احترازاً عن خلاف جواب الكتاب ؛ 
وإن وجد هناك قرينة تدل على إرادته جواب الكتاب فهو على جواب 
الكتاب» فإن قيل يجب أن لا تصح الكفالة المؤجلة لأنّ الكفالة المؤجّلة كفالة 
حصلت ما النفس » والنفس عين والتأحيل في الأعيان باطل إلا أنا نقول: 
الكفالة بالنفس كفالة بتسليم فعل النفس وفعل التسليم واجب في الذمّة وما 
يجب في الذمّة يجوز ثبوته حالاً ومؤجّلاً كالكفالة بالديون فإن دفع الكفيل 
المكفول به قبل مضي الشهر إلى الطالب يبرأ الكفيل » ولو امتنع عن القبول 
يجبر الطالب على القبول » وهذه المسألة تدلٌ على أله يصير كفيلاً قبل مضي 
الشهر على ظاهر الرّواية لأّه لو لم يصر كفيلاً لما أجبر على القبول. 

(91”) ولو قال: كفلت بنفس فلان شهراً ذكر صاحب الذدخيرة”" أن 
محمّداً رمه الله لم يذكر هذا الفصل في الكتاب » وقد اختلف المشائخ رجمهم 
الله فيه قال بعضهم: هذاكما لو قال: إلى شهر ومنهم من قال: في هذه الصورة 
يطالب الكفيل في المدّة ويبرأ عضي المدّة » وإليه مال الشيخ الإمام الزاهد عبد 
الواحد الشيباق رحمه الله" وفي كفالة النوازل": قال الفقيه أبو جعفر: فيمن 
كفل بنفس رحل إلى ثلاثة أيام ومضى الأيام الثلائة لا ييرأ من الكفالة أبلاً » 


-١‏ انظر: الفتاوى الهندية ۲۷۸/۳ » نصّه: ولو قال: كفلت بنفس فلان شهراً أو قال 
ثلاثة أا ثم لم يذكر محمّد رحمه الله تعالى هذا الفصل في الكتاب. 

۲- انظر: الطندية 11/8/76 

- انظر: الخانية على هامش الهندية ٠ ٤/۳‏ » وني لسان الحكّام: كفل ثلاثة أيام لا يرا 
عضيها » والثلاثة لتأخير المطالبة » قاله أبر جعفر ‏ (لسان الحكّامٍ مع معين ا لحك ام 
/5؟) » كذا في الدر المختار 788/6. 


AA 


وإِنّما الثلاثة الأيام أجل لتأخخير المطالبة لا لالتزام المطالبة » وذكر في كفالة 
العيون”»: من ضمن بنفس رجل إلى عشرة أيام فمضت العشرة فهو عليه أبداً 
حتّى يبرا منه » قال الفقيه أبو اللَيث رحمه الله": وبه نأخذ » وعن الشيخ الإمام 
الفقيه أبي بكر" الإسكاف آله قال: كنت عند الحاكم عبد الحميد فأراد أن 
يطالب رجلاً بكفالة نفس فلان قد كفل إلى ثلاثة أيام فقلت: لا يلزم المطالبة إلا 
بعد ثلاثة يام » فإذا مضى ثلاثة آيام فله المطالبة بنفسه أبداً ما لم يسلم إليه ء ألا 
ترى أله لو باع إلى ثلاثة يام فالشمن لا يلزم إلا بعد ثلاثة يام هذا قال عبد 
الحميد: بارك الله فيك لا أعلم بذلك. 

(۳۴۲) قال محمّد رحمه الله”»: رجل كفل بنفس رجل فأراد الرحل أن 
يخرج إلى السفر فيمنعه الكفيل » فإن كان ضمانه إلى أجل فلا شيء له عليه » 
وإن كان حالاً فللكفيل أن يأخذه حن يِخلَصِه منه » وإذا كفل رجل بنفس 


-١‏ انظر: لسان الحكّام ۲٠۹/‏ » فيه: وعن أبي يوسف رحمه الله تعال: "كفل إلى عشرة 
أيام فهو عليه أبداً حتّى ييرا". 

۲- راجع: لسان الحكّام /195 » نصّه : قال الفقيه أبو الليث: الفتوى على أله لا يصير 
كفيلاً " » وي الدرٌ المختار في لسان الحكّام عن أبي الليسث وأنّ عليه الفتسوى 
ل 

*- لم أجد هذه العبارة. 

4- قد مر ذكره. 

- انظر: خلاصة الفتاوى 17٠/4‏ » نصّه: وني الأصل: رجحل كفل بنفس رجل أو مال 
بأمره فأراد ا خصم أن يخرج من البلد إن كان ضمانه إلى أحل ليس للكفيل أن يمنعه » 
فإن لم يكن إلى أجل له أن يطاليه إِمّا بأداء أو بتسليم النفس. 


۸4 


رجل ثم إن الطالب لقي المطلوب وأخذ منه كفيلاً آخر بنفسه فهما كفيلان 
ولا يرأ الكفيل الأول » لأن الكفالة شرعت في الأصل وثيقة » وأحذ كفيل 
آخر يوجب زيادة في التوثيق فجازت الثانية مع بقاء الأولى. 

(۳۳۳) وإذا كفل لرجلين بنفس رجل فدفعه إلى أحدهما لاييراً عن 
كفالة الآحر » كما لوكان كفيلاً لرجلين بعال فدفعه إلى أحدهما الم يرأ عن 


نصيب الآخر فكذا هذا » والله اعلم. 


۹۰ 


النوم الثالهم 
في كفالة الصبي وانجنون المغلوب وكفالة العبد والمكاتب وكفالة أهل الذمّة 
وسائر تصرّفاتهم » ونبدأ ببيان تصرّفات الصبي والإذن 
الصادر له من الولي 
[تصرفات الصبي] 

)۳۳٤(‏ قال محمّد رحمه الله2"0: إذا أذن الأب لابنه في التجارة » وهو 
صغير لم يبلغ إلا أله يعقل البيع والشراء يصح » وقال الشافعي رمه الله: لا 
يصح فالمذهب عندنا أن الصبي العاقل صحيح العبارة فيما ينفعه من التصرّفات 
نفاذاً وانعقاداً وفيما يتردد بين الضرر وبين النفع فهو صحيح العبارة انعقاداً لا 
نفاذا » وفيما يضرّه من كل وجه كالطلاق والعتاق والكفالة فهو فاسد العبارة 
نفاذاً وانعقاداً » ثم ذكر محمّد رحمه الله إذا كان يعقل البيع والشراء » ولم يذكر 
لذلك حذاً » فمن أصحابنا من قال: معن قوله يعقل البيع أي يعرف أن ايع 
سالب جالب يعي يسلب الملك ويجلب الربح » ويعرف الغبن اليسير من الغبن 
الفاحش » هكذا ذكر همس الأئمّة السرحسي رحمه الل في المبسوط وشيخ 
الإسلام المعروف بخواهر زاده في شرح المأذون » وإذا كان صم الإذن للمبي 
في التجارة يصير هويترلة الح البالغ فيما يدحل تحت الإذن لأنه بعد الإذن » 


.)11 0/8 انظر: الفتاوى المندية‎ -١ 
.٠ ٤/١ أي في شرحه المأذون » انظر: المندية‎ -۲ 


I1 


يتصرّف بحكم انفكاك الحجر وإسقاط الحقّ لا بحكم النيابة عن الولي عند 
أصحابنا رحمهم الله. 

(88”) وعند الشافعي رحمه الله هو يتصرف بحكم التفويسض 
والتوكيل» قال: وإذا أقرّ الصبي بدين التحارة صح إقراره » لأن الإقرار بديين 
التجارة داحل تحت الإذن » لأنّه من صنع التجار » ولو أقر عمال ورثه من 
أبيه ذكر في ظاهر الرّواية" أله يصح » وروى الحسن عن أبي حنيفة رمه 
الله أنه لا يصح إقراره إلا في كسبه » وقاسه على العبد المأذون لو أقرّ بشيء 
من الأموال الي في يد المولى لا يصح كذا هذا. 
[تصرفات المعتوه] 

)۳۳١(‏ وإذا أذن لابنه الكبير المعتوه في التجارة فاللجواب فيه كاراب 
في الصبي إذا كان تمن يعقل البيع والشراء » وإن كان من لا يعقل لا يصح 
الإذن » هذا إذا بلغ معتوهاً. 

(۳۴۷) ما إذا بلغ عاقلاً ثم عه فأذن له الأب في التجحارة هل 


يصح إذنه ؟ كان الفقيه أبو بكر البلحي رحمه الله" يقول: لايصح 


-١‏ انظر: المندية 111/0 ء نصّه: رفي ظاهر الرواية كما يجوز إقراره 
فيما اكنسبه يجوز فيما ورثه عن أبيه كنا في المبسوط. 

؟- انظر: الففاوى المندية 1١1/0‏ ء نصّه : كان الفقيه أبوبكر البلخي 
يقول: يصح استحساناً وهو قول محمّد رحمه الله . * 
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إذنه قياساً » وهو قول أب بوه ف رحمه الله » ويصح استحساناً » وهو 
قول محمّد رحمه الله » وكان الفقيه أبو بكر محمد بن إبراهيم اميداني 
رحمه ال يقول: لا يصح إذنه قياساً » وهو قول زفر رحمه الله » ويصحٌ 
اعانا وهو قول علمائنا الثلاثة رحمهم الله » وعلى هذا إذا بلغ عاقلاً 
م حن » وحاصل الخلاف راحع إلى أله م عته أو حن بعد ما بلغ عاقلا 
هل يعود ولاية الأب عليه ثانياً فعلى قول علمائنا الثلاثة رحمهم الله على ما 
يقوله الفقيه أبو بكر محمّد بن إبراهيم الميداي2 رحمه الله تعود » وعلى قول 
زفر رحمه الله لا تعود » وعلى ما يقوله الفقيه أبو بكر البلخي لا تعود في 
قول أبي يوسف رحمه الله وإتما تعود الولاية إلى القاضي والسلطان » وعلى 


قول محمد رحمه الله تعود الولاية إلى الأب. 


الصف وحمه الله قد نسبه إلى النقيه أبو بكر البلحي أله يقول: 
لايصحٌ إذنه قياساً وهو قول أبي يوسف رمه اله » ولكن نسب في الهندية إلى الفقيه أي 
بكر البلخي أله يقول: بص استحساناً وهو قول محمّد رمه الله فليتأمّل.س 

-١‏ انظر: المندية ١٠١۲/١‏ » نصّه: وكان الفقيه أبو بكر محمّد بن إبراهميم الميداني 
يقول: يصح استحساناً وهو قول علمائنا الثلاثة. 

1- هو الإمام محمد بن إبراهيم الضرير الميداني نسية إلى ميدان بفتح الميم وقد تكسرء 
ووقع في بعض المواضع أحمد بن إبراهيم والأول أصح » شيخ كبير عارف بالمذهب 
قل ما يوجد مثله » حدث عن أي محمد المزني وعنه ميمون ابن علي الميموني » قال 
الذهبي: من أئمّة الحنفية » وله مناظرات مع أبي أحمد العياضي » انظر: الفوائد البهية 
١ 55/‏ » الجواهر المضيعة /15. 
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[تصرفات العبد] 

(FA)‏ قال: الأب إذا أذن لعبد ابنه الصغير في التحارة فهو جائز » لأنّ 
الأب بملك التجارة في مال ولده الصغير فيملك إذن عبده في التجارة » وكذا 
وصي الأب بعد موت الأب وكذا أب الأب إذا لم يكن له أب ؛ أما إذا كان 
حياً لا يصح إذن المح وكذا إن كان له وصي الأب. 

(۳۳۹) وإذا أذن القاضي لعبد اليتيم في التجارة وليس لليتيم أب ولا 
وصي جاز إذن القاضي » ومين صح إذن العبد أو الوصي أو القاضي وليق 
العبد دين يباع رقبته في دين التجارة عندنا » والكلام فيه نظير الكلام فيما إذا 
أذن الرجل لعبده في التجارة ولحقه دين. 

(۰ ") ولو أن امرأة ماتت وأوصت إلى رجل وتركت ابنا صغيراً ليس 
له أب ولا وصي الأب ولا جد وتركت أموالاً مبراثاً هذا الصغير فأذن الوصي 
لعبد من عبيده الذين ورثهم من الأم لا يصح؛ لأ ليس لوصي الأم ولاية 
التجارة في مال الصغير الذي ورثه من الأم لأن وصي الأم قائم مقام الأم » وم 
يكن للأم ولاية التجارة في مال الولد وكذا لوصيّها. 

(41") وإذا قال القاضي: لعبد اليتيم اتحر في الطعام حاصة أو في السبر 
خاصّة » فإئه يصير العيد مأذوناً في التحارات كلها » كما لو قال المولى: ذلك 
للعبد ولا يكون هذا من القاضي قضاء في فصل مختلف فيه لأن القضاء إلا 
يكون بعد الخصومة » فلا بد له من مقضي عليه ولم يوجد ذلك حالة الإذن 
وإذا لم يكن هذا قضاء من القاضي كان القاضي هذا والمولى سواء » والمولى لو 
قال: ذلك للعبد يصير العبد مأذوناً في الأنواع كلّها. 
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[تقدم القاضي على غيره في الإذن للمحجور عليه] 

)۳٤۲(‏ قال: وإن كان للصغير أو المعتوه أب أو وصي أو جد ورأى 
القاضي أن يأذن للصبي أو المعتوه في التجارة فأذن له وأبى أبوه فإذنه جائر » 
وإن كان ولاية القاضي مؤخرة عن ولاية الأب والوصي ؛ وإّما حاز إذن 
القاضي لأنّ الإذن في التحارة حقّ الصبي قبل الول فإذا طلب من الأب الإذن 
وأبي الأب صار الأب عاضلاً له فانقلبت الولاية إلى القاضي كالول في باب 
النكاح. 
[سكوت القاضي عن تصرفات انحجور عليه] 

(47") وفي مأذون شيخ الإسلام”؟ القاضي إذا رأى الصفير 
أو المعتوه أو عبد الصغير يبيع ويشتري وسكت لا يكون إذناً له في التبحارة 
جلاف المولى » لأن الإذن من القاضي قضاء والقضاء لا يثبت بالسكوت » ألا 
ترى أن القاضي إذا أذن للصغير فباع الصغير واشترى ولحقه ديون ثم جاء 
رجحل واستحق الصبي بأن أقام بينة أله عبده فن غرماء الصبي لا يرجعون 
بديوهم على القاضي لأن الإذن قضاء منه. 
[رجوع الغرماء على الأب في دين الصغير] 

)۳١ ٤(‏ والأب إذا أذن للصغير فباع واشترى ولحقه ديون ثم جاء رحسل 


واستحق الصغير فغرماء الصغير يرجعون على الأب بديوفم . 


-١‏ انظر: الندية 111/8 » نصّه: وني مأذون شيخ الإسلام القاضي إذا رأى الصغير أو 
المعنوه أو عبد الصغير يبيع ويشتري وسكت لا يكون إذناً له في التجارة. 
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[أثر الموت على الإذن] 

ولا يبطل الإذن بموت القاضي وعزله بخلاف ما إذا أذن الرحل لابنه 
الصغير أو لعبد ابنه الصغير في التجارة ثم مات الأب والابن صغير كان موته 
اا 
[كفالة الصيى] 

٩(‏ ۳۴) قال: صي كفل بنفس رجل أو صي لا يجوز كفالته سواء كان 
مححوراً عليه أو مأذوناً له في التجارة » أمّا إذا كان حجوراً عليه فلأن الكفالة 
إِما أن تعثبر بالتبرعات أو بالتجارات فبأيّهما اعتبرنا لم تصح من الصبي قبل 
الإذن كما لا يصح منه سائر التبرعات والتحارات» وإن كان تاجراً فكذلك » 
لان الكفالة غير داخلة تحت الإذن » لأن الداحل تحت الإذن إنما هو التحارة 
وما هو من توابع التحارة » والكفالة ليست من توابع التحارة لأنّ الكفالة لا 
تخلو إِمّا أن يكون بأمر المكفول عنه أو بغير أمره فإن كان بغير أمره فهو تبرّع 
من کل وجه لأنه لا يستحقّ عوضاً بإزاء ما يستحقّ عليه بالكفالة» وإن كان 
بأمره فهو تبرّع ابتداء لأئه أعاد ذمته لإلزام المطالبة ما على المكفول عنهء 
وإِنّما تصير معاوضة من أدَّى » فإذا لم تكن من التجارة ولا من توابع التجحارة 
لم تدحل تحت الإذن في التجارة » فصار الحال ما بعد الإذن كالحال ما قبله. 

(4") قال: "ولو كان لرجل قبل رجل دين فأدخل المطلوب ابه في 
كفالة ذلك الدين كان ذلك باطلاً » لأنَ إذن الأب للصبي بالكفالة عنه أو ماله 
لم يصح » لأنها تبرّع » والتبرّع غير داخخل تحت ولاية الأب » ألا ترى! أله لا 


للها 


يملك التبرّع من مال اليتيم لنفسه » فلا يملك الإذن به ولا يقف على إحازة 
الصغير حتى لو بلغ فأجاز لم يجز » ما لم يجدّد الكفالة لأئها عقد لا بحيز له 
حال وقوعه فلا يقف على إجازة الصغير على ما عرف من أصل أصحابنا 
رحمهم الله أن كل عقد لا جيز له حال وقوعه لا يتوقف على إحازة أحد » 
بخلاف العبد البائع إذا كفل ثم عتق فأجاز صحّت الكفالة » أن امتناع صحّة 
الكفالة من العبد ليس لفساد عبارته » بل لحق المولى » فإذا زال حقَّ المولى 
نفذت » أمّا امتناع جواز الكفالة من الصبي لفساد عبارته فإن جدّد الكفالة 
بعد ما أدرك جاز وإن لم يجدّدها ولكن أقرما بعد ما أدرك لا يؤاحذ به » لآنه 
أقرّ بكفالة باطلة » لأنّه أضافها إلى حالة معهودة » وقد ذكر في كتاب الإقسرار 
أن المقر مى أضاف الإقرار إلى حالة معهودة يصدّق في الإضافة وإذا صدّق 
كان هذا إقراراً مئه بكفالة باطلة. 

(41”) وإن اختلفا فقال الطالب: كفلت وأنت بالغ وقال المقرّ: لا بل 
كفلت في حالة الصى فالقول قول امقر أن حاصل اختلافهما وقع في وجود 
أصل الكفالة » الطالب يدعي عليه كفالة وهو ينكر فيكون القول قوله » وكذا 
لو أقر أنه كفل ما وهو كان مغمى عليه أو بجنوناً أو مبرسماً » وأنكر الطالب 
إن كان ذلك معهوداً من المقرَ كان القول قوله » كما لو أضاف إلى الصبي 
وإن كان غير معهود يكون القول قول الطالب مع يعينه. 
[كفالة الأخرس] 

)۳٤۸(‏ قال: وإن كان أخرس يكتب ويعقل فكتب كفالة بنفس أو يمال 
عليه » أو كفل له رجل بشيء من ذلك وقبل بالكتابة أو بالإشارة فهو جائز » 


فذها 


أن الإشارة والكتابة من الأخرس في سائر التصرّفات أقيمت مقام العبارة 
للعجز عن العبارة » فكذا في حقّ الكفالة. 

(49") قال: الأب أو الوصي إذا استدان ديناً على الصغير في نفققه 
وأمراليتيم حتّى يضمن المال لصاحب الدين أو بنفس الأب أو الوصي قال: 
ضمانه بالمال جائز » لأ الصبي التزم ما كان يلزمه قبل الضمان ء لأ الأب أو 
الوصي مى استدان في ما لاب منه للصغير كان لهما الرحوع بذلك في مال 
الصغير» والصبي بهذا الضمان لم يوجب على نفسه إلا ما كان واجباً من قبل 
فلم يكن هذا الضمان تبرّعاً » والصبي هذا الضمان أسقط رجوعهما عن نفسه 
فكانت تحارة من هذا الوجه. 

فأمًا الضمان بنفس الأب والوصي لا يصح منه ذلك » هذا إذا كفل 
هولاء عن رجحل يمال أو نفس » أمّا إذا كفل رحل لحؤلاء إن كان الصبي تاجراً 
يصح قبوله » لأن الصبي إن لم يكن من أهل أن يتبرّع ولكنه أهل من أن يتبرّع 
عليه. 
[الكفالة للصبي] 

(:8") وإن كفل رجل بنفس أو مال لصبي حجور عليه أو بجنون أو 
مبرسم إن حاطب عنه وليّه فقبل صحَّت الكفالة عندهم جميعاء وإن حاطب 
أحني فقبل عنه توف على إجازة وله وإن لم يخاطب وله ولا أجنبي وإلما 
حاطب الصبي فالمسألة على الخلاف » على قول أي حنيفة رحمه الله لا تصح > 
وهو قول محمد » وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تصح » لأنّ مخاطبة الصبي لا 
عبرة للها فخرجت المخاطبة من البين » والكفالة لا تتم بالكفيل وحده عندهمصا 
خلافاً لأبي يوسف » وقد ذكرنا هذه المسألة على الاستقصاء . 
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[الكفالة عن الصبي] 

(81") قال وإذا كفل رجل عن صي بنفسه أو .ما عليه بإذنه أو بإذن 
وليه أو بغير إذن وله صحّت الكفالة سواء كان الصبي مأذوناً له في التحارة أو 
محجوراً عليه عاقلاً أو غير عاقل لاستجماع شرائط صحّة الكفالة ؛ لأها 
حصلت بحقَ مضمون على الأصيل » ثم إذا صحّت الكفالة وأحذ الكفيل 
بإحضار الصبي إن حصلت الكفالة بإذن من يلي عليه يحبر الصبي على أن يحضر 
معه » لأن إذن من يلي على الصغير بالكفالة عنه أمر بقضاء ما عليه من الديين 
والأب والوصي يملكان الأمر بقضاء الدين عن الصغير فيما كان الأمر بالكفالة 
عنه. 

(؟81") وإن كان بغير إذن من يلي عليه وبغير إذن الصبي فإله لا يبر 
الصبي على أن يحضر معه » لأنّ الكفالة بنفسه حصلت بغير إذن المكفول به 
وبغير إذن من يلي عليه فلا يجبر المكفول به على أن يحضر معه » وإن كان 
بإذن الصبي إن كان مأذونا في التجارة بر على أن يحضر معه » وكذا إذا كفل 
عنه بعال بأمره وأدى كان له أن يرجع بذلك عليه » لأنّ إذن الصبي المأذون 
بالكفالة بنفسه ويما عليه من الال معتبر شرعاً » وإن كان لا يجوز كفالته عن 
الغير » لأنّ كفالته عن الغير تبرّع منه على الغير من وجه » وهو ليس من أهل أن 
يبرع على غبره » أمّا الإذن بالكفالة عنه طلب التبرّع عليه وهو من أهل ذلك. 

(۳۵۳) وإن كان الصبي محجوراً عليه لا جر على أن يحضر مع الكفيل 
وإن كان الصبي تاحراً وطلب أبوه إلى رجل أن يضمنه فضمّنه كان حافزاً 
وأخذ به الكفيل وكذا وصيّهِ أو جده وكذا القاضي وأمر هؤلاء بقضاء ما عليه 
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جائز » لأله يكون استقراضاً منهم على الصغير ولمم ذلك فصح أمر لاء 
بالكفالة عن الصغير. 

(84”) قال: وإن تغيّب الغلام وأخذ الكفيل أب الغلام وقال: أت 
أمرتنئي أن أضمّنه فخلّصئٍ فإن الأب يوخذ بذلك حتى يحضر ابنه» لأن الصبي 
في قبضه وتديوه . 

ثم الإذن بالكفالة عن الصغير لا يصح من أخيه وأمّه وعمّه » لأله أفر 

بالقضاء على الصغير وأمر هؤلاء بالقضاء عن الصغير لا يصح » لأله استقراض 
وليس لهؤلاء ولاية الاستقراض على الصغير. 

(هه") قال: وإذا كان له وصيان فأمر أحدهما بذلك لم يرجع الكفيل 
على الصغير حتّى يأمره الوصيان جميعاً عند أبي حنيفة وحم د رحمهما الله 
حلاف لأبي يوسف رحمه الله. 

وأمّا تصرّفات العبد المأذون وانحجور » والإذن الصادر من المولى » 

وصبرورته مأذوناً ومحجوراً صريحاً ودلالة فنبداً يييان شرط جوز الإذن 
وحكمه » ثم نذكر سائر اللتصرّفات للعبد المأذون والمحجور في أبواب الحجر إن 
شاء الله تعالی فنقول: 
[شروط الإذن بالتجارة للعبد] 

(85”) شرط جواز الإذن من جهة الآذن أن يكون الآذن من له ولاية 
على المأذون فيما يأذن له » ومن جهة الأذون أن يكون عاقلاًبها يؤذن له » 
وحكمه شرعاً عندنا فك الحجر الثابت بالرق لا التوكيل والإنابة والقسابت 
بالإذن في التجارة فك الحجر وإسقاط الح » والعبد بعد ذلك يتصرف لنفسه 
بأهليته » لأنّه بعد الرّق بقي أهلاً للتصرّف بلسانه الناطق وعقله المميّر 
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والحجارة عن التصرّف لح المولى » لأله ما عهد تصرّفه إلا موجباً تعلق الديين 
برقبته أو كسبه وذلك مال المولى فلاب من إذنه كيلا ييطل حقّه من غير 
رضاه» ولهذا لا يرجع عا لحقه من العهدة علىالمولى » وكذا لا يتخصص إذنه 
بنوع دون نوع » وكذا لا يتخصص يمكان دون مكان ولا بزمان دون زمان » 
حتّى لو أذن لعبده يوماً كان مأذونا أبدا » لأنّ الإسقاط لا يتوت » ولأن 
العيد يتصرف بحكم مالكيته الأصلية وأئها عامّة لا يتخصّص بنوع ومكان 
ووقت وزمان » وإِنّما جعلنا حكم الإذن في التحارة ما قلنا » لأنّ تصرّفات 
العبد تبت على الشراء » لان أول تصرّف يباشره العبد بعد الإذن في التحارة 
الشراء » لأله لا مال له حتّى يبع » والعبد في الشراء متصرّف لنفسه لا 
للمولى» لأنْه يتصرف في حالص حقه » وهو ذمّته بإيجاب النمن › وذمّه 
حالص حقه » ولمذا لو أقرّ على نفسه بالقصاص صح وإن كدّبه المولى » وهذا 
المع يقتضي نفاذ تصرّفه في الأحوال كلها » ولكن شرطنا الإذن لعن حر 
وهو أن يصير المولى راضياً بالضرر الحاصل بتصرّف العبد » لأنّ تصرّف المد 
لا ينفكَ عن شغل رقبته وكسبه » ألا ترى أن تصرّف العبد قبل الإذن إذا وقع 
نافع في حن المولى ولم يقع ضاراً ينفذ على المولى » حتّى أن العبد الححور إذا 
آجر نفسه وسلم من العمل ينفذ الإحارة في حق المولى » ويب 
المسمّى » ففي حق التصرّفات النافعة الحجور والمأذون سواء » فثت أل 
اشتراط الإذن من المولى لما قلنا لا لحواز شرى العبد » والرضى بالضرر لا 
يتفاوت بين نوع ونوع » ثم الإذن بالتصرّف إِنّما يتخصّص إذا صادف الإذن 
باورا 


أمَا إذا صادف عبداً مأذوناً يتخصّص » حتّى أن المولى إذا أذن لعبده في 
التجارة ثم دفع إليه مالاً وقال: اشتر به الطعام فاشترى العبد به الدقيق يصير 
مشترياً لنفسه » نص عليه حمّد رحمه الله في باب العبد الذي أذن له مولاه في 
التجارة ثم يدفع إليه مالاً ليعمل به لان الإذن إِنّما لا يقبل التخصيص عندنا 
إذا صادف المحجور لا المأذون» لأنه صار منفك الحجر بالإذن السابق فجعمل 
هذا الإذن توكيلاً وقد حالف موكله حيث اشترى ما لم يوكله به » والوكيل 
بالشراء إذا حالف مو کله ينفذ شراؤه عليه ذا كان من أهل أن ينفذ شراؤه 
عليه » والعبد المأذون من أهل الشراء لنفسه فنفذ شراؤه عليه فكان على 
المأذون أن ينفذ ثمنه من مال نفسه دون مال مولاه » ومع هذا لو نفذ من مال 
المولى ليس للمولى أن يتبعه ولكن يتبع البائع ويأحذه منه لآه أحذ ماله بغسير 
حقّ وإن استهلك مال المولى لايستوجب عليه دينً. 

قال أبو حنيفة وأبويوسف ومحمّد رحمهم الله : ليس للعبد المأذون أن 
يكاتب عبده سواء كان عليه دين أو لم يكن » لأن الكتابة لم تدحل تحت 
الإذن » أن الداععل تحت الإذن إتما هو التجارة والكتابة ليست بتجارة » لأنّ 
الكتابة أقوى من الإذن لأنّ الكتابة توجب حرية اليد للحال وحرية الرقبة في 
المآل » والشيء لا يتضمّن ما هو أعلى منه. 

(۳۵۷) وليس للمأذون أن يعتق عبداً من كسبه على مال » لأن امسق 
على مال فوق الكتابة. 
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[كفالة العبد المأذون] 

(88”) وليس للمأذون أن يكفل بكفالة بنفس أو مال سواء كان عليه 
دين أو لم يكن » لأنّ الكفالة ليست بتجارة وليست من صنع التجّار. 

(95”) فإن أذن له المولى بالكفالة وكفل عن المولى أو عن أجنبي يمال 
صحّت الكفالة محجوراً كان أو تاحراً إذا لم يكن عليه دين » وإن كان تتاجراً 
وعليه دين لا يلزمه شيء من دين الكفالة قبل العتق » لأن إذن المولى للعبد 
بالكفالة لا يصح في حقّ غرماء العبد » لأنّه يريد شغل العبد بدينه بعد ما كان 
مشغولاً بدين غرمائه » وإن أدّى العبد دين المولى بعد العتق وقد كان كفل 
بإذنه لا يرجع بذلك على المولى عند علمائنا رحمهم الله حلاف لزفر » لأنّ 
الكفالة حال وقوعها انعقدت غير موجبة للرجوع على المولى فلا تصير موحبة 
في الآحرة » وكذا لو كفل المولى عن عبده جازت الكفالة فإذا أذى بعد العتق 
لا برحع على العبد لما ذكرنا أن الكفالة حال وقوعها انعقدت غير موجبة 
للرجوع. 

(50”) قال: وإذا كفل العبد عن السيد يمال عنه بأمره وقد كفل بذلك 
امال سيّده عن رجل آخر بأمره فأدى عنه العبد ثم أراد المد أن يرجع 
علىالمكفول عنه لا يكون للعبد أن يرجع » لان العبد لم يكفل عن الكففول 
عنه فلا يكون له الرجوع عليه ولكنّ امول يرجع » لأن أداء المد بأمره 
كأدائه بنفسه. 

(۳۹۱) عبد كفل بإذن المولى ولا دين عليه » فته يوذ به ويباع رقتبه 
بدين الكفالة إلاّ أن يقضيه المولى كما لو أذن له في التحارة فلحقه دين بسبب 
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التجارة » قال: وإن كان عليه دين يحيط برقبته يباع في الدين الذى عليه 
ويصرف كله إلى غرماء العبد » فإن فضل شيء من ثمنه كان لصاحب الكفالة» 
أن الإذن بالكفالة في حقّ الفاضل عن دين الغرماء صحيح فيصرف الفساضل 
إلى المكفول له » وإن كفل العبد بنفس رجل بإذن سيده ولم يكن عليه دين 
فهو جائز وإن أعتقه سيده جاز ولا يضمن للمكفول له لأنه لم يتلف عليه حق 
البيع » لأنّ الكفالة م كانت بالنفس لا يثبت للمكفول له حق البييع وإفا 
يثبت حقه قبل العبد في التسليم المكفول به وإنما يتأدى بمنافع العبد » ومنافع 
العبد تتاكّد بالإعتاق » ولو أعتق العبد القن وعليه دين بسبب التجارة أو 
الكفالة بإذنه فإّه يضمن قيمته لأنه مي كان العبد قناً كان لهم حقّ البيع بدينه» 
وبالاعافة تزول حل النيع بالدين فيضي طنامنً. 

(۳۹۲) وإذا ضمن المولى بإعتاق القنّ ذكر أله يضمن الأقل من قيمته 
ومن الدين » لأنْه حقّ الغريم في الأقل من قيمته ومن الدين فإذا كان لا يسام 
له عند البيع إلا الأقل من الدين ومن القيمة لم يضمن الولى بالإعت اق إلا 
قدرحقه » ثم الغريم بالخيار إن شاء اتبع العبد بذلك وإن شاء اتبع السيد » لأ 
له اتباع العبد بالدين قبل العتق فبعد العتق أولى » وله اتباع السيّد أيضاً لان 
المولى بالإعتاق صار ضامناً بالأقل من قبمته ومن الدين فكان له أن يتبع أبهما 
شاء » فإن اتبع السيّد يتبعه بأقل من قيمته ومن الدين أمر بالدين بالغاً ما بلغ » 
فمن مشائخنا من قال: بأنه يتبع العبد بأقل من قيمته ومن الدين ومنهم من 
قال: يتبعه بجميع الدين بالغاً ما بلغ وهو الأصح. 
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[إقرار المولى على عبده بالدين] 

(۳۹۳) ولو أقرّ المولى على عبده بالدين وصدقه العبد في ذلك فإن ابيع 
العبد وأخذ منه الدين كان للعبد أن يرجع بذلك على المكفول عنه إذا كفل 
عنه بأمره » لأ الكفالة من وقعت بأمر المكفول عنه وأدّى الكفيل ما كفل به 
من ماله كان له الرجوع بذلك على المكفول عنه » وإن اتبع السّيد إن كان 
المكفول عنه بعد ما كفل العبد عنه طلب من اليد أن يجيز كفالته فأجاز بعد 
طلبه الإجازة من السّيد كان له أن يرجع بما أدى السيد على المكفول عنه »> 
وإن أحاز من غير طلب المكفول عنه لا يكون له الرجوع بما أذى السّيد على 
المكفول عنه » أن إحازة المولى كفالة عبده يمتزلة الكفالة من اليد عن 
المكفول عنه » أن كفالة العبد قبل الإجازة كانت ثابتة في حق العبد » وبعد 
الإجازة تثبت في حقّ المول فيصير المولى كفيلاً عنه بالإجازة فتعتير الإحازة 
والإذن من المولى ابتداء كفالة منه » ولو أنشأ المولى كفالة عنه وأدى إن كان 
بأمر المكفول عنه وطلبه كان له الرّجوع وإن كان بغير أمره وطلبه لا يكون له 
الرجوع فكذا هذا. قال: وإذا كفل العبد وهو صغير بغير إذن سيده مال أو 
نفس ثم عثق لم يلحقه من ذلك شيء » لأن الصبي الحر لو كفل بكفالة ثم بلغ 
لم يلزمه من ذلك شيء لفساد عبارته فالعبد الصغير أولى أن لا يلزمه. 
[لزوم الكفالة في الرق والعتق] 

(54") وإن كفل بإذن سيّده فهو جائز عليه في الرق وبعد 
العتق » وكان يمترلة ما لو أذن له في التجارة فاستدان فإنّه يلزمه ذلك فكذلك 
بعد العتق يبع به » لأنَ هذا دين لحقه بإذن المولى فيتبع به بعد العتق قياساً على 
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دين التجارة »> وإن لزمه في حالة الصغر » ولم يذكر محمد رحمه الله" في 
الكتاب أن المكفول له يتبعه يجميع الدين أم بأقل من قيمته ومن الدين » ومسن 
مشائخنا من قال: إِنّه يتبعه يجميع الدين بالغاً ما بلغ » ومنهم من قال يتبعه 
بأقل من قيمته ومن الدين. 
[إذن المولى الصغير للعبد بالكفالة] 

(58”) قال: وإن كان مولى العبد صغيراً فكفل بإذنه لم تحر الكفالة »> 
أن الصبي لا يملك الكفالة بنفسه فلا يملك الإذن » فإن أدرك الصبي فأجازها 
لم جز لما ذكرنا أن العقد إِنّما يقف على إجازة ماله بحيز حال وقوعه , أمّا ما 
لا جيز له لا يقف على الإحازة . 
[إحاطة الدين بقيمة العبد المأذون] 

(57") قال: وإذا كان على العبد دين يحيط بقيمته فأمره المولى بان 
يكفل بنفس واحد أو مال فإن ذلك لا يجوز » لأنّ الإذن بالكفالة من ال ولى 
تصرف ف رقبته وكسبه » وله منوع من اصرف في رقبته وكسبه مق كان 
عليه دين » فإن أذى دينه لزمته الكفالة » لأنّ المانع من نفاذ الإذن دين الغريم 
فإذا سقط الدين إِمّا بالأداء أو بالإبراء نفذ الإذن كما لو باعه أو رهنه وعليه 
دين فإذا دى الدين أو أبرأه الغرماء صح البيع والرهن. 
-١‏ انظر: المبسوط ٠١/۲١‏ » نصّه: أله لو كفل بعد ما عتق وهو صي لم يلزمه بذنلك 

شيء فكذلك قبله ون كان كفل بإذن ميّده فهو جائز عليه في الرق وبعد التق ا 


بينا أن إذن السيد في الكفالة بمتزلة إقراره عليه بالدين وذلك صحيح عليه في السرق 
وبعد العتق فكذلك هذا ء وهذا لأنَ للمول قولاً ملزماً على عبده. 
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قال: وإذا كان العبد تاجراً قيمته ألفا درهم وعليه دين ألف درهم فكفل 
بألفي درهم بإذن سيّده ثم استدان العبد بعد ذلك ألفي درهم ثم باعه القساضي 
في الدين بألف درهم فإنّه يقسم بينه وبين غرمائه الأولين والآخرين يضرب 
الأولون والآخرون بجميع حقّهم في ثمنه والمكفول له يضرب في ثمنه بقدر ألف 
انزفع, 
[أثر دين العجارة على دين الكفالة] 

(51”) والأصل في جنس هذه المسائل أن دين التجارة على الهد لا 
يمنع دين التجارة » ودين التجارة نع دين الكفالة لأن العبد بعد لحوق دين 
التجارة لا يصير محجوراً عن التحارة » وإذا لم يصر محجوراً ساوى الدين الثاني 
الدين الأول فكان كالم » يلحقه الدين بعد لحوق الدين » ودين التحارة إذا 
كان مستغرقاً بمنع دين الكفالة » لأ الكفالة إِنّما يلزم بإذن المولى والمولى يصير 
محجوراً عن الإذن في الكفالة بعد ما لحقه دين التجارة » وإذا كان دين التجارة 
على العبد لابمنع دين التجارة إن كان مستغرقاً فيمنع دين الكفالة فدين الأول 
وهو ألف درهم لحقه يسبب التجارة فلمًا كفل بعد ذلك بألفي درهم بإذن 
المولى صحّت الكفالة بقدر ألف درهم بقيت ألف درهم لأنّ نصفه مشغول 
بدين التجارة ونصفه فارغ ؛ ولو كان الكل مشغولاً لايصح إذن المولى في 
شيء منه » ولو كان فارغاً صحّت في الكل » فإذا كان نصفه فارغاً ونصفه 
مشغولاً كان لكل نصف حكم نفسه فصح الإذن بقدر ما كان فارغاً مسن 
الدين وهو ألف درهم » فلما استدان العبد ألفي درهم بعد ذلك لزمه للأول 
على العبد ألف درهم بسبب التجارة وللمكفول له ألف درهم بسبب الكفالة 
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وللغرم الثاني ألفا درهم بسبب التجارة بعد الكفالة فإذا بيع العبد بألف درهم 
ضرب كل واحد منهم في الألف بقدر حقّه ويقسم الألف بينهم أرباعاً نصفه 
لصاحب الألفين والنصف الآخر بين الغريم الأول والمكفول به نصفان لكل 
واحد منهما مغتان وخمسون. 

(548") قال: وإذا أمر السّيد عبده بأن يكفل بثلاثة آلاف درهم فكفل 
ما ثم استدان ثلاثة آلاف درهم ثم باعه القاضي بألفي درهم فإنّه يضرب فيها 
أصحاب الكفالة بثلاثة آلاف » وأصحاب الديون بثلائة آلاف» لأن المولى ا 
أذن له بأن يكفل بثلاثة آلاف صح الإذن بالكفالة» لأنها كانت فارغة عن 
الدين فلزمه دين الكفالة فلمًا استدان بعد ذلك لزمه لما ذكرنا أن دين الكفالة 
لا بمنع دين التجارة وإذالحقه الدينان جميعاً يضرب كل واحد منهم بجميع حقّه 
بالشمن فيقسم الثمن بينهم نصفان » هذا إذا كفل بثلاثة آلاف درهم جملة لأنّه 
من كفل بثلاثة آلاف درهم جملة فالكل صار دينا » وهي فارغة وقست 
الوحوب فصمّ الكل » أمّا إذا وقعت متفرقة فالألف الأولى تصح والأالف 
الثانية والثالثة لا تصح » إذا كانت قيمته ألف درهم » لأنّ الكفالة بالألف 
الثانية والثالئة صادفتها وهي مشغولة فإذا كفل العبد بإذن مولاه بألف درهم 
فهو جائز إذالم يكن عليه دين فإن كفل بإذن مولاه بألف أخرى لم تحر الكفالة 
الثانية » أن الكفالة الثانية صادفتها وهي مشغولة » فإن زادت قيمته حى 
بلغت ألفي درهم ثم كفل بألف أخرى بإذن مولاه فهو حائز لأنَّ الكفالة 
بالألف الثالثة صادفت العبد بقدر ألف درهم من قيمته فارغ عن الدين 
فصحت الكفالة » فإن باعه القاضي بألفي درهم فإنّها تقسم بين المكفول له 
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الأول والآخر نصفان ولا شيء للمكفول له الأوسط » لأئه حين كفل 
للأوسط كان جميع العبد مشغولاً بدين الأول فلم تصح الكفالة » وكذا لو 
باعه القاضي بألف وحمسمائة لأله لم يفرغ من ثمن العبد شيء فإن باعه بألفين 
وحمسمائة استوق الأول ألف درهم والآخر ألف درهم » وكانت الخمسمائة 
الفضل للأوسط » لأنّ الكفالة الثانية وقعت على الفارغ من تمن العبد يوم 
القسمة » والفارغ من ثمن العبد يوم القسمة خمسمائة فيكون للمكفول له 
الأوسط » وكذا لو باعه القاضي بثلاثة آلاف درهم استوق الأول ألف درهم 
والآخر ألف درهم والألف الثالئة تكون للمكفول له الأوسط. 
[كفالة المكاتب] 

(55”) أما كفالة المكاتب قال: وإذا كفل المكاتب بنفس رجل أو يمال 
عليه لا يجوز عندنا » وقال ابن أبي ليلى رحمه الله”©: يجوز » والخلاف في العبد 
المأذون والمكاتب سواءء وقد ذكرنا هذه المسألة » قال: وإذا أذن مولاه لم تجر 
كفالته » لأنّ المولى لا يملك التبرّع بكسب المكاتب وإن رضي المكاتب بذلك» 
فكذلك لا يملك الإذن بالكفالة وإن رضي المكاتب بخلاف العبد إذا كفل بإذن 
مولاه حيث يجوز إذا لم يكن عليه دين » لأنّه يملك التبرّع برقبته وكسبه 
فيملك الإذن بالكفالة إذا لم يكن عليه دين. 


-١‏ انظر: الهندية ۷٠/١‏ » فتح القدير ۲۲١/۷‏ الحندية ۲۸6/۳ نصّه: ولا تجوز كفالة 
المكاتب عن الأجنبي سواء أذن له المولى أو لم يأذن » ولي البزازية : "لا تصمّ كفالة 
المكاتب كما لا يصح ترّعه" البزازية على هامش .٠١/١‏ 
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)۳۷١(‏ قال: ولو كان على المكاتب مال لرجل فكفل عن الطالب يما 
عليه لغريم الطالب بأمره كان ذلك جائراً » لأنّ هذه ليست بكفالة لن الكفالة 
أن يلتزم الكفيل بالكفالة ما لم يكن واحباً عليه قبل الكفالة » وههنا التزم ما 
كان واجباً عليه » أله التزم بالكفالة أداء ما عليه مسن الدين بأمر الطالب 
بالدفع إليه وهذا كان واجباً عليه من غير كفالة. 

)۳۷١(‏ قال: لو أمر الطالب بأن يدفع ما عليه إلى وكيله لزمه الدفع 
إليه» وإذا لم يكن في هذه الكفالة إلاً النزام ما كان واجباً عليه قبل الكفالة لم 
يكن هذا تبرعاً منه » والاستصناع معروف فجازت. 

(۳۷۲) قال: ولو كفل المكاتب بنفس أو مال ثم أدى بدل الكتابة وعتق 
فإئه يوحذ بذلك با مال والنفس جميعاً , لأنّ العبد لو كفل» وهو بالغ فعتق فإله 
یوخ بكفالته وكذا المكاتب › ولو كفل المكاتب وهو صغير بنفس أو يمال م 
أذى فعتق لم يجز لما ذكرنا أن الصبي الح مسلوب العبارة في التصرّفات الدائرة 
بين النفع والضرر فكذا المكاتب الصغير. 

(۳۷۳) وأمًا معتق البعض لا يجوز كفالته عند أبي حنيفة رمه الله لان 
معتق البعض عنده يمتزلة المكاتب وعندهما يجوز لأنّه متزلة حر مديون. 
[كفالة ابن المكاتب] 

)۳۷٤(‏ قال: وإذا كفل ابن المكاتب » وقد ولد في مكاتبته من أمة له 
اشتراها أو اشترى أباه لكفل أحد من هؤلاء فهو باطل » لأ هولاء إِنّما 
يكاتبون على المكاتب تبعاً له فيكون حالم دون حال الأصل » فإذا عتقوا حاز 
إن كان الابن كبيراً كما لو كفل المكانب الأصلي وهو كبير ثم عتق حازت 
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كفالته وكذا ابنه » وأمّا كفالة أخيه وأخته وذي رحم مخرم منه سوى الوالدين 
والمولودين فإله لا يجوز عندهم جميعاً » أمّا عند أبي حنيفة رحمه الله فلأن أخاه 
وأخته لم يكاتب عليه وكان عبداً له » وعندهما إن صار الأخ مكاتاً تبعاً لكتابة 
الأصل وكفالة الأصل باطلة فكفالة التبع أولى » وإن عتق المكاتب عتقوا 
جميعاً » أمَا عند أي يوسف وعحمّد رحمهما الله لأنّ الكل يكاتبون عليه تبعاً 


لكتابته فيعتقون بعتقه » وعند أبي حنيفة رحمه الله إن لم يكاتب عليه إلا آله إذا 
عتق وهما في ملكه ؛ ومن ملك أخاه أو أحته عتق عليه فيعتقون عندهم جميعاً 
من هذا الوجه » وإذا عتقوا حازت كفالتهم إذا كانوا بالغين وقت الكفالة » 
كما يجوز كفالة المكاتب الأصيل مي عتق إذا كان بالغاً وقت الكفالة. 
[الكفالة ما على المكاتب] 

)۳۷١(‏ قال: وإذا كفل رجل يما على المكاتب من بدل الكتابة لمولاه أو 
عا عليه من دين آحر سوى بدل الكتابة بأن وجب عليه دين باستهلاك مال أو 
بالمداينة فإنَ الكفالة باطلة » لأنَّ الكفيل يصير كفيلاً بدين غير واحب على 
الأصيل فيكون باطلاً » ولأنها لا تفيد فائدتهاء لأنّ فائدة الكفالة أن يصل 
الطالب إلى ما كفل به من جهته إن تعذّر عليه الوصول من جهة المطلوب » 
فالكفالة ما على المكاتب من الدين لا تفيد هذه الثمرة » لأنّ الكفيل متحتّل 
عن الأصيل ملتزم قدر ما يلتزمه الأصيل » والأصيل وهو المكاتب فيما وحب 
عليه من بدل الكتابة ودين آخر للمولى كان مخيراً ين أن يؤدّي ما وجب عليه 
للمولى وبين أن يعجز نفسه فلا يؤدي وم عجر نفسه ليس للمولى أن يضيّق 
عليه بالحبس والملازمة » إِنّما له فسخ الكتابة وم ثبت له هذا الخيار لا تفيد 
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الكفالة فائدتها » وإلى هذا أشار محمّد رمه الله فَإنّه قال عقيب قوله: إن 
الكفالة ببدل الكتابة لا يجوز لأنّه عبده وماله » يريد به أله مق عجز نفسه 
وفسخت الكتابة فكان عبداً له. 

(۳۷۹) قال: ولو أن المكاتب كفل للمولى بعال عن مكاتب آخر أوكانا 
مكاتبين كوتب كلّ واحد منهما كتابة على حدة »م كفل کل واحد منهما 
بما على صاحبه لمولاه فإن ذلك لا يجوز » ولو كاتبهما مكتابة واحدة وجعل 
بحومهما واحدة إن أذيا عنقا وإن عجزا ردا في الرق كان ذلك جائزاً. 
[كفالة دين المكاتب على مولاه] 

(۳۷۷) قال: ولو أن للمكاتب على مولاه ديناً فأحذ من المولى بذلك 
الدين كفيلاً جاز » لأنَّ الكفالة من الكل لا تثبت ديناً واجباً يجبره الأصيل 
على إيفائه بخلاف ما لو كفل رجل للمولى بدين له على المكاتب » لما ذكرنا 
أن المكاتب غير بحبر على إيفائه بل هو عخيّر بين أن يؤدى وبين أن لا يؤدى. 

(۳۷۸) قال: وإذا كان للمولى مكاتباً وللمكاتب عليه دين ولم يحل عليه 
بحم فكفل رجحل له فهو جائز وإذا حل نحم على المكاتب ومكاتبته دراه م »> 
والدين له على مولاه دراهم » وقد كفل بما رحل برئ الكفيل منها » لأله لما 
حل نحم منها صار ما على المولى قصاصاً بما له على المكاتب » لأن مكاتبة 
المكاتب من جنس مال المكاتب عليه وإذا كان كذلك يقع المقاصّة بين هما - 
وإذا وقعت المقاصّة بينهما برئ المولى عن الدين » وبراءة الأصيل توجحب براءة 
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الكفيل - فإن كان الدين على المولى دنانير أو شيعا ما يكال أو يوزن فهو لازم 
للكفيل » لأن الدينين لو كانا من جنسين مختلفين لا يصح المقاصّة بينهما »وإذا 
لم يقع المقاصّة لم يبرأ المولى عن دين العبد فلا يبرأ الكفيل. 

[كفالة الكفار] 

(۳۷۹) وأمًا كفالة أهل الذمّة والردة وأهل الحرب قال: وإذا كفل 
رجل من أهل الذمّة بنفس رجل منهم أو مال عليه من ذهب أو فطّة أو غير 
ذلك ما يكال أو يوزن وجب بسبب البيع أو القرض أو الغصب فهو ائز » 
لأنّ الكفالة من المعاملات فيستوي فيه الذمّي والمسلم. 

(:58) قال: وإذا كفل ذتي عن ذتي بخمر وجب عليه ديناً بقسرض أو 
غصب فالكفالة جائزة » لأنّه كفل .تمضمون على الأصيل يجبر الأصيل على 
إيفائه وليس بالأصيل ما يناي وجوب الدين لصاحبه وهو مقدور التسليم 
للكفيل فتصحّ الكفالة » وإذا صحّت الكفالة فبعد هذا إذا أسلم أحد هؤلاء 
الثلاثة إِمّا أن يسلم الطالب أو المطلوب أو الكفيل فإن أسلم الهالب برئ 
الكفيل عن الخمر وعن قيمته جميعاً » لن إسلام الطالب أوجب براءة المطلوب 
عن الخمر وقيمته مى وجب عليه بسبب القرض أو الغصب عندهم جميعاً » 
فإذا برئ المطلوب عن ضمان الخمر بسبب إسلام الطالب لا بعين الخمر ولا 
بقيمته عندهم جميعاً وكذلك الحواب على قول أبي يوسف رمه الل وهو 
رواية عن أبي حنيفة رحمه الله فيما إذا أسلم المطلوب » وإسلام المطلوب 
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يوجب براءته عن الخمر وقيمته مى وجب عليه بسبب القرض أو الغصب » 


وإذا برئ المطلوب عن الخمر وقيمته برئ الكفيل أيضا. وأما على قول محمد 
وزفر وعافية القاضي”2 وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله لا يبرأ الكقيل» 
وروى الحسن بن أي مالك أن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول أولاً كما قال 
محمد رحمه الله إلا أله رجع إلى قول أي يوسف » لان على قول محمّد رحمه الله 
م أسلم المطلوب وقد وجب عليه الخمر بسبب القرض أو الغصب فإنه يبرا 
عن الخمر وتلزمه القيمة على مذهبه » وقيمة الشيء تحكى عه وإذا بقي 
المطلوب ضامناً عند حمّد رحمه الله لم يرأ الكفيل على مذهبه وكان للطالب 
الخيار إن شاء اتبع المطلوب بقيمة الخمر وإن شاء اتبع الكفيل بعين الخممرء 
لأنه لم يحدث بإسلام المطلوب بين الكفيل والطالب ما يوجحب سقوط الخنمر 
فإتهما ذمّيان » وكان له قبل الكفيل عين الخمر » وقبل المطلوب قيمة الحمر 


-١‏ هو عافية بن يزيد الأودي » نسبة إلى أود بن صعب بن سعد العشيرة » قال إسحاق 
بن إبراهيم: كان أصحاب أبي حنيفة يخوضون معه في المسألة فإذا لم يحضر عافية »> 
قال أبو حنيفة: ترفع المسألة حتّى يحضر عافية ‏ فإذا حضر عافية ووافقهم » قال: 
أثبتوهاء ذكره النسائي في "الثقات" من أصحاب أبي حنيفة (اللجواهر المضيغة ؟/142). 

۲- تفقّه على أبي يوسف وتفقّه عليه محمد بن شجاع » قال الطحاوي: سمعت ابن أبي 
عمران يحدث عن ابن الثلجي قال: كانوا إذا قرأوا على الحسن بن أبي مالك مسائل 
محمّد بن الحسن قال: لم يكن أبو يوسف يد قق هذا التدقيق الشديد » قال 
الصميري: ثقة ني روايته » غزير العلم » واسع الرواية » توفي سنة 7١4‏ ؛ انظسر : 
الجواهر المضيئة ٠/7‏ 41-9 » الفوائد البهية /50. 
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فإن أذ القيمة من المطلوب برئ الكفيل وإن أخذ الخمر من الكفيل فالكفيل 
يرجع على المطلوب بقيمة الخمر » لأنّ الكفيل في حقّ المطلوب مقرض 
والمطلوب مستقرض وقد أسلم المستقرض لا المقرض » وإسلام المستقرض عند 
محمّد رحمه اله“ يفيد البراءة عن الخمر ولا يفيد البراءة عن قيمته فيرجع 
الكفيل على المطلوب بقيمة الخمر - وإِنّما جعلنا الكفيل في حق المطلوب 
مقرضاً ومستقرضاً ‏ أن الكفالة إقراض الذمّة لالتزام المطالبة لما على الأصيل- 
وإذا كانت الكفالة إقراضاً كان الكفيل مقرضاً في حقّ المطلوب » لأله ثبت له 
بسبب هذا الإقراض مطالبة على المطلوب فكان الكفيل مقرضاً في حل 
المطلوب وصار مستقرضاً في حقّ الطالب لأله بسبب هذا الإقراض يوحب 
للطالب عليه مطالبة والمطلوب في باب القرض يكون مسستقرضاً والطالب 
يكون مقرضاً » وبالكفالة الي هي إقراض ثبت للطالب قبل الكفيل مطالبة + 
فكان الطالب كالمقرض في حق الكفيل » والكفيل كالمستقرض منه » والكفيل 
في حقّ المطلوب مقرض » لأله ثبت له بسبب الكفالة الي هي إقراض مطالبة 
على المطلوب فصار الكفيل مقرضاً للمطلوب والمطلوب مستقرضاً منه » فهذا 
معن قولنا: إن الكفيل في حقّ المطلوب مقرض وفي حقّ الطالب مستقرض. 
)۳۸١(‏ وإن أسلم الكفيل فعلى قول أبي يوسف رحمه الل“ وهو رواية 
عن أبي حنيفة رحمه الله ييرأ لأن الكفيل مستقرض في حقّ الطالب وإسلام 
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المستقرض يوجب براءته عن الخمر » وعلى قول محمّد رحمه الله لا يرأ » لأله 
مستقرض في حقّ الطالب والمستقرض بالإسلام لا ييرأ عن قيمة الخمر إن برئ 
عن الخمر وإذا بقي الكفيل ضامناً قيمة الخمر كان الطالب بالخيار عند محمد 
رحمه الله إن شاء طالب الكفيل بقمية الخمرء وإن شاء طالب الأصيل » فإن 
احتار تضمين الكفيل وأخذ منه قيمة الخمر فالكفيل لا يرجع على المطلوب 
عندهم جميعا لما ذكرنا أن الكفيل مقرض في حقّ المطلوب » وإسلام المقسرض 
يوجب براءة المستقرض عن الخمر وقيمته عندهم جميعاً. 

(۳۸۲) قال: ولو أن مسلماً كفل لذمّي عن ذمّي بخمر عليه لم تحجر 
الكفالة عندهم جميعاً » وكذلك لو كان الكفيل دمي والمكفول عنه مسلماً » 
وإن كان الكفيل ذمَياً والمكفول عنه ذمّي والطالب مسلم فالكفالة باطلة أيضاً. 

(8") قال: ولو أن مكاتباً نصرائياً ومولاة مسلم وكان مر 
علئنصراني وكفل له به ذمّي كان جائزاً » وكذا إذا كفل العبد المأذون وكان 
مولاه مسلماً » لأنّ الكفالة بالخمر وقعت للمكاتب والعيد » وا عبر في 
تصرّفات المكاتب والعبد المأذون حال المكاتب والعبد لا حال المولى كما في 
البيع والشراء. 

(84”) قال: وإذا كفل المرتة لرحل يمال أو بنفس فان 
الكفالة تكون موقوفة على قول أبي حنيفة رحمه الل إن مات على الردة أو 
قتل بطلت الكفالة » وإذا أسلم صحّت الكفالة » وكذا إذا لحق بدار الحرب 


حتّى إذا عاد مسلماً أحذ بذلك قضى القاضي بلحاقه أو لم يقض » وإن مات 
-١‏ انظر: الهندية 787/7 » نصّه: وكفالة المرتد كسائر تصرفاته موثوقة. 
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بطل » أمّا قبل قضاء القاضي باللحوق لأنَ اللحاق بدار الحرب قبل قضاء 
القاضي كالغيبة حبّى لا يعتق مدبّروه وأمّهات أولاده ولا يحل ما عليه مسن 
الدين المؤجّل » ولو غاب ولم يلحق بدار الحرب تقع موقوفة عند أبي حنيفة 
رحمه الله » فكذا إذا لحق ولم يقض القاضي بلحاقه » وأمّا على قول أبي يوسف 
وتحمّد رحمهما الله الكفالة من المرتد بالنفس والمال جسائزة كغيرها 
من التصرّفات » إلا ئه إن قتل أو مات على الردّة فإن كان كفالته بالمال فإنه 
يستوق من تركته لأنه دين وجب عليه ف حالة الردة فيستوق من تركته بعد 
موته كسائر الديون » إلا أن على قول محمّد رحمه الله يعتبر من الثلث وعند أبي 
يوسف رحمه الله بمترلة الصّحيح » وإن كان كفالة بالنفس فإنه بيبطل » لأنّ 
موت الكفيل مما بيطل الكفالة بالنفس ألا ترى أن المسلم إذا كفل بالنفس ثم 
مات أو قتل بطلت الكفالة بالنفس فكذا هذا. 

(86”) وأما المرتدّة(" فن كفالتها بلمال والنفس جائزة عندهم جميعاً » 
فإن ماتت على الردة وكانت كفلت بلمال فالطالب بالخيار إن شاء أحذ مسن 
تركتها وإن شاء أحذ من الأصيل. 

كما لو كفلت قبل الردة .مال وقد ماتت ‏ والكفالة بالنفس تبطل كما لو 
كفل رجل بنفسها قبل الردة فماتت وإذا لحقت بدار الحرب وسبيت وكانت 
كفلت بالنفس فان الكفالة بالنفس تبطل » لأ لايمكن إبقاؤها ما كفلت به تا 
حلفت من المال في دار الإسلام » لآنها كفلت بتسليم النفس » ولا مككن 
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إبقاؤها في ذمّتها حتّى تتحوّل إلى ما حلفت في دار الإسلام بعد السبي » لاله لو 
بقى إمّا أن يبقى متعلقاً منافعها التي صارت مملوكة للسابي أولا يتعلآق بمنافعها » لا 
جائز أن ييقى في ذمتها غير متعلق بمنافعها ولا أن يبقى متعلقاً عنافعها على ما 
عرف في الأصل » وإذا تعذّر القول ببقاله في ذمتها بعد السبي وتعذّر الإيفاء مما 
حلفت في دار الإسلام سقط ضرورة » وكان ,متزلة ما لو كان عليها ديون 

(85”) قال: ولو أنَّ مسلماً كفل بنفس مرتد في دين عليه فلحق بدار 
الحرب على ردّته فالكفيل على كفالته » هذا إذا كان الكفيل قادراً على 
إحضاره » أمّا إذا لم يقدر على إحضاره بأن لم يعرف مكانه » أو عرف ولكن 
كان بحال لا يقدر على إحضاره لم يطالب الكفيل » وكان يمتزلة رجحل عليه 
مال لرجل فأعسر وظهر إعساره للحاكم. 

(۳۸۷) قال: ولو استهلك مرا کان عليه قيمتها » ولا يكون عليه مر 
مثلها » لأنَ المرتد عاجز عن تمليك الخمر وتملكها كالمسلم وكان عليه قيمتها » 
ولو كفل عنه مسلم لزمه قيمتها » لأنَ الواحب على المرتد قيمة الخمر 
والخنزير وهي الدراهم أو الدنانير وكفالة المسلم عن المرتد بالدراهم أو 
الدنانير جائزة. 

(۳۸۸) قال: ولو أن مسلما كفل لمرتد بنفسه ثم لحق المرتدّ بدار الحرب 
كان ورثته على حقّه من المطالبة » لأ الكفالة حقّ المرتد وسائر حقوق المرتد 
بعد لحوقه بدار الحرب يصير للورثة فكذا الكفالة. 


TIA 


(84") قال: وإن رجع المرتد من دار الحرب إلى دار الإسلام كان له 
أذ الكفيل ‏ لان هذا حقّ وجب قبل الكفيل فيعتبر بسائر الحقوق الي تركها 
على الناس إذا عاد ولم يستوفه الورثة كان له أخذه فكأنه لم يزل كان مسلماًء 
وإن استوفاه الورثة لم يكن له على الذي عليه المح سبيل » لأن ورثشه 
كال وكلاء عنه » واستيفاء ورثته .عترلة استيفائه. 

(۳۹۰) قال: وإذا دحل حربي بأمان إلى دار الإسلام وكفل عنه كفيل مال 
أو نفس فهو جائز لن الكفالة من حقوق الناس وما كان من ح قوق النساس 
فالحربي المستأمن والذمي في ذلك سواء » فان احق بدار الحرب ثم حرج مسستامناً 
فهو على كفالته فيما له وفيما عليه أمّا فيما له لان هذا حق تركه في دار الإسلام 
فيكون له م عاد كسائر حقوقه » وأما فيما عليه فإنه حق وجب عليه في دار 
الإسلام وما لزمه من الحقوق في دار الإسلام فإئه لا يسقط بدعوله دار الحرب 
كما في غيرها من الحقوق فإن سبي وأسر بطلت الكفالة فيما له وفيما عليه » أا 
فيما له فلأنه يزول عنه سائر حقوقه فكذا الكفالة » وأمّا فيما عليه فلأن ما 
عليه من الحقوق المالية تبطل بالسبي فكذا الكفالة » والله اعلم. 


۳14 


النوم الرابج 

في بيان صحَّة التسليم في الكفالة وبيان الكفالة المعلقة بالشرط والكفالة المؤجّلة إلى 
أجل » وكفالة الفاوض والمضارب وشريك العنان وصلح الكفيل 

[العسليم في الكفالة] 

(۳۹۹) قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا كفل الرجل بنفس الرجل على أن 
يسلّمه في المسجد الأعظم فدفعه إليه بالكناسة أو بالسوق فإله ييرأ الكفيل» 
وإنْما قال: في المسحد الأعظم لأن القاضي بالكوفة كان يجلس في المسجد 
الأعظم وكأنه شرط على الكفيل أن يسلّم المكفول به في مجلس الحكم » ثم إذا 
سلّمه في غير بحلس الحكم في ذلك المصر يرأ الكفيل » قالوا: إنما يرأ إذا سلم 
في مكان لابمكن للمطلوب الامتناع من الطالب » والتأئي للحضور في بلس 
الحكم » أمّا إذا كان التسليم في مكان من ذلك المصر يمكن للمطلوب الامتتاع 
من الطالب والتآئي للحضور في بحلس الحكم فإله لا يبرأ » وقد أشار محمد 
رحمه الله إلى هذا التفصيل في المبسوط”؟ حيث قال: لأن الكفول به لا 


.151/-158/5٠١ انظر: المبسوط‎ -١ 
قال الإمام السرحسي : كان هذا في ذلك الزمان » أمّا في زماننا لو شرط الس‎ 
وسلّم في السوق لا يرأ لغلية الفساد » إذ لايعان على الإحضار إلى باب الحاكم وإليه‎ 

ذهب الإمام زفر رمه الله » وعليه الفتوى. 

انظر: لسان الحَكّام /68؟ » حلاصة الفتاوى ۱۹۸/٤‏ . 

وف المندية : قال الإمام السرحسي: المتأخّرون من مشائخنا قالوا: هذا بناء على عادتم في 
ذلك الوقت أمّا في زماننا إذا شرط التسليم في بحلس القاضي لا يبرا بالتسليم في غير ذلك - 


0 


يستطيع أن بمتنع من الطالب فالتسليم في غير يحلس الحكم وفي مجلس الحكم 
سواء » لان ما هو المقصود من الشرط يحصل بالتسليم فكان يمتزلة رب السلم 
إذا شرط على المسلم إليه تسليم المسلم فيه في مكان بعينه من المصر » وليس له 
حمل ومونة » فسلّم في غير المكان المشروط فإنّه يبرا » لأنّ تسليمه في هذا 
المكان والمكان المشروط سواء » فكذا هذا » وحكى عن الفقيه أي بكر 
البلخي رحمه الله آله كان يقول: إذا كان هذا الشرط في بلدنا ببلخ فإله بيجب 
مراعاته » لأنّ العرف ببلخ أن الطالب مي ظفر بالمطلوب وأخذه ليعديه إلى 
باب القاضي يزاحم الناس عليه ويخلّصونه من يده فلا يهي له الإعداء إلى 
بحلس الحكم » وكذا الجواب في بلدة أحرى يكون عادقم ذلك » 
أمَا إذا كان بلدة لا يفعلون مثل هذا بل يعينونه على الإعداء إلى بجلس الحكم 
فإنه ييرأ مى سلم في غير بجلس الحكم من ذلك المصر. 

(۳۹۲) قال: وإذا كفل بنفسه إنسان والمكفول به في الحبس فس كمه في 
الحبس يرأ » ولو حلي عنه ثم حبسه ثانياً قبل أن يسلّم المكفول الكفيل نظ ر 
إن كان الحبس الثاني من أمور التجارة له أن يسلم في الحبس وإن كان الحبس 
الثاق من أمور السلطنة ليس له أن يس آمه في الس » هكذا ذكره في 
الأجناس0". 


=الموضع » كذا في غاية البيان شرح المداية ؛ وفي الكبرى : وبه يفى كنا في التاتارخانية » 
المندية ۲١۹/۳‏ » الخانية على هامش المندية 0۷/۴ . 

-١‏ انظر: خلاصة الفقاوى 118/4 » الخاتية على هامش المندية 507/9 ولي 
امندية: وإن كفل بنفس رجل وهو بوس ثم أطلق ثم أعيد إلى الحيس فدفعه إليه قالوا: = 


FEY 


(847”) وذكر في أول كفالة الكافي0: القاضي أو رس وله إذا أحذ 
كفيلاً من المدعى عليه يأمر لمعي أوّلا يأمره فالكفيل إذا سلّم الوب إلى 
القاضي أو رسوله يبرا » وإن سلّم إلى اللدّعي لا ييرأ » هذا إذالم يضف الكفالة 
إلى المّعي بان قال القاضي أو رسوله للمتعى عليه: أعط كفيلاً بنفسك ولم 
يقل للطالب » وإن أضاف إلى المدّعي بان قال أعط كفيلاً بالنفس للطالب » 
إن سلّم إلى المدّعي يبرأ وإن سلّم إلى القاضي أو رسوله لا يمرأ 

(84”) قال: وإذا وکل رجلان بأن يأذ كفيلاً عن رجل فأعذ جاز 
سواء أضاف إلى نفسه بأن قال: اكفل عن فلان لي أو أضاف إلى الموكل » 
فإن أضاف إلى نفسه أو إلى الموكل وسلّم الكفيل المكفول عنه إلى اللكفول له 
برئ » كالوكيل بالبيع إذا باع ودفع المشتري الشمن إلى الموكل » وإن سمه 
إلى الوكيل فإن أضاف إلى نفسه برئ » لأنّ حقوق العقد ترحع إليهء وإن 
كان أضاف إلى الموكل لا ييرأ لأله رسرله في باب الكفالة » وذكر ابن سماعة 


إن كان الحبس الثاني بشيء من التجارة أو غيرها صح الدفع وبرئ الكفيل » وإن كان 
الحبس الثاني بشيء من أمور السلطان لا يرأ الكفيل » كذا في فتساوى قاضي حان 
lr‏ 

-١‏ انظر: حلاصة الفقاوى الفصل الفالث في التسليم 158/4 » نص ه : ولي 
الفتاوى إذا أخذ كفيلاً من المّعى عليه بنفسه يأمر الكفيل أولا يأمره فالكفيل إذا سلم إلى 
القاضي أو إلى رسوله برئ فإن سلّم إلى المدعي لا ييرأ » وهذا إذا لم يضف الكفالة إلى 
المتعي فإن أضاف بأن قال: أكفل للمدعي فالجواب على العكس » أيضاً فح القديسر 


ارت 


زغننا 


في المنتقى”؟ عن محمّد رحمه الله: إذا حبس المكفول بالنفس بدين عليه ثم إن 
القاضي أخرجه من السجن بخصومة الطالب فقال الكفيل في الطريق: دفعته 
إليك وأنا برئ عنه وهو متنع منه مع رسول القاضي لم يبرا بذنلك 
من الكفالة بالنفس » ولو قال ذلك قدام القاضي: يخاصم المكفول به برئ 
الكفيل من الكفالة بالنفس. 

)۳۹١(‏ قال: وإذا كان الرجل محبوساً في المصر الذي وقع فيه الكفالة 
لكن في سجن قاض آخر بأن كان في المصر الذي وقع فيه الكفالة قاضيان » أو 
حبس في سجن الوالي فالقياس أن يؤاخذ الكفيل بالتسليم » وفي الاستحسان لا 
يؤاخذ به » ويكون الحكم فيه كالحكم فيما إذا كان محبوساً في سجن هذا 
القاضي » أن سجن الوالي وسجن قاض آخر في هذا المصر يمنزلة سجنه » 
وهذا قالوا: لوامتلاً أحد السجنين كان لأحد القاضيين أن يذهب بالبعض إلى 
سجن القاضي الآخر بخلاف سجن القاضي الذي في مصر آخخر » وفي المنتقى 
إذا كان المكفول بالنفس محبوسً" في سحن قاض آخر في هذا المصر فالقاضي 


-١‏ انظر: المندية 771/1 نصّه: المكفول به حبوس بدين عليه فأخرجه القساضي 
لمنصومة الطالب فقال الكفيل: قد دفعته إليك فإن قال ذلك قدّام القاضي برئ مسن 
الكفالة وإن قال في غير بحلس القاضي وهو منوع منه مع رسول القاضي لا يبرا من 
الكفالة. 

۲- انظر: الفتاوى الحندية ۲٠١/۳‏ » نصّه: وني المنتقى إذاكان المكفول بالنفس محبوساً 
في سحن قاض آخخر في هذا المصر فالقاضي يأمر الطالب أن يذهب إلى القاضي الذي 
حبسه وتكون حصومته عنده كذا في المحيط. 


ê 


يأمر الطالب بأن يذهب إلى القاضي الذي حبسه الذي جاء به ويكون 
خحصومته عنده فإن كفل بنفس الحبوس فإن كان في حبس هذا القاضي الذي 
وقعت الخصومة إليه جازت الكفالة » وإن كان في حبس قاض آخر أو في 
حبس أمير أو قاضي بلدة لا تصحّ » وقال بعضهم: الكفالة صحيحة على كل 
خال. 

)۳۹١(‏ قال: فإن دفع الكفيل المكفول به إلى الطالب في السجن وقد 
حبسه غيره فإنه لا ييرأ منه لأله لم يأت بالتسليم المستحقّ عليه » لأنّ التسليم 
المستحق عليه تسليم يتمكّن الطالب بذلك التسليم من إعداء المكفول به إلى 
باب القاضي والمخصومة معه » ولا يمكنه ذلك م كان محبوساً بدين غيره » 
فكان بمتزلة المتكوحة إذا سلّمت نفسها وهي صائمة صوم فرض أو محرمة أو 
سلّمت نفسها في السوق » فإنّه لا يكون تسليماً : لأنّ التسليم المستحقّ عليها 
تسليم يتمكّن الزوج من وطنها ولم تأت بذلك كذا هذا » وكذلك لو دفعه 
إليه في مفازة أو في مكان ليس فيه قاض ولا سلطان » لاله لم يأت بالتسليم 
المستحقّ عليه » وإذا لم يأت بذلك لم يرأ عمّا كفل به » وكان يمزلة مسن 
اشترى رمكة في مفازة فسلّمها إلى المشتري وهى مهملة غبرمقيّدة فإله لا 
يصحٌ لأه لم يأت بالتسليم المستحق عليه » لأ المستحقّ عليه تسليم يتمكّن 
من قبضه » ولا يتمكّن من قبضها في الفازة م كانت مهملة » أمّا إذا سلّم في 
مصر آخر غير المصر الذي وقعت فيه الكفالة وفيه قاض وسلطان فهذا على 


فيضا 


وجهين ‏ إمّا إن شرط في الكفالة تسليمه في المصر الذي وقعت فيه الكفالة أو لم 
يشترط » أمّا إن لم يشترط في الكفالة تسليمه في المصر الذي وقعت فيه الكفالة 
يبرا على قول أبي حنيفة رحمه الله وعلى قوطهما لا يبرا ©. 

(۳۹۷) أمّا إن شرط في الكفالة تسليمه في للصر الذي وقعت فيه الكفالة » 
فسلّم في مصر آخر لا شك أن على قوهما لا ييرأ» لأن حالة الإطلاق لا ييرأ فحالة 
الشرط أولى » وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله اختلف المشائخ” » قال بعضهم 
يبرأ عنده ولا يكون لهذا الشرط عبرة عنده » وقال بعضهم لا يبرأ وإلما 
اختلفوا على قول لاختلاف الرواية في باب السلم إذا لم يكن للمسلم فيه حمل 
ومونة » وشرط التسليم في المصر الذي وقع فيه العقد » فسلّم في المصر الآخسر 
فيه روايتان عن أصحابنا رحمهم الله ؛ في رواية لا يحوز وهو رواية الطحاوي 
رحمه الله عن أصحابنا رحمهم الله » وإليه أشار في كتاب البيوع » وعلى رواية 
كتاب الإجارة جوز » ولا يكون للشرط عبرة» لأ الأمصار كلها في حقّ 
ما هو المقصود من تسليم المكفول به على السواء » أما إذا شرط التسليم في 


.۲۹۰/ لسان الحكام‎ » ۱۹۸/٤ انظر: خخلاصة الفتاوی‎ -١ 

۲- انظر: الهندية ۲١۹/۳‏ » نصّه: وهذا إذا لم يشترط التسليم في مصر كفل فيه وإن شرط فلا 
يبرأ عندهما وعلى قوله احتلف المشائخ فيه كذا في الكفاية. 

1- أنظر: الهندية ۱۸٠/۳‏ » الباب الثامن عشر في السام » نصّه: وقيمالا حمل له 
ولا مؤنة كالمسك والكافور ولا يشسسترط تعيسين مكان الإيفاء بالإجاع وهل 
ينعين مكان العقد لالإيفاء ‏ في رواية البيوع والجامع الصغسير يتين وهو الأصحٌ 
وهو قومما » كذا في حيط السرخحسي والينابيع » وأيضا في فتح القدير 4.5/19 


ليها 


مكان بعينه من المصر الذي وقعت فيه الكفالة فسلّم في غير ذلك المكان ذكر 
في المبسوط”" أنه يجوز وييرأ الكفيل » ولم يذكر فيه حلاف » وذكر احص اص 
رحمه الله عن أبي يوسف رحمه الله آنه لا يجوز ولا يبرا وهو القياس » وكان 


القياس قول أبي يوسف رحمه الله والاستحسان قوهما. 


-١‏ انظر: حلاصة الفتاوى 178/6 » نصّه: ولو شرط أن يدفع إليه في مصر فسلّم إليه 
في مصر آخر برئ عند أي حنيفة وعندهما لا يبرأ » كذا في لسان الحكام /150 » 
ولكنّ صاحب لسان الحكّام نسب قول عدم البراءة إلى الإمام حمّد فقط ولم يذكر 
معه أبا يوسف فقال: وإن شرط أن يسلّمه في مصر كذا فسلّمه في مصر آخسر 
برئ عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند عمد رحمه الله لا يمرأ ء وأمًا ابن ميم 
فقد نسب قول عدم البراءة إلى عمد وأبي يوسف رحمهما الله » انظر: البحر الرالسق 
5 » وتابعه ابن عابدين في حاشينه على الدّر 781//4. 
والفتوى اليوم على قول أبي يوسف ومد رحمهما الله » قال ابن نجيم وهو قول 
زفر: وبه يفي في زماننا لتهاون الناس لي إقامة الح » البحر الرّائق5311/3. 
ولي رد الحتار: ويشترط عندهما أن يكون هو المصر الذي كفل في هلا 
عند الإمام وقوهما أوجه كما في الفتح » وقيل: إِنّه اختلاف عصر وزمان لا حجّة 
وبرهان » وبيانه في الزيلعي ... وفي الواقعات الحسامية جعل هذا رأياً للمتأخرين لا 
قولاً لزفر » ولفظه "والمتأخرون من مشائخنا يقولون: جواب الكتاب أنه بيدا إذا 
سلمه في السوق أو في موضع آخر ف الصر بناء على عاداتهم في ذلك الزمان » أا 
في زماننا فلا ييرأ أن الناس يعينون المطلوب على الامتناع عن الحضور لغلبة الفسق 
فكان الشرط مفيداً فيصح وبه يف .)٠١۷/٤‏ 


وا 


(۳۹۸) قال: ولو أن وصي الميّت كفل غرعاً من غرمائه فس كم هذا 
الكفيل نفس الغريم إلى بعسض الورثة فإن كان على الت 
دين لا يبرأ » لأنه ولاية التصرف للوصي لا للوارث » وإن لم يكن عليه دين 
برئ من حصة هذا الوارث » لأنه هو الأصيل بقدر حصته وقد وصل نفس 
المطلوب إليه فلا يبقى للوصي حق المطالبة لأجله » وإن سلم إلى جميع الورئة 
في هذا الفصل برئ » لأن الحق لهم . 

(1"945) وإن سلم إلى الغرماء الذين هم على الميت دين لا ييرأ » لأنه لا 
ولاية لهم على التصرّف في تركة اميت » وكانوا كالأجانب » وكذلك على 
هذا حكم إبراء الكفيل من الورثة على هذا التفصيل » فلا يصح إبراء الغرماء 
على كل حال » هذا إذا كان الإبراء مطلقاً. 

أمّا إذا كان بعوض بأن صالح من الكفالة بالنفس على مال فيه روايتان » 
في رواية الصلح والكفالة باطل » وفي رواية الصلح باطل والكفالة صحيحة » 
وهذا كله في كفالة الفرد. 

(400) أمّا إذا كفل ثلاثة رهط بنفس رجل على أن يكون البعض 
كفيلاً عن بعض » فقد ذكر عن بعض وأراد ببعض » لأنّ في الكفالة بالنفس 
قال: كفل به وني الكفالة بالمال كفل عنه فقد ذكر كلمة "عن" وأراد به 
"الباء" وهذا جائز ؛ أن حروف الصلات ما يتعاقب بعضها بعضاً » قالوا: 
هذه المسألة لا يخلو إِمّا أن كانت الكفالة واحدة باتحاد الصفقة بأن قالوا: 
كفلنا بنفس فلان لفلان » فقبل الطالب ذلك منهم جملة أو وقعت الكفالة 
منهم متفرقة » بأن كفل رجل بنفس المطلوب وقبل الطالب لك منه » م 


YY 


كفل آخر بنفس المطلوب وقبل ثم الثالث بعد ذلك » فإن كفلوا جملة ولم 
يشترطوا أن يكون بعضهم كفيلاً عن بعضهم » فإذا سلّم واحد منهم المطلوب 
إلى الطالب فَإنه ييرأ وصاحباه » ويكون الطالب ججحب على القبول ‏ لأنّ المسلم 
سلّم ثلث المطلوب عن نفسه وثاثيه عن صاحبيه بحكم الوكالة عنهما » وكما 
يجبر الطالب على القبول من الكفيل يبر على القبول من وكيله » كما قالوا في 
ثلاثة نفر ابتاعوا من رجحل صفقة واحدة صار كل واحد منهم وكيلاً عن 
صاحبيه بأداء حصّتهما عن الثمن » حى لو أدى جميع الثمن يجير البائع على 
القبول » لأنَّ العقد كان واحداً في حن البائع فلا يجوز لواحد مهم قبسض 
نصيبه » وهو الثلث لأله يودي إلى تفريق الصفقة على البائع وهذا لا يجوز ؛ 
كما لو كان المشتري واحداً » وإذا لم جز لأحدهم قبض نصيبه إلا بتسليمه 
جميع الثمن صار كل واحد وكيلاً عن صاحبيه بأداء حصّتهما عن الثمسن 
ضرورة ففيه تفريق الصفقة على البائع » وههنا كل واحد منهما يصير كفيلاً 
عن صاحبيه ضرورة إمكانه تسليم الثلث الذي كفل به إلى الطالب » وإن 
كفلوا جملة وشرطوا أن يكون بعضهم كفيلاً ببعض فسلّم أحدهم المطلوب إلى 
الطالب برئ الكل عن تسليم المطلوب وعن تسليم صاحبيه » وإن سلّم واحد 
منهم صاحبيه فإِنّه يبرا المسلّم عن تسليم صاحبيه ولا يبر عن تسليم المطلوب. 

وفرّقوا بين هذا وبين الكفالة بالمال بأن كفل ثلاثة نفر عن رجحل مال 
كفالة واحدة فسلّم واحد منهم جميع الال إلى الطالب فإ الطالب يحبر على 
قبول الثلث الذي يسلّم عن نفسه » ولا يحبر على قبول الثلثين الذي يؤدى عن 
صاحبيه » ووجه الفرق أن في الكفالة بالمال يمكن للكفيل أداء حصّته بما كفل 


A 


به دون أداء حصة صاحبيه فلايصير وكيلاً عن صاحبيه بل يكون متبرّعاً » 
وللطالب أن لا يقبل تبرّعه » أمّا ههنا لا يمكن تسليم ثلث المطلوب دون 
تسليم الثلثين فيصير كل واحد منهم وكيلاً عن صاحبيه في تسليم ثلئه كما في 
البيع هذا إذا كفلوا جملة بعقد واحد » أنّا إذا كفلوا على التفاريق بعقود ثلائة 
إن شرطوا أن يكون بعضهم كفيلاً ببعض أو لم يشترطوا فإن لم یش ترطوا إذا 
سلّم أحد منهم المطلوب إلى الطالب فإله ييرأ عنه المسلم » ولا يسيرأ عه 
صاحباه» أن الطالب استحقّ على كل راحد منهم تسليم المطلوب بكماله فإذا 
سلّم أحدهم يكون مسلّما عن نفسه لا عن صاحبيه » كما لو ابتاع ثلاثة تفر 
عبد اشترى كل واحد منهم ثلث العبد شراء على حدة ثم أراد واحد مهم 
أن يودي جميع الشمن ‏ فن البائع لا يجبر على القبول » لأله يمكنه أداء ثلث 
النمن وقبض ثلث العبد فلا يجعل وكيلاً عن صاحبيه من غير ضرورة فكذا 
ههنا ؛ وإن شرطوا أن يكون بعضهم كفيلاً يعض فسلّم واحد منهم الطلوب 
فإنّه يبر المسلم عن تسليم المطلوب وعن تسليم صاحبيه. 

[كفالة الكفيل] 

(401) قال: وإذا كفل رجل بنفس رجل وكفل الآخر بنفس الكقيل 
فهو جائز » لأن هذه كفالة استجمعت شرائط الجواز » فجازت كمالو 
جازت الكفالة بنفس المطلوب » فإن مات المطلوب برئ الكفيلان جميعاً » لأنّ 
الكفيل الأول برئ يموت المكفول فييرأ الكفيل الثاني أيضاً » لان الكفيل الأول 
أصيل في حق الثاني » وبراءة الأصيل توجب براءة الكفيل » فإن مات الأوسط 
برئ الآخر » لأن الأوسط أصيل في حقّ الآخر وموت الأصيل في الكفالة 


فا 


بالنفس يوجب براءة الكفيل فييرأ الآخر » ولو مات الآخر فالأوسط على 
كفالته لأنَ الأوسط أصيل » والآخر كفيل عنه وموت الكفيل لايوجب بسراءة 
الأصيل » وإن دفع الأول نفسه إلى الطالب برئ الكفيلان جميعاً » لأنّ الكفييل 
الأول لما سلّم المطلوب إلى الطالب برئ وبراءته توجب براءة الثاني لما ذكرنا 
أن الأول أصيل في حقّ الثاني. 

[تعليق الكفالة بالشرط واقتراها به] 

)٤ 07‏ وأمّا الكفالة المعلقة بالشرط فالكفالة المعلّقة لا تخلو إا أن 
علقها بشرط متعارف أو غير متعارف ؛ ذكر محمد رحمه الله في كفالة 
الأصل وني الحيل أن تعليق الكفالة بشرط غير متعارف فاسد » لأن الكفالة 
عقد وتماليك فلا يصح تعليق ها بالأعطار والشروط ؛ 
كما في البيع والمبة وأشباه ذلك وذكر صاحب الذحيرة9؟ إذا أراد تصحيحها 
ينبغي أن يكون مكان الكفالة وكالة معلقة بشرط غير متعارف ‏ لأن الوكالة 


١-انظر:‏ فتح القديسر ١۷۲/۷‏ » البحسر الرائق وحاشية منحة الخالق علسى 
البحر 715/5. 

!-انظر: البحر الرائق 777/3 » نصّه: فالحاصل أن الشرط غير الملائم لاتصمٌ معه 
الكفالة أصلاً ومع الأجل الغير الملائم تصحّ ويبطل الأحل لكن تعليل المصتّف هذا 
بقوله » لأنّ الكفالة لما صح تعليقها بالشرط يقتضي أن في التعليق بغير الملائم تصح 
الكفالة حالة وإِنّما يبطل الشرطء والمصرّح به في المبسوط وفناوى قاضيخحان: أن 
الكفالة باطلة فتصحيحه أن يحمل لفظ تعليقها على معن تأجيلها يجامع أن في كل 
منهما عدم ثبوت الحكم في الحال. 


ما يجوز تعليقها بشرط غير متعارف» وذكر محمد رحمه الله في الجامع”" أن العيد 
المأذون إذا لحقه دين وحاف صاحب الال أن يعتقه المولى فقال رجحل لصاحب 
المال: إن أعتقه المولى فأنا ضامن لك لدينك عليه صحّت الكفالة» قال الصدر 
الشهيد رحمه ال: هذه المسألة دليل على أن تعليق الكفالة بشرط غير 
متعارف جائزء وذكر صاحب الذخيرة” أن هذه المسألة عن دي لا تصحٌ 
دليلاً» لأنَّ المولى بإعتاقه يضمن قيمته للغرماء فهذا إضافة الضمان إلى سيب 
الوجوب وليس بتعليق على الحقيقة وإضافة الضمان إلى سبب الوجوب جائزة» 
فصِحّة الضمان في تلك المسألة من هذا الوحه » وإن علقها بشرط متعارف بأن 
يقول: إن لم يوفك فلان مالك عليه إلى أحل كذا فهو علي أو يقول: ما ذاب 
لك على فلان فهو على أو يقول ما وجب على فلان فهو على فالقيلس أن لا 
تصحّ » ولكن صحّحناها استحسانا لتعامل الناس وتعارفهم. 

٠ *(‏ 4) قال: إن أدحل شرطاً في الكفالة » فإن كان ذلك يؤكّدها 
صحّ كما إذا كفل بعال على أن يعطيه إيّاه من ثمن هذه الدار وكفل على أن 
يعطيه من وديعة المطلوب عنده فن هذه الكفالة جائزة » لآله يوكدهاء 
ويسهل عليه طريق القضاء ولا يطالب بالقضاء إلا ما التزم القضاء منه »> 
ويصير يمتزلة الوكيل بقضاء الدين من الوديعة » وإن شرط ما لا يليق بالكفالة 
نحو إن كفل له بالمال على أن جعل له جعلاً فالكفالة باطلة » هذا إذا شسرط 


-١‏ لم أحد هذه العيارة في الجامع محمد رحمه الله. 
۲- لم أجد هذه العبارة. 


*- لم أجد هذه العبارة. 


قبل الكفالة » أمّا إذا شرط بعد الكفالة فعلى قياس قول أبي يوسف ومحممد 
رحمهما الله يكون الكفالة جائزة وعلى قياس قول أبي حنيفة رمه الله لا جوز 
بناء على أن عنده يلتحق الشرط بأصل العقد وعندهما لا يلتحق. 

٠ 4(‏ 4) ثم في موضع تعليق الكفالة بالشرط إذا اختلفا فقال الطالب 
والمطلوب: تحقّق الشرط وقال الكفيل: لم يتحقّق فإن كانا مت همين في هذا 
الإقرار بأن كانا لا بملكان إنشاء الشرط فالقول قول الكفيل ولا يؤاحذ بالمال 
لإنکاره شرط وجوب الال على نفسه ؛ فإن لم يكونا متّهمين فيه بان ملاك 
كل واحد منهما الإنشاء نحو أن يقول الكفيل: ما بايعت فلاناً فهو علي » 
فقال الطالب: بعته متاعاً بألف درهم وأقر المطلوب بذلك وكدّبهما الكفيل 
فالقول قوهما استحساناًء وفي القياس الفول قول الكفيل لإنكاره لزوم الال 
على نفسه بإنكاره المبايعة » ولكنا استحسنا » جعلنا القول قولهما لألهما 
يملكان إنشاء البيع فلم يكونا متّهمين في الأخبار » بخلاف ما إذا قال: مالك 
على فلان فهو علي فأقر المطلوب على نفسه بدين ألف درهم » وكدّيه 
الكفيل» فالقول قول الكفيل لأنَ فة شرط وجوب المال عليه قيام الدين على 
الأصيل قبل الكفالة ‏ أله متهم في إسناد وجوب المال إلى ذلك الوقتء لأنّ 
إقراره حجّة قاصرة فلا يصدّق » أمّا ههنا شرط وجوب المال إلى ذلك الوقت 


إِنّما هو المبايعة بعد الكفالة وقد وجدت فثبتت بالححة » وروى أسد بن 


TY 


عمرو عن أبي حنيفة رحمهما الله أن القول قول الكفيل”؟ » ومن مشائخنا 
رحمهم الله من قال: ما ذكر في هذه الرواية جواب القياس » وما ذكر في 
الأصل جواب الاستحسان » ومنهم من قال: ما ذكر في هذه الرواية محممول 
علىما إذا تصادقا بعد هلاك المبيع » وها لا يملكان إنشاء البيع فيه فكانا 
متهمين في الإقرار فلا يصدّقان » وبعض أصحابنا رحمهم الله صحّحوا رواية 
أسد بن عمروء وقالوا: إنهما كانا مهمون عسى يريدان إلزام الال على الكفيل 
م يقسمان » والتهمة مائعة من صحة الإقرار » ولو اذعى الطالب المبايمة» 
وأنكرا ذلك فالقول قوهما لإنكارهما » فإن أقام البينة تقبل البينة » لأئه أبت 
ما ادّعاه بالحجّة فكان له أن يأخذ المطلوب إن شاء وإن شاء اتبع الكفيل» 
وسواء أقام البيّنة عليهما أو على أحدهما » لأن البينة على الغائب مقبولة إذا 
كان عنه حصم حاضر كأحد الورثة إذا أقيمت عليه البيّنة كان كإقامة البينة 
على الباقين. 

فإن كان الذي أقيم عليه البيّنة هو المطلوب فلا شاك في قبوله لأله أصيل » 
وإن أقام ابيّة على الكفيل فكذلك » لأئه لا يمكنه إلزام المال 


-١‏ القاضي البجلي الكوفي صاحب الإمام أبي حنيفة » تفقّه عليه ووثقة يجيي بن معسين 
ولا يلنفت إلى من ضعفه » وروى عنه أحمد بن حنبل وهو كاف في كونه ثقة وعسن 
الصميري بإسناده إلى أبي نعيم أله قال: هر أول من كتب كتب أبي حنيفة » أسد بن 
عمرو ولي القضاء بعد أبي يوسف للرشيد » توفي سنة مسين ومائة » انظر: الفوائد 
البهية /48. 


على الكفيل بسبب الكفالة إلا بعد لزوم الال على الأصيل حتّى لو حضر لايجناج 
إلى إقامة اليينة عليه » والكفالة المضافة والمعلقة سواء. 

(ه )٤ ٠‏ قال محمّد رحمه الله"©: إذا كان لرجل على رجل دين دراهم أو 
دنانير أو شيء نا يكال أو يوزن إلى أجل أو حالاً فكفل رجحل بنفسس 
المطلوب» وشرط في الكفالة بالنفس إن لم يواف به إلى أجل كذا أو قال: إن 
لم أوافك بعد حلول الأجل فعلي مالك عليه من امال » وهو كذا وكذا 
فالكفالتان جائزتان بلا حلاف بين علمائنا رحمهم الله » لأئه اتحد الطالب 
والمطلوب » وم اتحد الطالب والمطلوب فتعليق الثانية بعدم موافاة المكفول به 
جائز استحساناً » والقياس أن لا يجوز » وبالقياس أخذ الشافعي رحمه الله 
وبالاستحسان أحذ علماؤنا رحمهم الله » وجه القياس أن الكفالة تمليك وتعليق 
التمليكات بالخطر لا يصح وكان القياس أن لا يجوز الكفالة بالدرك » لآتها 
معلّقة بالخطر إلا آنا جوزنا ذلك للضرورة ولا ضرورة ههنا في جوازها مع 
التعليق » فعلماؤنا رحمهم الله قالوا: أن هذه كفالة علّقت بخطر للناس فيه 
تعامل خلفاً وسلفاً فيجوز قياساً على الكفالة بالدرك بالضرورة والتعامل > 
وإليه أشار محمد رحمه الله( فإئه كان يقول: في بعض المسائل التي لا موز 


.151//4 حلاصة الفتاوى‎ » ۲۷٠/۳ انظر: الهندية‎ -١ 

1- انظر: المبسوط: 107/7٠١‏ » نصّه : أنه لو قال كفلت لك ما أدركك في هذه 
الجارية الي اشتريت من درك كان جائزا » وأصل لحوق الدرك وقدر ما يلحقه مسن 
المدرك مجهول » وقد اعتاد الناس الكفالة بمذه الصفة وكذلك لو قال: كفلت لك يما 
أصابك من هذه الشجة الي شجها فلان وهي نخطأ كان جائزاً » بلغت النفسس أو لم 
تبلغ ومقدار ما التزمه هذه الكفالة جهول » لأئه لايدري قدر ما ييقي من الشحة- 


Prt 


تعليق الثانية » هذا لا يشبه عمل التجّار يريد به أن الناس لا يتعاملوفاء ولي 
بعضها قال: لا يجوز » لاله من عمل التحار فقد أشار إلى أن المدار إِنَما هو 
التعامل » وإذا كان كذلك صح قولنا أن التعليق حصل بخطر للناس فيه تعامل 
فجاز كالكفالة بنفسه » فإن لم يوافك به غدا فعلي مالك عليه ولم يسم كم 
هذا فمضى غد وم يوافه فإنه يلزمه المال ‏ لأ الكفالة بالمال المجهول تح 
مرسلة عندنا كما يصح معلقة بشرط للناس فيه تعامل كالطلاق والعتاق » لا , 
صح مع الجهالة مرسلاً صح با محهول جائزة فإ قال: لو قال رحل: كفلت 
لك ما أصابك من هذه الشجة الي شجها فلان وهي خطأ فكان جائزاً ؛ مع 
ألما يصيبه من هذه شجة بجهول » لأنّه قد يسري إلى النفس فيصر كفيلاً 
بضمان النفس وإن اقتصر على الشجة فيصير كفيلاً بضمان الشحة. 

۰۹ قال عد رحه لال دانع الستیر: ريسل ارم يلوتسي 
عليه مائة دينار أو لم يدع مائة دينار بل لأعى حقاً مطلقاً أو 
مالاً مطلقاً أو دنائير ولم بيين قدرها » فقال له رجل: دعه وأنا كفيل بنفسه فان لم 
يوافك به غداً فعلي مائة دينار ورضي به الطالب » وم يوافه به غداً فعليه مائنة 
دينار في الوجهين عند أبي يوسف رحمه الله إذا ادعى صاحب الحقّ مائة دينار 
وهو قول أبي حنيفة رحمه الله » وقال محمّد رحمه الله"©: إذا ادعاها ولم يسمّها 


-وأئه هل يسري إلى النفس أو لا يسري ؛ فدل أن مثل هذه الجهالة لا منع الكفالة» 
راحع : المندية 7175/8 

-١‏ انظر: الهندية 775/7 » نصّه: ولي اللجامع الصغير رجل لزم رجلاً وادعى عليه مائسة 
دينار أو لم يدع الماثة الدينار بل ادعى عليه حقاً مطلقاً أو مالاً طلقا أو دنانير مطلقة 
وم يبن قدرها فقال رجل: دعه وأنا كفيل بنفسه فان الم يوافك به غداً فعلي مالة- 
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حتّى كفل له بمائة دينار ثم ادعى بعد ذلك لم يلتفت إلى دعواه » محمّد رمه 
الله في المسألة طريقان أحدهما ما اختاره إمام الهدى أبو منصور رحمه الله أله لما 
قال: علي ماثة دينار ول يضف الكفالة إلى المال المدعى به يحتمل آله التزم مالا 
مبتدأ فيكون رشوة » ويحتمل أنه أراد التزام ما على الأصيل فلا يكون رشوة 
والمال لم يكن لازماً فلا يلزم بالشك » وهذا يشير إلى أن ما ادعاه عليه مالا 
معلوماً لا يصح الكفالة » والوجه الثاني ما اختاره الكرخحي رحمه الله أله إذا لم 
يدّع مالا مقدراً لم يستوجب إحضاره إلى بحلس القاضي لفساد الدعوى فلم 
يصح الكفالة بالمال لأئها بناء على الأولى » وعلى هذا إذا كان الملعى به 
معلوماً وقت الدعوى فيصم الكفالة » ويصرف الكفالة إلى المعى به » ولأبي 
حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله أن هذه كفالة بالمال المّعى به عند الوحوب » 
أمّا إذا لم يكن المال معلوماً عند الدعوى فلأن العادة فيما بين الاس أئهم 
يحملون الدعوى في غير مجلس القضاء » ويثبتون عند القاضي دفماً لحيل 
الخصوم ويريد الكفيل بالماثة المطلقة الماثة التي يدّعيها المّعي كاله قال؛ إن 
كانت لك عليه مائة فأنا كفيل بتلك المائة أو يقول: لو جعل هذا إلزاماً لمال 
المطلق لا يصح » ولو جعل هذا إلزاماً للمال المّعى به يصح فيجعل كذلك 
تصحيحا » فإذا بين الماعي ذلك عند القاضي ينصرف بيانه إلىابتداء الدعوى 
والملازمة فيظهر صحّة الكفالة بالنفس والمال جميعاً ويكون القول قوله هذا 
البيان ‏ لأله يدعي صحّة الكفالة كمن كفل لرجل في غيبته فلمًا حضر الغائب 

-دينار ورضي به الطالب فلم يواف به غداً فعليه مائة دينار في الوحهين عند أبي 


يوسف رحمه الله تعالى إذا ادّعى صاحب الحقّ المائة الدينار وهو قول أبي حنيفة رمه 
الله تعالى » كذا في الذحيرة. 


قال: إِنّك أقررت لي بالكفالة في حال غيبيٍ » وقال الكفيل: كان ذلك ابتداء 
كفالة كانت في غيبتك ولم يصح كان القول فيه قول الطالب » لأله يدعي 
صِحّة الكفالة والكفيل يدعي الفساد. 

(4017) قال: ولو ادعى رجل قبل رحسل ألف درهم فأنكرها 
ثم قال إن لم يوافك به غداً فهو علي » فلم يوافه من غد » ليس عليه شيء » 
أن المعلّق بالشرط إقرار لا كفالة لأن المدعى عليه أنكر الألف ولو أقر مما 
لا يصبر كفيلاً عن نفسه فإذا أنكرها أولى وإذا لم يمكن أن يجعل هذا كفالة 
كان إقراراً معلقاً بالشرط » والإقرار المعلق بالشرط كان باطلاً. 

)٤۰۸(‏ قال: ولو كفل رجل به فقال: إن لم أوافك به غداً فالذي تدعيه 
عليه علي » ولم يقر المطلوب فإنّه يجوز الكفالتان عندهم جميعاً » لأله اتحد 
الطالب والمطلوب ‏ ولا يلزم على المطلوب مال » لأله لم يوجد منه إقرار 
بالمال لا نصاً ولا اقتضاءً فإّه لم يأمر الكفيل يهذه الكفالة » ولو وحب عليه 
المال إِنّما يجب بإقرار الكفيل وإقرار الكفيل حجّة في حقّ نفسه لا في حقّ 
المطلوب وانتفاء ثبوت امال في حقّ المطلرب لا يمنع جواز الكفالة » لأنّ المال 
على المطلوب إن لم يثبت في حق المطلوب لإنكاره يثبت في زعم الكفيل 
والطالب وإذا ثبت الال في زعم المطلوب صار كفيلاً بح واجب للطالب في 
زعمهما فصحّت الكفالة. 

١ 4(‏ 4) قال: ولو أن المطلوب أمر الكفيل بالكفالة على هذا الشرط فما 
لزم الكفيل أمر المطلوب إن لم يواف به » لأن أمره بالكفالة على هذا الشرط 
إقرار بالمال الذي علّقه » لأن أمره بأن يكفل عنه بالألف » مى لم يوافه يكون 
إقرارً منه » مقتضى صحَّة الأمر بالكفالة ؛ لأنّ الكفالة لااتصح إلا بدين 
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واجب عليه » والثابت اقنضاء كالثابت نصاً » قال: وإذا كفل رحل بنفس 
رجحل على آله إن لم يواف غدا فعليه المال الذي عليه وهو ألف درهم › ولم 
يواف به الكفيل ولكنَ الرجل لقي الطالب وخاصمه فتلازما في السجد إلى 
الليل ء فن المال لازم على الكفيل » لأنَ شرط الكفالة بالمال ترك الموافاة في 
الغد وقد وجد لأن ملازمة الطالب إياه والخصومة معه لا يكون إيفاء من 
الكفيل عندنا » ألا ترى أله لو لم يكن علّق الكفالة بالمال بعدم موافاة الكفول 
به لا يصير الكفيل بريئاً عن الكفالة بالنفس بأن لازم الطالب المكفول به 
وحاصمه لأنّ الموافاة من الكفيل لم يوجد فكذا هذا ء فإن قال المطلوب: 
سلّمت نفسي إليك من كفالة فلان برئ الكفيل من المال لان الموافاة في الفد 
قد وجد ‏ لأنّ موافاة المطلوب نفسه من الكفالة متزلة موافاة الكفيل ألا 
ترى أن الطالب يجبر على قبوله كما يحبر لو وافاه الكفيل » وإذا وجد الموافاة 
من الكفيل في الغد لم يوجد شرط وجوب المال. 

)4٠١(‏ قال: وإذا كفل رجل بنفس رجل على آنه إن لم يواف به يوم 
كذا وكذا فعليه الألف الي له على فلان » ثم كفل آخر بنفس الكفيل على 
أنه إن لم يواف به يوم كذا وكذا فالمال الذي كفل به الكفيل الأول فهو علي؛ 
صحّت الكفالتان من الكفيل الأول ومن الكفيل الثاني عندهم جميعاً » فإن واف 
الكفيل الأول بالمطلوب ودفعه إليه في ذلك اليوم فالكفيلان جميعاً بريعان ؛ أا 
عن الكفالة بالنفس لأئه سلم المكفول به إلى الطالب » وأمًا عن الكفالة بالمال 
لأنه لم يوجد شرط ثبوت الكفالة بالمال » وإذا برئ الكفيل الأول برئ الفاني 
لما ذكرنا » أن الأول أصيل في حقّ الثاني والثاني كفيل عنه وبراءة الأصيل 
توجب براءة الكفيل » فإن واف الكفيل الثاني بالكفيل الأول » ولم يواف 
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الكفيل الأول المطلوب إلى الطالب برئ الكفيل الثاني عن الكفالتين لما ذكرنا 
أن براءة الثاني عن الكفالتين لا توجب براءة الأول. 

)4١1(‏ قال: وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به إلى 
الشهر فالمال الذي عليه وهو مائة درهم عليه » ثم لقي الطالب المكفول به قبل 
الأجل وأخذ منه كفيلاً آخر بنفسه على آله إن لم يواف به إلى أحل كذا وكذا 
فعليه ما عليه »> صحّت الكفالتان من كل واحد منهما » وإذا صحّت الكفالتان 
فبعد ذلك لا يخلو ما وافيا به قبل مضي الأجل أو ل يوافيا به حى مضى الأجل 
أو وافى به أحدهما قبل مضي الأجل ولم يواف الآخر » فإن وافيا به قبل مضي 
الأجل فإئهما بيرءان عن الكفالة وإن لم يوافيا به حتى مضى الأحل صار كل 
واحد منهما كفيلاً بالمال » وكان للطالب أن يطالب آبّهما شاي أفإن واق 
أحدهما دون الآخر فالذي واف به يبرأ والآحر لايبرأ» سواء كان الموافي به 
الأول أم الثاني بخلاف المسألة الأولى » فن الموافي به مى كان هو الأول فن 
الآخر يبرا » لان في المسألة الأولى الأول أصيل في حقّ الثاني » لأه كفل عه 
والأول بالموافاة برئ عن الكفالتين فيبرأ كفيله؛ لأن براءة الأصيل توجب براءة 
الكفيل؛ أمّا ههنا الثاني لم يكن كفيلاً عن الأول » بل كان واحد منهما كفل 
عن المطلوب لا عن صاحبه » وبرعاة أحد الكفيلين من المطلوب لا توحب 
براءة الآحر » فإن قال الكفيل الذي دفعه ووافى به: قد دفعته عن نفسي وعسن 
فلان فإئه يكون عنه لا عن الآخر إلا أن يقبل عنه الطالب؛ لأن المسلم عن 
الآخر متبرع في حقه » والتسليم مي وجد من المتبرّع لا يجبر على القبول » إلا 
أن يقول: أنا وكيل فلان وصدّقه الطالب في ذلك فحيتكذ يجبر الطالب على 


القبول » لأنَّ الطالب كما يحبر على القبول من صاحب الحقّ يحبر على القبول 
من نائبه » وقد ثبتت وكالته بتصادقهماء فإن أنكر الطالب وكالته إن أقام 
البينة على الوكالة يجبر على القبول وإن ل يقم البينة لا ييجبر ء لأ الأداء إذا 
لم يوحد من عليه الح ولا من نائبه لا يجبر الطالب على القبول. 

)4١7(‏ قال: وإذا كفل رجل بنفس رجحل على أن يواقي به 
إذا جلس القاضي فإن لم يواف به فعليه الألف الي الطالب عليه فلم بلس 
القاضي أيَاماُ » ولم يواف به :وطلبه صاحبه فلم يأت به فلا شيء على الكفيل 
من الال » لأن شرط ثبوت الكفالة بالمال معلق بشرطين بعدم موافاة المكفول 
به وبحلوس القاضي » لألّه قال: أوافيك إذا حلس القاضي فإن لم يوافك به 
وجلس القاضي فأنا كفيل بالمال » والمعلّق بشرطين لا يثبت بأحدهما وقد وجحد 
عدم الموافاة و لم يوحد حلوس القاضي فلا يلزمه المال. 

(417) قال: رجل كفل بنفس رجل ويما عليه و قال الطالب: إن م 
أجئ غداً بحلس القضاء وآحذه منك فأنت بريء ء ثم اختلفا بعد الغد فالقول 
قول الكفيل لي قد جعت ولم تحئ أنت » والمنازعة في انحيء وعدمه غير معتبرة 
في نفسها » ولم يتعلق بعدم لجيء براءة الكفيل وعدم براءته فينبغي أن يعبر 
المقصود » وهو براءة الكفيل وعدمها » وني المنتقى: إذا قال الكفيل بالنفس: 
إن لم يوافك به غداً بجلس القضاء ؛ أو قال: إلى بحلس القاضي فأنا ضامن لما 
لك عليه » وهذا على أن يوافي به» ويدفعه إليه فإن لم يدفعه إليه فهو ضامن 
للمال. 


56 انظر: لسان الحكام/‎ -١ 


Pé 


ولم يذكر ما إذا قال: إن لم آتك به فعلى قياس ما ذكرنا في قوله إن لم 
يواف به يجب أن لا يشترط الدفع بل يكتفي بالإتيان به في جلس القاضي. 

)4١4(‏ قال: إذا قال للطالب "اكر فلان عاجز آيد أز كزاردن" مالك 
عليه من المال فأنا كفيل به » أو قال: فأنا ضامن بعالك عليه » فقد قيل: إنّما 
يظهر عجزه إذا طالبه بالأداء ولم يقدر عليه » وقيل: إِنّما يظهر عجزه بالحبس 
مدّة حتّى يعلم آنه لو كان قادراً على الأداء لما تحمّل مرارة الحبس تلك المدّة. 

)41١8(‏ قال: إذا كان لرجل على رجل ألف درهم فقال: إن لم يعمط 
فلان مالك عليه فهو على » فتقاضاه ولم يعطه فإنّه لا يصير كفيلاً بالمال ما لم 
يمت المطلوب قبل الإعطاء » وفي الاستحسان يصير كفيلاً في اللحال لمكان 
العرف » فان العرف في مثل هذه الكفالة لهم يريدون ما تعليق الكفالة بتعدم 
الإعطاء من الأصيل وقت المطلوب لا بعدم الإعطاء في جميع العمر » وصار 
تقدير المسألة بحكم العرف إن لم يعطك فلان مالك عليه وقت الطلب 
فأناكفيل به » هكذا ذكر في الأصل » وف المنتقى0©: إذا مات الذى عليه المال 
قبل أن يطالب الطالب لزم الكفيل المال. 


-١‏ ذكر هذه المسألة الإمام ماهر بسن عبد الرشسيد باختلاف يسير فقال: 
وني المنتقى: رجحل قال لحر إن لم يعطك فلان مالك عليه فأنالك 
ضامن بذلك لزم الكفيل ولو مات المطلوب قبل أن يتقاضاه لزم الضمين أيضا ولو لم 
يمت لكنّه قال أنا أعطيك إن أعطاه مكانه أو ذهب إلى السوق فأعطاه أو قال اذهب 
إلى المترل حتّى أعطيك مالك فهو جائز. 
انظر: خلاصة الفتاوى 171/4 ء البزازية على هامش المندية 8/5. 
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(41) وقال: وإن أنكر المطلوب في هذه الصورة إن كان للطالب عليه 
شيء فعليه أن يخاصم الكفيل في تثبيت المال الذي على الأصيل » وعلى هذا 
إذا قال: إن لم يدفع فلان مالك عليه فهو علي » ثم إن الطالب تقاضى 
المطلوب ماله عليه فقال: لا أدفعها إليك ولا أقضيك أو قال: لا شيء لك 
علي» فالمال في تلك الساعة على الكفيل وللطالب أن يخاصم الكفيل في تثبييت 
الذي على الأصيل إن ححده » ولو تقاضاه فقال: أنا أعطيك فإن أعطاه مكانه 
أو ذهب به إلى متزله فهو جائز ولا يلزم الكفيل إذا جاء من قبله أمر متعارف» 
يشبه هذا أو نحوه » وإن طالب ذلك ولم يعطه من ديونه لزم المال الكفيل » 
ولو قال: إن تقاضيت فلاناً الك عليه فلم يعط فأنا ضامن فمات المطلوب قبل 
أن يعطيه بطل الضمان. 

)٤۱۷(‏ قال: وإذا كفل رجل بنفس رجل على أن يواقي به غدا فإن لم 
يوافه غداً فعليه المال الذي عليه » وهو ألف درهم فلم يواف به في الغد فإله 
يصير كفيلاً بالمال » فإن أدى المال إلى الطالب فلا يبرأ عن الكفالة بالنفس 
ويبقى كفيلاً بالنفس » لأنّ الكفالة بالنفس حصلت مطلقة لا بالمال الذي 
أدى» فمن الحائز أله كفل بنفسه بسبب هذا المال فيبرأ إذا أدّى » ومن الجائر 
أنه كفل بنفسه يمال آخحرء فلا يبرأ بأداء هذا المال »كما لو أقرّ الطالب وقال: 
لاحق لي قبل المطلوب لا يبرأ عن الكفالة بالنفس بأحواز أله كفله بغير الحقّ لا 
بحقّه » ولو قال: فإل لمال أو علي فاللفظان سواء في إيجاب الضمان » وقد 
ذكرنا في النوع الأول من هذا الفصل ؛ وإن قال: فعندي له هذا المال كان 
كفيلاً » وقيل: يجب أن لا يصير كفيلاً » أن كلمة عند يستعمل في الأمانات 
لا في الديون » ألا ترى أن من أخر فقال: مالي عند فلان حق ثم اذعى بعد 
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ذلك وديعة عنده لا يصدّق » ولو ادعى ديناً يصدّق فكان يجب أن لا يصير 
كفيلاًبمذه العبارة إلا أت تقول: إن عند وعلى من حروف الصلات فيحوز أن 
يقام بعضها مقام بعض على سبيل النحاز » كما في قوهم: لفلان علي ألف 
درهم إلا أنها وديعة على سبيل الجاز » كما في قوهم لفلان علي كان المسراد 
من قوله على أي عندي على سبيل المجاز » فكذا ههنا ذكر كلمة عند أراد به 
على وإلى جازاً » وهذا جائز فيحمل عليه حتی لا يلفو. 

[الكفالة المؤجّلة] 

(414) وأمًا الكفالة المؤجّلة فالأجل لا يخلو ما أن كان معلوماً نحو ما 
إذا كفل بنفس رجل إلى شهر أو كفل يمال عن رجل إلى شهرء وقد ذكرناها 
من قبل » أو محهولاً ء وامخهول لا يخلو » ما أن كانت جهالتة مستدركة نحو 
الكفالة إلى الحصاد والدياس والقطاف والنيروز والمهرجان وصوم النصارى » 
أو غير مستدركة نحو الكفالة إلى مهب الريح وتمطر السماء » فإن كانت 
مستدركة جازت الكفالة والأجل وإن كانت غير مستدركة فلا يخلو إمَا أن 
كانت متعارفة أو لم تكن » فإن كانت غير متعارفة فالأجل باطل ء لأنّ 
الكفالة ما يتحمّل فيها الجهالة المستدركة دون ما لم يكن مستد ركا » ألا ترى 
أنه لو قال: ما بايعت فلاناً من شيء فهو على جازت الكفالة » لأنّ الجهالة 
فيها مستدركة » وإن قال: ما بايعت أحداً من الناس فهو على لم يحزء لأ 
الجهالة فيها غير مستدركة » وإذا بطل الأجل لم تبطل الكفالة › لأنَّ الكفالة لا 
يبطلها الشروط الفاسدة بخلاف البيع » وإن كانت متعارفة جحازت الكفالة 


أوسا 


ردنا 


(415) قال: إذا كان لرجل على رجل مائة درهم إلى أجل مسمَّى 
فضمنها عنه رجل ضماناً مبهماً » ولم يسمّ فيه أجلاً ولا حالاً فإ ها على 
الكفيل إلى ذلك الأجل » لان الكفيل إِنّما يتحمّل ما كان على الأصيل وعلى 
الأصيل مائة مؤجّلة فيجب على الكفيل كذلك » ألا ترى! أنه لو كفل اة 
درهم مطلقاً وعلى الأصيل مائة درهم زيوف أو بنهرجة فإنه يجب على الكفيل 
كذلك » فإن قيل: هذا يشكل بالعبد الحجور عليه إذا أقريمال لإنسان وهو 
مكلف عخاطب يصح إقراره في حقّ العبد ولا يصح في حق المولى حى لا 
يؤاخذ به قبل العتق » فلو جاء إنسان وكفل بما أقرّ العبد عنه للمقرله فإن 
الكفيل يواخذ به للحال وإن كان المال مؤجّلاً في حقّ العبد إلى أن يعتق » 
وكذلك يشكل يمن اشترى ذاراً بألف درهم إلى سنة وما شفيع يأخذها 
بالشفعة » فإنّه يأحذها بألف حال وإن كان الشفيع يأحذ الدار يفل اللسن 
الذي وجب على المشتري » وقد وجب على المشتري ألف موحل إلا أنا 
نقول: مطالبة العبد بما أقربه ما سقط بالأجل المشروط له حتّى يعتبر في حق 
الأصيل والكفيل جميعاً ‏ وِنّما سقطت عن الأصيل وهو العبد ضرورة نفي 
الضرر عن المولى » والضرر يندفع عن اللولى م اعتبر الأحل ثابتاً في حقّ العبد 
ولا يعتبر ثابتاً في حقّ الكفيل » أمّا هنا المطالبة ساقطة عن الأصيل بأحل ثبت 
بالشرط فيعتبر ثابتاً في حقّ الأصيل والكفيل جيعاً » وأما مسألة الشفعة فالشفيع 
نما يأخذ الدار بثمن آخخر يجب على الشفيع بالأخذ » لأن الأحذ بالشفعة أذ 
بشرى من حيث الحكم حتّى يثبت بالأخذ جميع أحكام الشراء بين الشفيع 
والمشتري من الرد بالعيب والتحالف ٠‏ ولو اشترى منه حقيقة بب عليه 


نا 


من آحر » وكذا إذا أحذه بهذا » ولهذا قلنا لو أبرأ المشستري الشفيع عن 
الثمن فإنه يرتدٌ برده » وإذا وجب على الشفيع ممن آخصر بشراء آخسر 
وحب خالا لآئه لم يؤحد اشتراظ الأخل في حدق الشغراء الان 
وكان بمتزلة ما لو باع المشتري من غيره تولية و لم يشترط الأجل لا يثبت الأحل 
فكذا هذا » أمّا بنفس الكفالة لا يجب على الكفيل دين آخر بل 
يجب عليه جرد المطالبة.بما على الأصيل » وهنا قالوا: لو أبرأ الطالب 
الكفيل فإله لا يرتد بالرّد » وإذا كان الواحب بنفس الكفالة على 
الكفيل بحرّد مطالبة عا على الأصيل لا مال آخر » والمطالبة على الأصيل إئما 
يصح بعد مضي الأجل فكذا على الكفيل. 

(470) قال: وكذلك لو ضمنها الكفيل إلى أحل قد ماه 
دون ذلك الأجل أو أكثر منه أو مثله فإئها على الكفيل إلى الأجل الذي سما » 
فإن كان الأجل حالاً فأذ الطالب المطلوب حتى أقام له ما كفيلاً إلى سنة 
فإله يجوز التأخير عنهما » بخلاف ما لو أخذ به كفيلاً على أن يكون المال 
علىالكفيل إلى سنة فَإنّه لا يثبت الأجل في حقّ الأصيل » لأنّ الأحل بسراءة 
موقتة فتعتبر بالبراءة المؤيّدة » والبراءة المؤيّدة م كان مضافاً إلى الدين يست 
الإبراء في حقّ الأصيل والكفيل جميعاً » فكذا الأحل إذا كان مضافاً إلى الدين 
لا إلى الكفيل يثبت الأجل في حقهما » والبراءة المؤيّدة مي كان مضافاً إلى 
الكفيل خاصّة ثبت في حقه خاصة ولم يثبت في حقّ الأصيل » وكذا الأحل. 

(1؟4) قال: ولو أن الكفيل أخر المكفول عنه بعد امحل إلى أجل مسمّى 
جاز التأخير في حقّ الكفيل » ولا يجوز ني حقّ المطلوب لما ذكرنا أن الأحل 


م 


إبراء مؤقت فيعتبر بالإبراء الموبد فإن أذاه الكفيل لم يرجع على المكفول عنه 
حتّى يحضي أجله. 

(؟47) قال: فإن حل المال عليهما ثم إن الطالب أجل المطلوب سنة فإلّه 
يتأخر في حقّهما » فإن أخر الكفيل سنة فن ذلك جائز » وهو تأخسير عنسه 
خاصة » فإن أدى الكفيل المال قبل الأجل فإِنه لايرجع على الأصيل ما لم عض 
الأحل » هكذا ذكر في عامّة روايات المبسوط”" وذكر في بعضها أنه يربحع 
على الأصيل وكذلك لو مات الكفيل وحل الأحل في حق الكفيل يموته دون 
حق الآخر ‏ لأن الموجب للحلول وجد في حق الكفيل » وهو الوت » ولم 
يوجد في حق الأصيل قال: وإذا كفل رجحل ال إلى أجل » وأصله قرض فهو 
جائز لأن المطالبة للطالب على الكفيل راجبة بالكفالة لا بالقرض » واشتراط 
الأحل فيما وجب بالكفالة جائز بخلاف ما لو أجل الأصيل فإنه غير حائز » 
لأن المال واحب على الأصيل بالقرض واشتراط الأحل في القرض لا يصح. 

)٤۲۳(‏ قال: وإذا كفل رجل مال عن رجل ثم كفل عن الكفيل فيل 
آخخر إلى أجل فحل المال وأجل الطالب الأصيل سنة مستقبلة فهو جائز » 
فيكون الأجل ثابتاً في حقّ الكفيلين لما ذكرنا أن التأجيل براءة مؤقتة عبر 
بالبراءة الموبّدة » ولو أبرأ الطالب الأحل ثبت الإبراء في حقّ الكفيلين » ولو لم 
يوجّل الأصيل » ولكن أخر الكفيل الأول سنة مستقبلة فإنّه يتأخر عنه وعن 


-١‏ انظر: المبسوط ١‏ 18/7 » نصّه : والتأخير عنهما جميعاً » لأله أضاف التأجيل إلى 
أصل المال وأصل المال ثابت في ذمّة المطلوب فيثبت الأحل فيه لم ينبت في حقّ 
الكفيل بشبوته في حقّ الأصيل" » وفيه : "ولو أجل الال عليهما ثم أخسر الطالب 
الأصيل سنة فهو تأخير عنهما". 


i 


الكفيل الآخر » لأن الكفيل الأول أصيل في حقّ الثاني » وتأجيل الأصيل يكون 
تأجيلاً للكفيل. 

(474) قال: ولو كفل رجل عن رجل بألف درم إلى سنة ثم إن 
الكفيل باع من الطالب بما عبد قبل الأحل » وقبض العبد ثم استحق العبد إن 
المال على الكفيل إلى أجله ء لأنّ الأحل ما سقط بإسقاط من له الأجل وإِنّما 
سقط حكماً للبيع وقد انتقض البيع باستحقاق المبيع من كل وجه فينتقض ما 
يثبت في ضمنه من سقوط الأحل » فكان بمتزلة ما لواشترى عبداً بالدين ثم 
استحقّ العبد عاد الدين» لأنَ سقوط الدين ما كان بالإبراء وإنما كان حكماً 
للبيع » وقد انتقض البيع فينتقض ما يثبت في ضمنه فكذلك هذا. 

(8؟4) قال: ولولم یبعه ولكن قضاه وعجلها فوجدها ستوقة”) فردهما 
كان المال عليه إلى أجله » لأنّ الرد بالستوقة اعتير ردا في حقّ الثالث. 

(471) قال: ولو أن رجلين كفلا عن رحل بالف درهم » وکل أحد 
منهما كفيل ضامن على أن امال على أحدهما إلى سنة وعلى الآخر إلى ستتين 
فهو جائز » لان الأحل يستفاد من جهة الطالب بالشرط » ولو شرط ذلك 
يثبت كذلك فإن حل المال على صاحب السنة » وأداه فإنه يرجع على الأصيل 
بالمال كله لأن الأحل غير ثابت في حقّ الأصيل » وإلما ينبت في حقّ 
الكفيلين» لله أضاف الأحل إلى الدين وخصهما به ء لم يذكر في الكتاب أله 


-١‏ قال في لسان العرب: درهم موق وسُتوق » زيف هرج لا خير فيه وهو معرّب قال 
أبو عبيد: أصلها بالفارسية "مشتقة" فعرّبت » لسان العرب .1815/١١‏ 
وفي المنجد: في الأردية كهوتا » جعل روبية. 


فالا 


إذا مضى سنة في حقّ من شرط الأجل سنة هل للطالب أن بره على أداء 
جميع الال إلى الطالب؟ وذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه الأ 
لقائل أن يقول: بأنّه لا يجبره » ولقائل أن يقول: بأنّه يجبره. 

[كفالة الشريك شريكه في الشركة] 

1707 4) قال: ولو كفل رجل بنفس رجل أو يمال » وله شريك مفاوض 
لا يواحذ به شريكه في قول أبي يوسف ومحمّد رحمهما الله سواء كفل بالمال أو 
بالنفس » لان الكفالة عندهما بالمال والنفس غيرداحل تحت المفاوضة » وعلى 
قول أبي حنيفة رحمه الله كذلك الجواب في الكفالة بالنفس » لأن الكفالة 
بالنفس ليست بتجارة » ولا باكتساب مال فكان تبرعاً أو اصطناع معروف 
فلا يدحل تحت المفاوضة » وأمّا الكفالة بالمال فإنّهِ يواخذ به صاحبه عند أبي 
حنيفة رحمه الله » لأنّ الكفالة بالمال مى كانت بأمر المكفول عنه إن كانت 
تنعقد تبرّعاً ابتداء تصير تحارة انتهاء » فكان داخلاً تحت المفاوضة كالشرى › 
وما دحل تحت المفاوضة يجعل فعل أحدهما كفعل الآخر » وتمام هذه المسسألة 
عرف في موضعه إن شاء الله تعالى. 

(478) فإن كفل قبل المفاوضة وحمل لما أجلاً ثم فاوض 
وحلّ الأحل » وهما متفاوضان لم يؤاحذ شريكه بذلك في قوم جميعاًء قا 
على قول أبي يوسف ومحمّد رحمهما الله فإنَ الكفالة لو وجدت من أحدهما 
-١‏ انظر: الفتاوى الهندية 11/7 » نصّه: إذا كفل رحلان عن رجل بالف درهم وكل 

واحد منهما كفيل عن صاحبه على أنَّ الال على أحدهما إلى سنة وعلى الآخخر إلى سنتين 

فهو جائز. 


FEN 


بعد المفاوضة لا يؤاخحذ به صاحبه » فإذا وجد قبل المفاوضة إلى أن لا يؤاخذ به 
شريكه » وأمّا على قول أبي حتيفة رحمه الله فلن الكفالة با لمال عنده داعلة 
تحت المفاوضة كالشراء » ولو اشترى أحدهما شيئاً بثمن مؤجّل قبل المفاوضة 
ثم حل الأجل بعد المفاوضة فإنّه لا يؤاخذ به صاحبه » لأن هذا الدين وحب 
من غير شراء فلايكون داخلاً تحت المفاوضة » وكذا إذا وجب المال بكفالة لم 
تكن داخلة تحت المفاوضة. 

(479) قال: ولو كفل رجل بعال إلى أجل » وهو مفاوض ثم افترقا أو 
مات شريكه فإنّه يازم شريكه في قول أبي حنيفة رحمه الله » لأنّ الكفالة عنده 
بمتزلة الشراء » ولو اشترى أحدهما شيعا بثمن مؤجّل بعد المفاوضة ثم حل 
الأجل بعد ما افترقا أو مات شريكه فإنّه يواح به صاحبه لأنّ هذا الدين 
وجب بسبب كان داخلا تحت المفاوضة » وعلى قوهما الكفالة غير داخلة 
تحت المفاوضة. 

(*4) قال: ولو أداها الشريك المفاوض قبل أن يتفرقا أو بعد الفرقة 
كان له أن يرجع على الذي أمر شريكه بالكفالة عند أبي حنيفة رمه الله > 
وعلى قوهما لا يكون للذي لم يكفل أن يرجع على الذي أمر شريكه 
بالكفالة؛ لأئها غير داخلة تحت المفاوضة وما لم يدخل تحت المفاوضة لا يجعل 
فعل أحدهما كفعل الآخر » فإن مات المغاوض الذي لم يكفل قبل الأحل فان 
الأحل يحل في حقّ الميّت ويبقى في حقّ الآخرء لأن الأحل ينبت في حقّهما » 
كما لو اشترى بثمن موحل ثم مات أحدهما حل الأحل في حق الميّت وبقي في 


لخانا 


حقّ الآخر فكذا هذا وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله » وعلى قوهما لم يحب 
على غير الكفيل » لأنّه لا يتصوّر حلول الأجل عوته. 

(41) قال: وإذا كفل الرحل بنفس أو يمال وله شريك في تحارة شركة 
عنان أو مضاربة ‏ فَإنّهِ لا يلزم شريكه شيء سواء كفل بالمال أو بالنفس » لن 
الكفالة بالمال والنفس لا تدحل تحت العنان » والمضاربة عندهم جميعاً. 
[الصلح في الكفالة] 

(47) قال: وإذا كان لرحل على رجحل كر حنطة سلم» 
وبه كفل فصا الكفيل الطالب على رأس الال توقف هذا الصلح على إجازة 
المطلوب في قول أبي حنيفة ومحمّد رحمهما الله إن أحاز جاز » وكان حق 
الطالب في رأس المال » وإن لم جز بطل الصلح وكان حقه في السلم » وعلى 
قول أبي يوسف رحمه الله الصلح جائز أحاز أو لم يجزء وكان حق الطالب 
قبل الكفيل في رأس المال » وحقّ الكفيل قبل المطلوب في السلم » وكان 
الجواب عند أبي يوسف رحمه الله في الكفيل إذا صالح على رأس الال مع 
الطالب كالجواب في سائر الديون » إن صالح الكفيل مع الطالب عن الديين 
على أي بدل كان فالجواب ًة أن صلح الكفيل جائز أجاز المطلوب الصلح أو 
لم جز » وكان حقّ الطالب في بدل الصلح » وحق الكفيل قبل الملل وب في 
الدين » فكذلك هذا. 

(4"7) قال: وإذا كان لرجل على الرجل كر حنطة بالسلم » ويه 
كفيل فأدى الكفيل إلى الطالب فإه يرجع به على المكفول 
عنه » لن الكفالة كانت بأمر المكفول عنه والكفالة م كانت بأمر المكفول 


ro: 


عنه فأدى الكفيل كان للكفيل أن يرجع بما أدى على المكفول عنه كما في 
غيرها من الديون سوى السلم. 

(474) قال: وإن صالحه على دراهم مثل رأس المال أو أكثر أو على 
ثياب أو عسسروض أو حيوان يدا بيد أو علوشيء ما يكال أو 
يوزن فان ذلك جائر ماخلا الطعام فإنه يجوز يدا بيد ونسسيئة وقد جوز 
الاستدلال فيما بين الكفيل والمكفول عنه على أي بدل كان قبل الأداء وبعد 
الأداء » لأنّ ما وجب للكفيل على المكفرل عنه دين وجب لا بعقد صرف 
ولا سلم » لأئه وجب بالكفالة والكفالة ليست بعقد صرف ولا سلم » ولهذا 
لم يشترط قبض ما وجب بالكفالة في المحلس » فأشبه من هذا الوحه الثمسن 
والأحرة » وكما يجوز الاستبدال في الأجرة والشمن جاز الاستبدال عا وحب 
للكفيل على المكفول عنه بالكفالة. 

(41"8) قال: وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فكفل عنه يما رجحل 
بأمره ثم إن الكفيل صا الطالب على مائة درهم على أن يهب تسعمائة 
للكفيل كان للكفيل أن يرجع بالألف كلها على الذي عليه الأصل » فرق بين 
هذا وبين ما إذا صالحه علىماثة على أن إبراء الكفيل عن تسعمائة فالكفيل لا 
يرجع على المطلوب إلا بعائة » وهذا لأنا نعتير إبراء البعض » وهبة البعسض 
بابراء الكل وهمبة الكل » ولو وهب للكفيل جميع الدين يرجع على المطلوب 
يجميع الدين فكذا » إذا وهب منه البعض » ولو أبرأه عن جميع الدين لا يرجع 
على المطلوب بشيء فكذلك هذا » وإنما كان كذلك في هبة الكل وإبراء 
الكل » لأ المبة في موضوعها التمليك » والإبراء في موضوعه الإسقاط » 


Fol 


وحالة التمليك يعتبر المال واجباً في ذّمة الكفيل حتّى بلك ما في ذمّته لا ما في 
ذمّة غيره » لأنَّ تمليك الدين لا يجوز » وإذا اعتبرنا لمال واحباً في ذمّته حالة 
التمليك كانت الهبة من الكفيل واهبة من المطلوب سواءء وأمّا الإبراء في أصله 
الإسقاط فيكفي لصحّة الإسقاط أن نعتبر الواحب في ذمّته مرد المطالبة لا 
المال» فإذا اعتبرنا الواحب محرد المطالبة حالة الإبراء لم يكن الإبراء منه تمليكاً » 
وهذا لا يرتد بردّه كالطلاق والعتاق » وإذا لم يملك ما في ذمّته بالإبراء وملك 
بالمبة يرجع في المبة ولم يرجع في الإبراء. 

(485) قال: ولو أن الكفيل صالح الطالب على عشرة دنائير من جع 
الألف كان للكفيل أن يرجع على الذي عليه الأصل بألف درهم؛ بخلاف ما 
لو صالح من الألف علىمائة لان المائة لا تصلح بدلاً عن الألف فكان مبرءاً عن 
تسعماثة » وبالإبراء لا يملك الكفيل شيئاً » وأما عشرة دنائير يصلح بدلا عن 
جميع الألف فيعتبر مفاوضة ومبادلة بعال » فيملك جميع ما في ذمته بأداء عشرة 
دانير » فيعتبر بما لو ملك ما في ذمّته بأداء الألف » ولو أدى ألف درهم رحع 
على المطلوب بذلك فكذلك هذا قال: ولو كان مع هذا الكفيل آخر » وكل 
واحد منهما كفيل ضامن عن صاحبه كان للذي صالح أن يرجع على الكفيل 
الذي حقه بنصف ذلك » لأن المصالح ملك جميع ما في ذمته يهذا الصلح فكان 
.عازلة ما لو ملك بالأداء » ولو ملك بالأداء رجع عليه بالنصف 
فكذلك هذا. 


For 


[رجوع المؤدي من الكفيلين با دفع] 

)٤۳۷(‏ قال: ولو أن كفيلين كفلا رحلاً بألف درهم » وکل أحد 
منهما كفيل ضامن عن صاحبه وأدى أحدهما إلى الطالب جميع الألف » كان 
المودي بالخيار إن شاء رجع على المطلوب بجميع الألف » لاله أدى عنه ألف 
درهم ‏ وإن شاء رحع على شريكه بالنصف لأله أذى عنه خمسمائة بجكم 
الكفالة عنه » فإذا اختار المودي اتباع شريكه الذي لم يود حمسمائة ثم صالح 
معه على ماثة على أن إبراءه من أربعمائة خاصة كان ذلك جائزاً » أن المؤدّي 
استوجب الرجوع على الذي لم يود بخمسمائة إلى الطالب » فإذا صالحه مسن 
ذلك على مائة والمائة لا تصلح بدلاً عن حمسمائة فقد أبرأه عن البعض » 
واستوق مئه البعض فيبرأ الذي لم يود عن أربعمائة فلا يرأ المطلوب لأنه شرط 
براءته خاصّة» وأله كفل » وبراءة الكفيل لا توحب براءة الأصيل » وإذا لم يبرا 
المطلوب عن الألف كان للمؤدي أن يرجع عليه بالألف إلا له أذ من الذي 
م يود مائة فكان للمؤدي الرجوع على الطلوب بتسعمائة وثبت لذي أذى 
المائة على المطلوب الرجوع يمائة درهم » كل واحد منهما استوجب ديئاً على 
المطلوب يسبب واحد و هو الكفالة » فما حرج يكون مشستركاً بينهما» 
فيقسم بينهما على مقدار حقهما » و حق المؤدي في تسعمائة » وحق الذي لم 
يؤد في مائة فما حرج يقسم بينهما على عشرة أسهم » تسعة أسهم للمؤدي 
وسهم للمصالح. 


ror 


النوم الخافس 
فيما ينبغي للقاضي أن يأمر المدعى عليه بإعطاء الكفيل 

(4"8) قال ابن سماعة عن محمد رحمه الله: إذا تقدم الخصمان إلى 
القاضي و ادعى أحدهما على صاحبه مالاً أو عقاراً » أو كانت امرأة ادعت 
طلاقها على زوجها » أو عيداً ادعى عنقا على مولاه » وجحد المدعى عليه 
حق المدعي » و طلب المدعي من القاضي أن يأخذ له كفيلاً بنفس المدعى عليه 
فللقاضي أن يسأل المدعي أولاً » ألك بينة أم لا؟ فإن قال: لا بينة لي لا بره 
على إعطاء الكفيل بنفس المدعى عليه لأن الحبر على إعطاء الكفيل بنفس 
المدعى عليه إنما يثبت ليتمكن المدعي من إثبات حقه على الماعى عليه و 
لإثبات حقه طريقان » إما البينة أو اليمين » وإنه رعا ينكل فيثبت حقه » فإذا 
قال: لا بينة لي لم يبق له طريق لإثبات حقه إلا اليمين » فلا معن لأحذ 


-١‏ انظر: شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 7178-77 نصه : و قال أبو حنيفة 
وأصحابنا رهم الله : إذا تقدم رجل إل القاضي و معه رحل يدعي عليه حقساً و 
سال أن يأخذ منه كفيلاً و قال:لي بينة حاضرة E‏ 
كفيلاً . .. و روى عن محمد رحمه الله أنه قال: إذا كان امدعی عليه معروفساً .. 
ی ا 6 ا 
عناق . 
وني خلاصة الفتاوى ١٦۹/٤‏ و في الفتاوى الصغرى في كتاب القاضي يجبر المدعى 
عليه بإعطاء الكفيل عحرد الدعسوى سواء كان المدعى عليه معروقاً 
أو لم يكن معروفاً و عن محمد أنه لا يأخذ إن كان معروفاً. 


Pot 


الكفيل» لأنه يمكنه استحلافه للحال » ولي أخذ الكفيل نوع تعذيب للمدعى 
عليه من غير ضرورة. 

إن قال: لي بينة حينكذ يجير أم لا ؟ 

وإن قال المدعي : لي بينة » سأله : أ حضور أم غيب؟ فإن قال: حضور» 
فالقياس أن لا يجبره على إعطاء الكفيل بنفسه » و في الاستحسان يجبره على 
أن يعطي كفيلاً بنفسه ثلاثة أيام عند أبي حنيفة » وذكر شيخ الإسلام عن ألي 
يوسن ومحمد مهما الله أتمما قالا: لا يجعل له أحلاً معلوماً » بل يجعل له 
أحلاً مبهماً على قدر جلوس القاضي مرة أخرى . 

(4) و ذكر الصدر الشهيد ره الله عن الخصاف" عن أي 
يوسف رحمهم الله أنه قال: يأخذ إلى حلوس القاضي مجلساً 
آخر » حي إذا كان يجلس في كل سبعة أيام مرة يأحذ الكفيل إلى سبعة أيام » 
وإ كان ھی ق كل کس عن وما اعا ب يلا إل رة مقس 
يوماً فإن أحضر بينته » و إلا رفع الكفيل الأمر إلى القاضي حى يرئه » وهذا 
القول حسن و رفيق بالناس في الزمن الأول » وذكر الصدر الشهيد رحمه الله 
الصحبح أنه يأحذ إلى ثلاثة أيام وهو أرفق بالناس في زماننا » لأن قضاة زمائنا 


» ٠۹/۳ ء الندية‎ ٠۷١/٤ انظر : شرح أدب القاضي ۲۷۸/۲ » خلاصة الفتاوى‎ - ١ 
و في الخلاف أنه اذا امتنع من إعطاء الكفيل عند الطلب هل يجسيره‎ »۸/١ البدائع‎ 
. القاضي عليه » قال أبو حنيفة: لا يجيره و قال أبو يوسف و محمد: يجيره‎ 

۲ - انظر : شرح أدب القاضي ۲۷۸/۲ . 
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يجلسون في كل يوم مرة أو مرتين» وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في 
المبسوط”'©: إن اختلافهما في هذا التأجيل ليس باختلاف حجة و برهان و إنما 
هو اختلاف عصر وزمان» فإن أبا حنيفة رحمه الله كان یری حكام زمانه أهم 
يجلسون في ثلاثة أيام فقدر بالثلاث على ما شاهد من الحال في زمانه » و كان 
في زمن أبي يوسف ومحمد رحمه الله مدة جلوس القضاة كانت مختلفة» 
فلهذالم يوقتا أجلاً معلوماً. 

(440) و روي أن أبا يوسف رحمه الله كان يجلس في كل شهر مرة ثم 
جعل يجلس في كل شهر ثلاثة أيام » و لافرق في ظاهر الرواية فيما إذا كان 
المدعى عليه معروفا أو لم يكن و المدعى به خخطيرا أو حقيرا » وروي عن 
محمد رحمه ال أنه قال: إن كان مروف فالظاهر من حاله أن لا في 
نفسه فلا يجبره على إعطاء الكفيل لكن إن أعطى مختاراً يؤخذ منه > 
وكذلك إن كان المدعئ به حقيراً » هذا إذا قال: بين حضور ء أما إذا قال: 


١‏ - لم أحد هذه العبارة ؛ انظر : خلاصة التفاوى 110/4 » نصه: و في بعسض 
الروايات إلى آخر المجلس و بعضها إلى ثلاثة أيام و لو لم يملس القاضي في كل 
مسة عشر يوماً إلا مرة واحدة يأخذ الكفيل إلى ذلك الوقت . 

۲ - انظر: شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ۲۷۷/۲ » نصه : و روي عن محمد رحمه 
الله أنه قال: إذا كان المدعى عليه معروفاً فالظاهر من حاله أنه لايخفي نفسه لذلسك 
القدر و لابجب على إعطاء الكفيل » لكن إن أعطى الكفيل مختاراً يوط به » و في 
الخلاصة : و عن محمد رحمه الله أنه لا يأخذ إن كان معروفاً (حلاصة الفتساوى 
4 و في البزازية : و عن محمد رحمه الله تعالى أنه إذا كان معروفاً لايطالب 
بالكفيل (البزازية على هامش المندية 097/8 . 
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بين غيب فإنه لايجبر على إعطاء الكفيل » ثم قالوا: هذا التأحيل ليس لتوسعة 
الكفيل » لأنا لو جعلنا التأحيل ههنا لتوسعة الكفيل كما في سائر الكفالات 
يبرا عن الكفالة بالتسليم من غير طلبه » ولكن جعلنا التأحيل ههنا لتوسعة 
المدعي ليتمكن المدعي من طلب الشهود و إحضارهم مجلس الحكم في المدة 
الثانية » و لهذا يوجله القاضي من غير طلبه » و إذا كان هذا التأحيل لتوسعة 
المدعي » فإن سلم الكفيل المطلوب إلى الطالب من غير طلبه فله أن لا يقل 
بخلاف سائر الكفالات » هذا إذا تقدم من المدعى عليه الجحود » أما إذا لم 
يتقدم منه جحود بأن سكت لم يقر ولم نكر فإن القاضي يقول للمدعي: ألك 
بينة؟ فإن قال المدعي: لم يكن لي بينة حاضرة وطلبه بمينه فإن القاضي يحلفه 
فإن حلف برئ » وإن عرض عليه اليمين و لم يحلف قضى عليه بالنكول » 
هكذا ذكر في ظاهر الرواية» وجعل السكوت بمازلة الجحود في حق ماع 
البينة» لأنه لما سكت لم يثبت حق المدعي بإقرار المدعى عليه » لأنا لانجمل 
سكوته إقرارا منه » وإن كان من الحائز أنه إنما سكت لأن المال عليه» لكنه إلى 
أحل؛ فلم يقر لأنه م أقر مؤجلاً كما هو عليه لم يصدق في دعوى الأجل إلا 
ببينة » ورا لا يكون له بينة فيؤخذ منه للحال» ولايمكنه أن يجحد لأنه مين 
جحد يكون كاذباً في الجحود فسكوته عن الجحود يحتمل هذاء ويحتمل أنه إغا 
سكت لأنه غرفه كاذباً في الدعوى؛ والكذب لغوء.وحواب اللغو السكوت» 
قال الله تعالى: وَإذَا موا الغو روأ كرَامًا 4 » وإذا ثبت كلا الأمرين ينبت 
أقلهما والأقل إنما هو ابمححود فيجعل السكوت إنكاراً على ظاهر الرواية في 
حق ماع البينة» وإن كان إنكاراً على ظاهر الرواية كان الجواب فيه كابلدواب 
فيما إذا جحد نصاً » وروي عن أبي حنيفة رمه الله في غير رواية الأصول أنه 
لا بحلف إذا سكت» ففي هذه الرواية إذا عرض عليه اليمسين ثلاث مرات 


انا 


فلم يحلف لا يقضى عليه بالتكول» لأن الحلف لم يصر حيتئذ حقساً للمدعي 
علىهذه الرواية» لأن السكوت محتمل بين الإقرار و الجحود؛ فعلى قياس هذه 
الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله يحب أن لا يسمع هذه البينة » وإذالم يسمع منه 
ولايستحلف على ما روي عن أي حنيفة رحمه الله ماذا يصنع بالمدعى عليه ؟ 
ذكر شيخ الإسلام في المبسوط عن الفقبه أي جعفر رحمه الله أنه قال: زأيت 
عن أبي حنيفة رحمه الله رواية » أنه يحبس حن يجحد فيحلف أو يقر كيلا 
يبطل حق المدعي » وهذا كما قال أبو حنيفة رحمه الله في القصاص: أنه إذا 
نكل يحبس حن يقر أو يحلف . 

(441) و ذكر شيخ الاسلام رحمة الله عليه: إن ههنا مساألتين لم 
يذكرهما محمد رمه الله » إحداهما أنه مي قال الطالب: لي بينسة 
ولكن حلفه فإن حلف فحيتئذ أقيم عليه البينة هل يجيبه القاضي إلى ذلك أم لا ؟ 
فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله لا يجيبه ؛ وعلى قول أي يوسف ومحمد رحمهما 
الله يجيبه » ومسألة أخرى أن رجلاً ادعى على آخر مالا والمدعى عليه يعلم أن 
امال عليه ولكن إلى أجل فيخاف أنه م أقر بالمال مؤجلاً بوذ بإقراره 
ويكلف بإقامة البينة على الأجل » ولايجد بينة فيؤخذ منه امال حالاً » ولايمكنه 
أن يجحد حي لا يصير كاذباً في الجحود » فإن الحيلة له أن يقول للمدعي: هذا 


١‏ - انظر : المبسوط ٠۷/١١‏ » نصه : و لهذا قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا امتع عن 
اليمين في دعوى النفس حبس حى يحلف أو يقر » وفيما دون النفسس يستحلف 
للقضاء بالنكول » راجع للتفصيل لسان الحكام ۲۲۷-١‏ الفصل الثاني في أنواع 
الدعاوي و البينات . 
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المال لك علي مؤجلاً أو معجلاً ؟ فإن قال: هو مؤجل فقد حصل المرام وإن 
قال: معجل يقول المدعى عليه: ليس لك علي مال معجل فينكر ويكون صادقاً 
في مقالته » قال ابن سماعة رحمه الله: ينبغي للقاضي أن يأخذ من المدعى عليه 
كفيلاً لنفسه » ووكيلاً ني حصومته » وكفيلاً بنفس المدعى به إن كان منقولاً 
لأن حضرة المدعى به شرط صحة القضاء كما كان حضرة المدعى عليه؛ و لما 
تعذر القضاء حال غيبته مست الحاجة إلى التوثق بالتكفيل حى لايبطل حق 
المدعي وليس فيه كثير ضرر بالمدعى عليه » لأن القاضي نصب ناظراً لكل مسن 
عجز عن النظر بنفسه لا يبصر المدعى ولا يعرف ما هو سبب بطلان حقه . 
(447) ثم ذكر في مسألة أخرى يبغي للقاضي أن لايكلفه بإعطاء 
الكفيل بدون طلبه » و ذكر صاحب الأقضية”'2 أن هذا الاختلاف إا كان 
باختلاف الموضوع » إن كان المدعي عالاً بذلك لا يكلفه بدون طلبه » و إن 
كان جاهلاً أرشده إلى ذلك وكلفه بإعطاء الكفيل » ثم يأخذ منه وكيلاً لانه 
عسى يغيب ولايقدر الكفيل على إحضاره فلو لم يأخذ منه وكيلاً بالخصومة 
تعذر القضاء بالبينة فيتوثق بأخذ الكفيل والوكيل » فيحصل بالتوكيل زيادة 
استيثاق في جانب الإثبات » وإن لم يحصل في جانب الاستيفاء و القاضي 
نصب ناظراً لتوثيق حقوق الناس ما أمكن » ولكن لايجبره على التوكيل می 


-١‏ انظر: خخلاصة الفتاوى ٠۷١/١‏ » و في دعوى المنقول أذ كفيلاً بذلك الشيء أيضاً 
و في دعوى العقار لا حاجة إلى الكفالة بالعقار » فإن أعطى كفيلاً بالنقول و 
يقول: أنا أوكل رجلاً بالخصومة بحيزاً على ما قضى به عليه فالقاضي يقبل ذلك منه 
و لايكلفه أن يعطى كفيلاً بنفسه لكن يأخذ الكفيل من الوكيل بنفسه. 


0۹ 


أبى » لأن إثبات الحق ممكن من غير توكيل » ولأن الوكيل رعا يقبل ما ليس 
بحجة فيسامح ويساهل ما لايفعل المدعى عليه بنفسه » فكان الجر على 
التوكيل إضراراً به من هذا الوجه وإنه لا يجوز » و لهذا لم يجوز أبو حنيفة 
رحمه الله الت وكيل من غير رضا المخصم لتفاوت الناس في وجوه الخصومات 
فلأن لايجبر على التوكيل أولى . 

(4 4) قال: وإذا كفل رجل واحد بالمدعى به وبالمطلوب فهو جائر 
ولا يكلف المدعى عليه أكثر من ذلك ؛ لأن الوثيقة هما تحصل. 

(4 4 4) قال: فإن أعطاه كفيلاً بنفسه أو المدعى به و أبى المدعي أن 
يقبل و قال: إن الكفيل غير ثقة » فللقاضي أن يأخذ كفيلاً ثقة » والثقة مسن 
كان معروف الحار و الحانوت بحيث لابمكنه التواري عادة » أما من لم يكن له 
حانوت معروف أو دار معروفة و يسكن بيتاً أو حجرة بكراء فهو ليس بنقة 
لأنه يسهل عليه التواري عادة . 

(8 4 4) قال: و إن أعطاه كفيلاً بنفسه ثلاثة أيام و تغيب الطالب فإن 
الكفيل على كفالته حي يرجع صاحبه إلا أن يكون مشروطاً في الكفالة أنه مق 
تغيب الطالب بعد مضي ثلاثة أيام فإنه برئ عن الكفالة فحيتعذ يبرا » أما إذا ل 
يكن البراءة مشروطاً في الكفالة فإنه لاير هذا إذا أذ الطالب الكفالة بنفسه ‏ أما 
إذا لم يأخذ بنفسه » ولكن أمر القاضي أو رسوله حن يأخذ له كفيلاً بنفسه و 
أذ له كفيلاً بنفسه ثم إن الكفيل سلم المكفول به إلى الطالب أو إلى رسول 
القاضي هل يبرأ هذا على وجهين : إما أن أضاف رسول القاضي الكفالة إلى 


لسن 


الطالب بأن قال: أعط كفيلاً بنفسك للطالب أو قال: أعطي كفيلاً » و م يقل 
للطالب » فإن أضاف الكفالة إلى الطالب يبرا إن سلم المكفول به إلى الطالب» 
ولاييرأ إذا سلم إلى رسول القاضي» وإن كان أضاف الكفالة إلى نفسه برأ إذا 
سلم المكفول به إلى رسول القاضي ولايرأ إذا سلم المكفول به إلى الطالب » 
لأن رسول القاضي إنما يأخذ هذه الكفالة بحكم الوكالة عن الطالب إما نصا 
أو عرفاً » ألاترى! أن الطالب إذا أبى أن يأخذ الكفيل لايكون لرسول القاضي 
أن يأخذ كفيلاً » و إذا كان ما يفعل القاضي أو رسوله بحكم النيابة عن الغير 
فهو وغير القاضي سواء ‏ فلو كان غير القاضي وغير رسوله سواء كان 
الحواب على هذا التفصيل. 

إن أضاف الكفالة إلى الموكل كان رسولاً فلا يرجع إليه حقوق العقد » 
وإن أضاف إلى نفسه كانت حقوق العقد له لا للموكل بخلاف ما إذا باع 
القاضي أو أمينه مال الغائب أو الصغير فإنه لايرجع إليه حقوق البيعء وإن 
أضاف البيع إلى نفسه لأن القاضي إنما ملك البيع بولاية القضاء » أما ههنا إفا 
يأحذ الكفالة بحكم النيابة لا بولاية القضاء فيكون القاضي في ذلك و غسيره 
سواء . 

(455) قال : وإذا ادعى رجحل قبل رجل دعوى والمدعى عليه غبوس 
في حق رجل » فأراد الطالب أن يخرجه من السجن حي يخاصمه فللقاضي أن 
يخرجه » لأن القاضي نصب لإيصال الحق إلى أربابه» وم أخرجه من السحن 


TY 


أمكن للمدعي إثبات حقه عليه من غير أن يبطل حق الأول » فإن طلب 
المدعي كفيلاً بنفسه وقال: لي بينة حاضرة» فإنه لا يؤخذ الكفيل بنفسه » لأن 
الكفيل بالنفس إنما يوذ لاستحضاره وقت إقامة البينة » واستحضاره وقست 
إقامة البينة مكن إذا كان في سجن القاضي من غير كفيل › فلا معن لأحذ 
الكفيل » فإن قال صاحب الحق الذي حبسه في السحن: خذ لي كفيلاً بنفسه 
وبا عليه كيلا يفر » فإن القاضي لايجيبه إلى ذلك لأنه يقول في يدي أحبسه 
فلا معن لأخذ الكفيل . 

)٤٤۷(‏ قال: و إذا كان المدعى به منقولاً » وطلب المدعي أن يوضع على 
يدي عدل ولم يكتف بأخذ الكفيل منه هل يجيبه القاضي إلى ذلك » قال: إن كان 
المدعى عليه ثقة عدلاً فإن القاضي لا يضعه على يدي عدل » ويكتفي بأخذ 
الكفيل بنفسه وبالمدعى به لأن في ذلك إزالة يده بمجرد الوم ء و ذلك لا 
يجوز وإن كان المدعى عليه فاسقا يضعه على يدي عدل » لأن التغيب ابت 
بدليله » لأنه لمالم يجتنب عن ارتكاب المحظورات الي هي نظو التغيب في 
الحرمة فالظاهر أن لايجتنب من التغيب فيكون التغيب ثاباً بنوع دليل لا تمحرد 
الوهم » فلا يكتفي بأخذ الكفيل » وإن كان في ذلك إزالة يده قبل ثبوت 
الحق» لأن في وضعه على يدي عدل يفوت حق الإثبات على المدعي من كل 
وجه » لأن الشهود لا يشهدون بذلك مع غيبته » لأنهمم لايعرفونه فيفوت حق 
المدعي أصلاً » فكان إزالة يده من وجه حي لايفوت حق المدعي أصلاً أوى. 

(48 4) قال: وإن كان المدعى به شيئاً حسيساً فإنه لايوضع على يدي 
عدل و يكتفى بأخذ الكفيل به » وإن كان المدعى عليه فاسقاً » لأن التغيب 
غير ثابت في العرف والعادة لخساسته » وإن كان أرضاً فيها شجر ومر فلابد 


TT 


من أن يوضع على يدي عدل إذا خيف المطلوب على استهلاكه » لأن الغمسر 
نقلي وف النقلي مى خحيف الاستهلاك من المطلوب أن يوضع على يدي عدل 
بنفس الدعوى من غير إقامة البينة إذا كان فاسقا. 

(49 4) قال: وکل دعوى يدعيها الرجل قبل صاحبه مسن دراهم أو 
دنانير أو حنطة أو شعير أو شيء نما يكال أو يوزن دينا عليه أو كان المدعى به 
العقار فإنه لايؤخذ منه كفيل بالمدعى به مق كان ديناً أو عقاراً فإنه لايححاج 
إلى إحضاره مجلس الحكم لإقامة البينة » لأن الدين يعرف بالوصف » والعقار 
بالتحديد » ولا لم يحتج إلى إحضار المدعى به لإقامة البينة لا معن لأحذ الكفيل 
به » أما إذا وقع الدعوى في شيء بعينه و هو نقلي » وطلب المدعي أحذ 
الكفيل من المدعى عليه قالوا: ينظر إن كان المدعى به شيا يتهيأ للشهود 
الشهادة به حال غيبته بأن كان مثليا لايجبر المدعى عليه على إعطاء الكفيل 
بالمدعى به لأن إحضاره بجلس الحكم » للإشارة إليه وقت الدعوى » 
والشهادة ليست شرطً لقبول الشهادة. 

وإن كان شيعا لا يتهيأ للشهود به حال غيبته بأن لم يكن مثلياً كالحيوان 
والعروض فإنَ المدعى عليه يجبر على إعطاء الكفيل بالمدعى به وحكي عن الفقيه 
أبي جعفر الهندواني رحمه الله أنه قال: إنّما يجبر على إعطاء الكفيل بالمدّعى به 
وبنفس المدعى عليه إذا كان القاضي يتهم المدعى عليه على تغييب نفسه والمدعى 
به » ما إذا كان لا يتهمه بأن کان رجلاً موثوقاً به لا يجبر على إعطاء الكفيل لا 
بنفسه ولا بالمدعى به. 


ا 


(480) قال: وإن قال المطلوب: ليس لي كفيل » فالقول 
قوله مع بمينه لأنّه متمسّك با هو الأصل » لأ العجز عن وجود الكقيل 
أصل » والقدرة على وجوده عارض » وإذا كان القول قوله مع بمينه لا يحبر 
على إعطاء الكفيل » وليس للقاضي أن يحبسه ‏ لأن أقصى العقوبات في 
باب المال بعد ثبوت الح إتما هو الحبس فلا يجوز له أن يعاقبه قبل بوت 
الح بها يعاقبه بعد ثبوت الح ولكن يأمره بالملازمة» وقد ذكرنا تفسير 
الملازمة فلا نعيده بخلاف الحدود » لأن أقصى العقوبات بعد ثبوت الحقّ لما 
هو الجلد أو الرجم أو القطع » فجاز أن يعاقبه بما هو دونها قبل ثبوت الحق. 

(401) وذكر ش شيخ الإسلام رحمه الله في المبسوط”" أن من القضاة 
المتأخرين من أوجب الحبس إذا قال المدعي: بيني حاضرة لأنَ الطالب ريّما لا 
بمكنه أن يلازم المطلوب لحاجته إلى طلب الشهود وإحضارهم » ولم يمكنه أذ 
الكفيل من المطلوب » وإذا قال: ليس لي كفيل » فلو لم يحبسه القاضي لم يقدر 
الطالب على إحضاره لإقامة البّنة عليه فقد لوى حقّه فيحبس على وجه النظر 
للمدعي فإن أعطاه كفيلاً بنفسه وأ المدعي أن يقبل وقال: إن الكفيل غير 
ثقة فللقاضي أن يأحذ منه كفيلاً بنفسه وقد ذكرنا تفسير النقة ء وإن قال 
المطلوب: إن مسافر لا يحبر على إعطاء الكفيل إذا علم القاضي أنه كذلك 
لكن يوجّله إلى وقت قيامه بحلس الحكم » فإن أتى المدعي ية وإلا حى 


-١‏ انظر: شرح أدب القاضي ۲۷۲/۲ » نصّه: وجه الاستحسان أن في أذ الكفيل نظ راً 
للمدعي » فإله من أحضر بينة رما تفي المدعى عليه نفس فلا يقدر هو على إثبات حه 
بالبينة وليس فيه كبير ضر بالمدعى عليه » فيصار إلى الكفيل. 


Pt 


سبيله » لأن بهذا القدر لا يتضرّر كثير ضرر » ولا ينقطع عن الرفقة » وإن قال 
المطلوب: أنا مسافر » وأنكر الطالب كونه مسافراً تكلموا فيه» قال بعضهم: 
القول قول المدعي » لأنه متمسك بالأصل وهو الإقامة في موضع الإقامة وهو 
المصر » وقال بعضهم » ينظر إلى زيه وثيابه » وقال بعضهم: يسأله القاضي مع 
من يريد السفر » فإن أخبره بذلك فالقاضي يبث إلى الرفقة أميناً من أمنائه 
ليسأهم أن فلاناً هل استعد للخروج » فإن قالوا: نعم ينبت كونه مسافرا » 
وهكذا قال مشائخنا رحمهم الله في المستأجر إذا أراد فسخ الإحارة بعذر 
السفر؛ وتام هذه المسائل يعرف في الباب الخامس من شرح أدب القاضي. 

(4817) قال: وإذا ادعى رجحل قصاص”2 قبل رجل آخر في النفس أو 
فيما دون النفس أو حدّ القذف » وأنكر المدعى عليه » وقال المدعي: لي بيّنة 
حاضرة » وطلب من القاضي أن يأحذ له كفيلاً بنفسه » فان القاضي لا جره 
على إعطاء الكفيل عند أبي حنيفة رحمه الله » وهو قول أبي يوسف رمه الله 
الأول » ولكن لو أعطى جاز » ويلازمه إلى أن يقوم القاضي من بجلسه فإن 
أحضر بين وإلا لى سبيله » وعلى قول أبي يوسف الآخر وهو قول محمد 
رحمهما الله يجبره على إعطاء الكفيل ولا يلازمه كما في دعوى الال » وقد 
ذكرنا هذه المسألة فلا نعيد ذكرها. 


-١‏ انظر: شرح أدب القاضي ۲۸٠/۲‏ » نصّه: وإن ادعى الطالب على المطلوب حدًا في 
قذف أو دما ني قصاص أو جراحة فيها قصاص » فقال : لي بينة حاضرة » وطلب 
كفيلاً من المطلوب » يبر المطلوب على إعطاء الكفيل...وقال أبو حنيفة رمه الله: 
لا يجبر » لكن إذا أعطاه جاز. 


F1 


"اه 4 قال: ثم إذا ل يكفله على قول أبي يوسف رحمه الله الأول 
يلازمه إلى وقت قيام شهوده » لأنّ الشهود لو كانوا حضوراً في بجلس الحكم 
فإله يلازمه حتّى يقيم البيّنة » وكذا إذا كانوا في المصر لأنَّ المصر كله حمل 
کمکان واحد » هذا إذا ادعى ولم يقم نة أمّا إذا أقام البينة على ذلك ولا 
يعرف القاضي عدالتهما أو شهد شاهد واحد يعرف القاضي عدالته » وقال: 
لي شاهد آخر في المصر فطلب من القاضي أن يأخذ له كفيلاً بنفسه. 

لا شك أن على قول أبي حنيفة رحمه الله لا يأخذ منه كفيلاً بنفسه لن 
أبا حنيفة رحمه الله ألحق القصاص وح القذف في حقّ أذ الكفيل بالحدود 
الخالصة لله تعالى » حتّى قال: لا يؤحذ الكفيل قبل إقامة البينة فكذا بعد 
إقامة البّنة » ولأ القاضي يحبسه إذا شهد عنده شاهدان لا يعرف عدالتهما 
أو شاهد عدل بالقصاص » وحد القذف لأنه يثبت تممة القذف والقتل › 
لأن أحد شطري الشهادة وهوالعدالة قد تم » ولو تم العدد وانعدمت العدالة 
يثبت التهمة حتّى وجب الحبس فكذا إذا مت العدالة وانعدم العدد وبتهمة 
القذف يحبس» وإذا حبس استغيئ عن أخذ الكفيل » وأمّا على قول أي 
يوسف ومحمّد رحمهما الله قد اختلف الروايات » ذكر في بض روايات 
المسبوط”2 يكفله ولا يحبسه » وذكر في بعض الروايات يحبسه ولايكفله » 


رجحل قصاصاً في تفس أو 
فيلا بنفسه وقال: بيني حاضرة لم 


-١‏ انظر: المبسوط ٠١4- ٠١7/7١‏ » نصّه : ولو ادعى ق 
دونها أو حداً في قذف وسأل القاضي أن يأخذ له 


يجبه القاضي إلى ذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله » وني قول أبي يوسف ومحم د 
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ووجه قولهما ظاهر وهو أنهما ألحقا القصاص وحد القذف بالأموال في حح 
أحذ الكفيل من حيث أنْهما من حقوق الناس فكذا في حقّ المجس » وفي 
الأموال لا يحبس قبل التعديل فكذا هذا » وإن شهد واحد مجهول لا يعرقفه 
القاضي لا يحبس بالإجماع » لأنّه انعدم العدد والعدالة ‏ فصار وحوده 
وعدمه يمتزلة » فبقي جرد الدعوى » والحبس لا يثبت بمجرّد الدعوى. 

(484) قال: وإذا ادعى رحل قبل رحل متاعاً أو مالاً سرقه منه 
وقال: بين حاضرة » وطلب أخذ الكفيل فاه يوخذ له كفيل عندهم جميعاً 
لما فيه من دعوى المال لا القطع » ولو قال: قبضت منه السرقة » ولكن أريد 
أن أقيم البيّنة عليه للحد » وطلب أخذ الكفيل بنفسه فإله لا يكفله عندهم 
جميعاً لأله لو كفله ههنا إِنّما يكفله لأجل الحد لا لأجل المال » قله لم يدع 
مالا فلا يوذ الكفيل في الحدود الخالصة لله تعالى عندهم جميعاً. 


-رحمهما الله يجيبه إلى ذلك لأن تسليم النفس مستحق علىالأصيل الطالب في هذا 
الموضع فتصح الكفالة به كما في دعوى الال » وهذا لأنَّ تسليم النفس تحري فيه 
النيابة فالكفيل إما يلتزم ما يقدر على إيفاله » وأبو حنيفة رحمه الله يقول تسليم 
النفس هنا لمقصود لا تصحّ الكفالة به وهو الحدٌ والقصاص فلا بجر على إعطاء 
الكفيل بالنفس فيها بخلاف المال وهذا لان العقوبات تدرا بالشّبهات » إلى أن قال: 
ولو ادعى قبل رجحل مالا بسرقة منه وقال: بيني حاضرة » فإله يؤخخذ له من كفيل 
بنفسه ثلاثة أيام. 

انظر: شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ۲۸۲/۲. 


FWY 


(488) قال: وإن أقام رب السرقة شاهدين على السارق والسرقة 
بعينها في يده فإنه لا يوذ منه لأجل الال » لأنه وحب حبسه لتهمة 
السرقة» وم حبس استغين عن أخذ الكفيل » وإذا حبس يوضع المال على 
يدي عدل » لأنه ربّما يتلفه فيؤدي إلى تفويت حقّ صاحب ال مال » فإك 
عدلت الشهود قطع يده وقضى بالسرقة للطالب إن كانت قائمة ء وإن 
استهلكها قطع يده » ولا ضمان عليه. 
[الكفالة في الحدود] 

(485) قال: ولو أن قوماً أحذوا رجلاً مع امرأة فقدّموهما إلى القساضي 
وقالوا: إنا وجدنا هذا مع هذه المرأة » وعليهما شهود بالزنا فحذ كفيلاً 
بأنفسهما فإنّه لا يأخذ كفيلاً عندهم جيعاً » لأنه لو كفلهما لأجل الحدّ » ولا 
كفالة في الحدود » ولأن أخذ الكفيل على القاضي إِنّما يحب بطلب من له 
الحقّ » وههنا وجد الطلب من الأجني لأن الحنَ في حدّ الزنا للشرع » وم 
يوجد من الشرع الطلب فلا يأحذ الكفيل » لأنَ البي # قال: "لا كفالة في 
الحدود" ولان الكفالة للتوثيق ومبئ الحدود على الدرء فلا يليق الكفالة ها » 
وكذلك الجواب في حد شرب الخمر والسكر » لألهما من الحدود الخالصة لله 
تعالى » فإن قامت على الزنا أربعة أو على السكر والخممر شاهدان أو في 
السرقة فإئه لا يؤخذ الكفيل لما ذكرنا من المعين » ولعي آخر 
وهو أله وجب حبسه بعد الشهادة بمذه الأسباب » وإذا حبسه القاضي استغق 
عن أخذ الكفيل » كما في باب المال فكذا هذا » أمّا إذا شهد على ذلك واحد 
عدل إن كان في حد السكر والخمر فإنه يحبس » لان شهادة العدل جعلت 
حجّة في بعض الأحكام فيثبت هذه تممة السرقة وشرب الخمر» وإن لم يبت 


A 


الحقيقة » وتهمة الفسق» ثم لم يشترط السكر في الخمر لأنّه يجب الح بشرب 
قطرة منه » أمّا فيما عدا الخمر يشترط السكر لأن الحدّ لا يجب إلا بالسكرء 
وما دون السكر لا يصير فاسقاً حتّى يثبت الفسق » فأمًا الزنا إذا شهد واحد 
عدل فإنّه يصير قاذفاً فلا يحبس المشهود عليه » ولكن الشاهد يقام عليه حد 
القذف إلا أن يأني أربعة من الشهود يشهدون على صدق مقالته » ولو قال 
الشاهد: عندي أربعة يشهدون عليهما » فإ الشاهد يؤجّل في ذلك إلى قيام 
القاضي » وللمقذوف أن يلازمه ؛ لأا نظرنا الشاهد حيث أخَّرنا إقامة الحد 
عليه إلى آخر اجس لما اّعى المخرج وا لمخلص» وإن ثبت القذف بش هادته 
فيجب أن ينظر للمقذوف فيثبت الملازمة كيلا يغيب فيبطل حقه في الحدّ ؛ 
ولو قال الشاهد: إن المشهود عليه عبد فالقول قوله وعلى المشهود عليه اة 
أله حر لما عرف أن الناس أحرار إلا في أربع مواضع » منها الح فإن طالب 
المقذوف أن ياعد له كفيلاً من الشاهد حى يحضر البينة لم يأعط مه كفيلاً 
ولكن يحبسه ويوجل المقذوف أياماء قالوا: يجب أن يكون هذا على قول أي 
حنيفة رمه الله » أمّا على قول أبي يوسف ومحمّد رحمهما الله يكفله ولا بجبسه 
أن القذف يثبت بإقراره إلّ أله تأر إقامة الح إلى أن يتعرّف عن حال المشهود 
عليه أله حر أو عبد وكان يمتزلة ما لو ثبت القذف باليينة وتأخخّر إقامةالحدٌ 
ليعرف حال المشهود. 
[الكفالة في التعزير] 

(481) قال: وإذا ادعى رجل قبل رحسل شتيمة أو أمسراً يحب 
به التعزير » وأنكر المدعى عليه وأراد أن يأخذ كفيلاً فن القاضي يأخذ له 
كفيلاً عندهم جميعاً ‏ أمَا على قوهما فلا إشكال » لأنه يؤخذ منه في حة 


القذف » وإن كان التعظيم فيه لله تعالى حتّى لا يعمل فيه عفوه» فلأن يؤحذ 
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الكفيل في التعزير » وأّه حقّ العبد من كل وجه حتّى عمل عفوه أولى » وأا 
على قول أبي حنيفة رحمه الله" يؤخذ الكفيل » وكان يحب أن لا يؤوخل 
الكفيل على مذهبه » لن التعزير حالص حقّ العبد كالقصاص ؛ وهو لا يرى 
الكفيل في القصاص » وجوّز أخذ الكفيل ههنا إلاّ أنا نقول: التعزير وإن 
كان عقوبة إلا أنه لحق بالمال حكماً من كل وجه » لأنه من حقوق الناس » 
ألا ترى أن العفو عامل ويثبت بالشهادة على الشهادة » وبشهادة النساء ممع 
الرجال » وبكتاب القاضي إلى القاضي » وإذا صار ملحقاً بالمال حكماً مسن 
كل وجه کان اللدواب فيه کاب واب في دعوى المال » وني دعوى امال 
يوحذ الكفيل إذا قال المدّعي: لى بيّنة حاضرة وطلب من القاضي أحذ 
الكفيل » فكذلك هذا بخلاف القصاص » لأنْ القصاص وإن كان من 
خالص حقّ العباد حتّى يشترط فيه الدعوى ويعمل فيه عفوه إلا ئه لا ينبت 
بالشهادة على الشهادة » وبشهادة النساء مع الرجال وبكتاب القاضي إلى 
الةاضي » فكان ملحقاً بالحدود من هذا الوجه » وإن كان ملحقاً با مال من 
حيث أله حالص حقّ العباد » فوفر أبو حنيفة رحمه الله على الشبهين حظهما 
فقال: لشبهه بالحدود لايجب أخذ الكفيل ولشبهه بالمال من وجه لو أعطى 
جاز » فأمًا التعزير يلحق بالمال من كل وجه وإن أقام المّعي علىما يوحب 


-١‏ انظر: المبسوط ٠١7/7١‏ » نصّه: وعند أبي حنيفة رحمه الله في دعوى حدٌ القذف لا 
يجري على إعطاء الكفيل بالنفس قبل إقامة البّنة ولكن يصار فيه إلا ملازمة إخ. 
راجع: شرح أدب القاضي 7114/1 » الكفالة فيما يوجب التعزير. 


NWE 


التعزير شاهدين لا يعرف القاضي عدالتهما أو شاهداً واحداً يعرف القاضي 
عدالته فإنّه يكفله ولا يحبسه عندهم جميعاً » لما ذكرنا أن التعزير الحق بالمال 
حكماً من كل وجه لاله من حقوق الناس » وفي دعوى الال بعد إقامة البينة 
قبل التعديل يوحذ بالكفيل فكذا هذا. 

[الكفالة في القذف] 

)٤۵۸(‏ قال: ولو ادعی رحل قذناً على والده أو والدته لم يوذ من 
واحد منهما كفيل » لأنْ القذف إن ثبت لم يجب له على واحد من أبويه لا 
حدّ ولا تعزير وإذا لم يجب له لا حدّ ولا تعزير ولو ثبت القذف لا معمئ 
لأحذ الكفيل. 

(484) وأمًا العبد إذا ادعى على مولاه » أنه قذف أمّه وهي حرة 
مسلمة فإن كانت الأم حيّة وطلبت أخذ الكفيل من المولى فالمسألة على 
الاختلاف » لأنّ الأم م كانت حية يجب الح لو ثبت القذف » لأن أقه 
أجنبية من المولى » وإن كانت أُمّه ميتة فإنّه لا يكفله ولا يلازمه؛ لأنّ القذف 
لوثبت لا يحدٌ ولا يعرّر » لأنْ الحقّ يجب للعبد بعد موت الأم ولا يعاقب 
المولى لعبده » فلا معن لأخذ الكفيل والملازمة. 

(450) قال: وإذا اذعى رجل قبل رحل حداً في قذف وأقام عليه 


شاهدين على شهادة وطلب منه كفيلاً بنفسه فته لا حبس ولا يؤخخذ كفيل 


۷1 


بنفسه في قوم جميعا”" ما عند أبي حنيفة رحمه الله لأله لا يرى أذ الكفيل 
في حدّ القذف ء وأما عندهما إِنّما يؤخذ الكفيل إذا قال المدّعي: بيني حاضرة» 
أمَا إذا قال: بيني غائبة لا يؤخذ الكفيل كما مرّ في دعوى المال » وهنا زعم 
أن بينته غائبة لأن شهادة الفروع لا تعمل إلا بعد غيبة الأصولءولا يس 
أيضاً في قوهم جميعاً » لن الحبس إلما يجب عند قيام كمال الحجّة أو بعضها > 
وم يقم ههنا لا بعض الحجّة ولا كلها » لأن القضاء بشهادة الفروع لا يجوز 
في الحدود » ولا يكون شهادة الفروع كل الحجّة ولا بعضها بخلاف ما لو 
شهد شاهدان لا يعرف القاضي عدالتهما » أن الحجّة قامت بكماها حتى لو 
قضى القاضي مما قبل التعديل جاز ؛ وبخلاف ما لو شهد واحد عدل لأله قام 
بعض الحجّة » وببعض الحجّة إن لم يثبت القذف يثبت تممة القذف » وبتهمة 
القذف يحبس » أمّا قبل قيام بعض الححة أو كلها لآ يثبت تممة الفسق فلا 
يجب الحبس. 

(451) قال: وإذا ادعى حر قبل عبد قذفاً”2 فأراد أن يأخذ كفيلاً مه 
بنفسه وبنفس المولى فإنه لا يوذ له كفيل بنفس العبد والمولى في قياس قول 


-١‏ انظر: المبسوط ٠١7/7٠‏ » نصّه: ولو ادعى رجحل على رجل حداً في قذف فأقام 
شاهدين علىشهادة شاهدين أو شاهداً وامرأنين لم يكفل و م يحبس. 

- انظر: المبسوط ٠١5/7٠١‏ » نصّه: ولو ادّعى حر قبل عبد قذفاً فأراد أن يأخذ مه 

فن العبد حبس ويؤخذ له من مولاه كفيل في قول 

أي حنيفة رحمه الله » وفي قول أبي يوسف رحمه الله لا حبس العبد » ولكن يوخذ له 

كفيل بنفس العبد خخاصة دون نفس المولى » ولي قول محمد رحمه الله يوذ لات 


كفيلاً بنفسه أو نفس مولاه . 


VY 


أبي حنيفة رحمه الله » وإن كان حضرتهما شرطاً لسماع البيّنة على العبد عند 
لأنّ الدعوى وقع في حد القذف » ومن مذهبه أنه لا يؤخذ الكفيل في حا 
القذف » ولكته يلازمهما إلى أن يقوم القاضي من ججلس الحكم » فإن أحضر 
بينة وإلاّ حى سبيلهماء وعلى قول محمّد رمه الله يؤخذ الكفيل بنفس الد 
والمول أن حضرة المولى شرط لسماع البّنة على العبد كما يشترط حضرة 
العبد وأحذ الكفيل جائز عنده في حدّ القذف » وف قول أبي يوسف الآحر 
يؤخذ الكفيل بنفس العبد ولا يوذ بنفس المولى » وإن كان أحذه الكفيل في 
حادّ القذف جائزاً لأئه نما يؤخذ الكفيل بنفس من يشترط حضوره لسماع 
البيّنة وحضور العبد شرط » فأمّا حضرة المولى ليس بشرط عنده فلا مع 
لأحذ الكفيل بنفس المول. 

(457) قال: وإذا عى رحل قبل عبد قذفاً » وأقام عليه بينة محضر 
من مولاه فن العبد يحبس ولا يحبس مولاه » ولا يؤخذ الكفيل مسن الد 
عندهم جميعا على الروايات الي يحبس الفاذف في مدّة التعديل على قوهما. 

أمّا على الرواية الي لا حبس على فولهما يؤخذ الكفيل من العبد كما في 
المال » ويؤخذ من المولى على قول محمّد رحمه الله لأن حضرته شرط للقضاء 
على العبد وهو يرى أخذ الكفيل في حدّ القذف» وأمًا على قول أبي حنيفة 


-الكفيل بنفس العبد ونفس مولاه » والذي قال: في الكتاب إن قول محمّد رحمه الله 
مثل قول أبي حنيفة رحمه الله إتما يريد به أحذ الكفيل من المولى » فما حبس المد 


فقوله كقول أبي يوسف رحمه الله 


يفنا 


رحمه الله لا يوحذ الكفيل بنفس المولى وإن كان حضرته شرطاً للقضاء على 
العبد » له لا يرى أخذ الكفيل في الحدود وعلى قول أبي يوسف رحمه الله 
الآخر لا يؤخذ بنفس المولى أيضا لأنّه لما لم يشترط حضرته للقضاء عليه لا 
معن لأخذ الكفيل » هذا إذا ثبت الحدّ بالبيّنة » أمّا إذا ثبت بالإقرار فآله لا 
يشترط حضرة المولى عندهم جميعاً » لأنّ حضرة المولى إلما شرط لأله را 
يهتدي إلى رد الشهادات بالطعن والحرج » ولا يهتدي العبد » أمّا الإقرار 
فَإنّه لا يرد بالطعن والحرج فلا معن لاشتراط حضرة المولى. 

(45) قال: وإذا ادعی رجل قبل رحل آله ضربه أو خنقه وشتمه أو 
ادعت إمرأة قبل زوجها أله ضرما ضرباً فاحشاً أو أم الولد أو المدبّر يدعيان 
على الحرٌ أو يدعى الحر عليهما أو أهل الذمّة يدعى بعضهم على بعسض 
الضرب والشتم وادعى أن بينته حاضرة » فإ القاضي يأخذ له كفيلاً بنفسه 
ثلاثة أيام» لان الواحب بمذه الحنايات التعزير لأئه ارتكب ما لا بحل له في 
الشرع » وليس له حدّ ولا قصاص مشروع فيعزر صيانة لعرض المشتوم عن 
اتك » وشرط في دعوى المرأة على زوجها ضرباً فاحشاً » ولم يشترط في 
دعوى الأحانب » لأنّ ضرب الأحني لا بحل في الشرع أصلاً وكان أصل 
الضرب جناية منه» أمّا الزوج له أن يضرب زوجته تأديياً ها › قال الله 
تعالى :9 ولتي فون ورهگ 4 إلى أن قال: و وآضروش) ‏ فطلم أن 


الزوج مأذون في أصل الضرب » فصار هذه الزيادة جناية منه عليها فأوحب 
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التعزير» والضرب الفاحش أن يكسر العظم أو يخرق الجلد أو يسوده » وذكر 
من جملته أنه إذا ادعى الضرب الفاحش على والده » وهو كبير والولد إذا 
ضرب أحد أبويه يعزر » وإن لم يكن فاحشاً » وقيل: أراد بالضرب الفاحش 
الضرب المولم. 

(455) قال: وإذا ادعى رجل قبل رجحل شتيمة فاحشة وادعى أن بيه 
حاضرة وطلب كفيلاً بنفسه فإنه يزخذ له كفيل بنفسه عندهم جميعاً » فا 
ذكرنا أن التعزير في حكم امال لأله من حقوق العباد » ولو أقام عليه 
شاهدين لم يحبس في مدّة التعديل » لأنا لو حبسناه لاستوفينا منه بتهمة 
الشتيمة ما نستوفيه بالحقيقة » لأنّ الحبس جاز أن يكون موجب الشتيمة فلم 
يجز استيفاؤه بتهمة الشتيمة » حتّى لا يكون موجب التهمة مساوياً لموحب 
الحقيقة. 

(458) قال: وإذا كان المدعى عليه رجلاً له حطر ومروءة » 
فالقياس أن يعزر في الاستحسان إلا إذا كان ذلك أول فعل ؛ وجه القاس 
أنه تحقق منه سبب التعزير فيعزر قياسا على ما إذا لم يكن ذا حطر ومروءة » 
وقياساً على الحدود » وعلى ما لو ارتكب ذو مروءة سبب التعزير مرّة 
أخرى »وجه الاستحسان ما روي عن النى ## أنه قال: "أقيلوا عن ذوي 
الهيئة عثراتهم إلا في حد" وهذه عثرة حصلت من ذوي افيئة فيقال عنه» 


-١‏ "أقيلوا عسن ذوي الميية..." أخرجه أبوداود ولفظه بسنده إلى عائشة 
رضي الله عنها أنما قالت: قال رسول الله 48: أقيلوا ذوي الهيآت عتراهم- 


vo 


ولأ اللقصود من التعزير الردع والزجر وأله حاصل بالملامة والعتاب من غير 
ضربء إذا كان ذو مرو ثم قالوا: ليس المراد من المروة الغى وجميع أسباب 
الدنيا » وإتما المراد به لر الشرعية أو العقلية » وقيل: يريد بذي الميئة مسن 
يراعي هيئة شرعية أو عقلية لا رسمية. 

(455) قال: ولو أنَ مسلماً قذف دَمَياً بالزنا » وقدمه الذمي إلى 
القاضي وجحده المسلم وادّعى أن له يينة حاضرة فإله يؤخذ منه كفيل؛ لأنّ 
قذف الذمي لو ثبت يوجب التعزير لا الح » لأن الذمي ليس بمحصن » وفي 
التعزير يوخذ الكفيل » قال في الكئاب: عرّره عشرة أسواط » والصحيح أن 
التعزير مفوض إلى رأي القاضي يأ ما يصلح زاجراً في حقّ الحاني » والناس 
يتفاوتون في ذلك » وإن شاء عرّره أسواطاً بقدر ما یری أله زاحر له » 
ولكن لا يبلغه به الحد » وقد روي عن أبي يوسف رحمه الله أله قال: تعزيسر 
كل جنس لا يبلغ أدن حده بل ينقص » وعن أبي حنيفة رحمه الله وهو قول 
محمد رحمه الله لا يبلغه أربعين وينقص عنه » وقال أبو يوسف رحمه الله: يبلغ 
حمسة وسبعين ولي رواية تسعة وسبعين. 
[الكفالة في الجنايات] 

(451) قال: وإذا ادعى رجحل قبل رجلين قصاصاً في نفس فآقرٌ 
أحدهما وجحد الآخر فإن المقرّ منهما يحبس » لأنَ خلاصه من جهة الشريك 


-إلا الحدود »> رقم الحديث ٤١۷١‏ ؛ باب في الحد يشفع فيه (باب 
في الحد يشفع). 


نفنا 


موهوم بأن ظهر أن شريكه حين قله كان بحنوناً أو صبياً أو قتله بقصاص » 
ولا كان الخلاص من جهة الشريك موهوماً من هذا الوجه يسه احتياطاً 
ونظراً للمقرء أمّا الذي جحد فإنّه لا يكفل عند أبي حنيفة ولكن الطالب 
يلازمه إلى قيام القاضي من بلس الحكم » وعندهما يكفل كما في حة 
القذف. 

(458) قال: ولو كان المدعى عليهم ثلاثة نفر فأقرٌ اثنان منهم بالقتل 
عمداً وشهدا على صاحبهما آله قتل معهما عمداً فالمقران يحبسان لما ذكرنا» 
والحاحد لا يحبس بشهادتما » لأنهما يشهدان على الحاحد بفعل لا يتم به 
وحده؛ وإِنّما يتم به ومما فصارا شاهدين بفعل أنفسهما ؛ والشهادة بفعل نفسه 
دعوى وبالدعوى لا يغبت شيء لو حصل من العدل فكيف من الفاسق وهما 
صارا فاسقين بقتل العمد. 

(459) قال: وإذا ادّعى رجل قبل رجل قطع يد عمداً » وادّعى أن له 
بين حاضرة فإنه لا يؤخذ له كفيل » لأنَ الدعوى وقع في القصاص فإن أبسرأه 
وادعى على آخر فَإنه لا يؤخذ منه كفيل » ولاتقبل يته على الآحر » لأئه 
مناقض في دعوى القتل على الآخخر » لأنّه لما ادعى القتل على الأول فقد نفساه 
عن الثاني اقتضاء ضرورة » لأن المقطوع لا يقطع 
كالثابت نص » فإن أقرّ الثاني بذلك قضى عليه بالدية فلا قصاص عليه » وكان 
يجب أن يستوف منه القصاص لن ولي القصاص مع المدعى عليه تصادقا على 
وجوب القصاص إلا أن المدعي لا ادعى القطع على الأول فقد نفي عن القاني 


ا 


وهذا النفي إن ارتفع بإقرار الآخر يبقى شبهة النفي » والشبهة يكون كافياً لدرء 
القصاص » وإذا سقط القصاص وجب الال. 

وإذا وجبت الدية على الآخر ذكر أنه لا يحبس لأله لم يظهر منه التمرّد » 
فالحبس لأجل المال إِنّما يجب بعد التمرّد » ولا يوخذ منه كفيل كما لا يود 
في سائر الأقارير بالمال » ولكن يؤخذ الكفيل بنفسه حتّى لا يغيب » ولا يجب 
المال على الأول » لأن الأول دام على إنكاره ولو رجع عن إتكاره وأقرٌّ 
فكذلك لا يجب عليه المال لأنّه لما ادعى على الثاني ودام على دعواه فقد كذب 
الأول في إقراره والإقرار تما يبطل بتكذيب المقر له. 

(470) قال: وإذا ادعى رجل قبل رحل قثل خطأ أو جراحة خطأاً 
فيما دون النفس » وادعى أن له بيّنة حاضرة وطلب أذ الكفيل فإن 
القاضي يأحذ له كفيلاً بنفسه ثلاثة يام » أن الدعوى وقع في الالء لأن 
جناية الخطأ توجب الال وني دعوى الال يوخذ الكفيل عندهم جميعاً. 

)٤۷١(‏ قال: فإن أقام على ذلك شاهدين عدلين قضى له بالبيّة ولا 
يحبس القاتل لا لأحل القتل ولا لأجل المال ‏ أما لأحل القتل فإنه بالقتل ل 
يصر فاسقاً فلن الماخطئ معذور » أما لأجل المال أله لم يظهر منه التمرّد 
والمماطلة » هذا إذا كان القاتل من أهل الديوان وله رزق في مال بيت المال 
حى يؤنحذ ما يجب من الدية من رزقه وعطيته من بيت المال » لأنّ القاتل 
واحد من العاقلة » والرزق في يد القاضي فعليه أن يوني » ويأحذ الدية منه » 
وإذا لم ينبت تررّده لا يحبس لأجل الال إلاّ أن يكون داعراً فيحبس لدعارته 


لا للقتل » لأنّ الواحب على الإمام أن بتعرّض الفساق واللقهمين بأنواع 
الفسوق ردعاً وزجراً هم عن ذلك. 

(41/7) قال: وإذا ادعى رجل قبل امرأة قطع يد عمداً أو شجة عمداً 
يوخذ له كفيل بنفسها لأنه اذعى الال » لان القصاص فيما دون النفس لا 
يجرى بين الرجال والنساء وكذلك لخر المدعى يعي قبل العبد أو المد 
يدعي قبل الح جراحة عمداً فيما دون النفس » لأنّ القصاص فيما دون النفس 
لا جرى بين العبيد والأحرار وني دعوى المال يوخذ الكفيل. 

)٤۷۳(‏ قال وإذا ادعی رجحل قبل رجل دم عمد » وله وليان فعفسی 
أحدهما أو صالح من حصّته وجحد القاتل وطلب الطالب منه كفيلاً بنفسه 
فاته يوحذ له كفيل » لأنْ القصاص مى كان بين اثنين فعفى أحدهما انقلسب 
نصيب الساكت مالا وفي دعوى المال يؤخذ الكفيل. 

(474) قال: ولو أن رجلاً قطع يدي رجلين عمداً » اليمين من كل 
واحد منهما فاحتمعا جميعاً يطلبان منه كفيلاً بنفسه لم يؤخذ هما منه كفيل 
بنفسه » لأنّ حقّ كل واحد من المقطوعة يدهما قبل قطلع يد القاطع في 
القصاص » ألا ترى أنه لو عفى أحدهما كان جميع القصاص للآحر فكان 
كالشفعاء » فان حقّ كل واحد منهم في جميع الدار » وإِنّما ينقص بسبب 
المزاحمة حالة الاستيفاء فكذلك في حقّ كل واحد منهما قبل قطع يد القساطع 
يعتبر جميع القصاص » وإذا كان حقّ كل واحد منهما في القصاص قبل القطع 


أخفا 


كان الدعوى في القصاص » وفي القصاص لا يؤخذ الكفيل عند أبي حنيفة 
رجه الله 

(478) قال: ولو ادعی رجل قبل رجل أله قطع يده عمداً ويد القاطع 
شلاء وقال المدّعي: أنا اختار الدية فإئه يؤخذ له كفيل؛ لأله مى اخقار 
الدية يصير حقّه في الدية وأنّه مال» وإذا اختار القطع كان حقّه القصاص 
وف القصاص لا يؤخذ الكفيل عند أبي حنيفة رحمه الله. 

ولو أن رجلاً ادذعى قبل رحل منقلة أو هاشثمة أو جائفة أو قطع يد عمداً 
من غير مفصل » أو ادّعى آله ضرب على سنّه فاسودت فاته يؤخذ له كفيل 
بنفسه ثلاثة يام » لان الواحب بمذه الجنايات الالء وإن كانت عمداً لن 
اعتبار المساواة متعدّر في هذه المواضع وفي دعوى المال يؤخذ الكفيل عندهم 
جميعاً. 
[الخصومة في العبد والكفالة ب4] 

(41/5) قال: رجلان اختصما في عبد إلى القاضي وأراد لمعي أن 
يأخذ له كفيلاً به وبالعبد فان القاضي يأخحذ له كفيلاً به وبالعبد ثلاثة ام » 
لأنّ حضرتهما جميعاً شرط لتمكن المدعي من إثبات حقه بالبيّنة » ولو مات 
العبد في يد المطلوب » وأقام المدعي البينة أن العبد عبده فزكيت الشهود فإن 
القاضي يقضي بقيمة العبد على المطلوب » لأئه ظهر أن المعى عليه كان 
غاصباً له والمغصوب إذا هلك في يد الغاصب كان على الغاصب قيمته ثم 
القاضي بالخيار إن شاء قضى بالقيمة على الكفيل وإن شاء قضى على 
الأصيل؛وكان يجب أن لايقضى بالقيمة على الكفيل » لأن الكفالة إنما تصحٌ 


لان 


ما هو مضمون على الأصيل وقت الكفالة » والمضمون على الأصيل وقت 
الكفالة إحضار العبد ليتمكن المدّعي من إثبات حقّه بالبيّنة لا ضمان نفس 
العبد» فان نفس العبد لا يصير مضموناً على المدعى عليه بنفس الدعوى ما لم 
يثبت المدعي ملكه في العبد » وإذا كان كذلك صار الكفيل كفيلاً بإحضار 
العبد لا ضمان نفس العبد » فكان يجب أن لايضمن الكفيل قيمته. إلا أن 
الجواب عنه أن المضمون على الأصيل وقت الكفالة شيئان أحدهما إحضار 
العبد ليتمكّن المدّعي من إثبات حقّه على البيّنات » وضمان نفس العبد على 
سبيل التوقف فإنّه م قامت البيّنة أن العبد عبده ظهر أن العبد كان مضموناً 
عليه وقت الكفالة » وإن لم يمكنه إقامة البيّنة لا يكون نفس العبد مضموناً 
عليه» وإذا كفل الكفيل بنفس العبد مطلقاً صار كفيلاً بإحضار العبد على 
سيل الات الخال كما هى مضعوه عل الأضيل # وار كف الا سماد 
نفس العبد على سبيل التوقف لأنه من قامت البّنة وزكيت ظهر أله كفل 
أيضاً بنفس عبد مضمون ‏ ومن كفل بعبد مضمون فعليه رد العين ما دام 
قائماً » ورد القيمة إن كان هالكاً » هذا إذا أقام المتعي البّنة » ولو لم يقم ية 
على ذلك » واستحلف المدعى عليه فأبى أن يحلف فإن القاضي يقضي له 
بالعبد» لأنَ النكول يمزلة الإقرار على ما عرف. 

(11) قال: وإذا غصب رجل عبداً أو أمة أو شيعا من العروض مسن 
رجل فضمُّنه له رجل فهو جائز » لأنّه كفل ما هو مضمون على الأصيل 
والمضمون على الأصيل رد عينه مادام العبن قائماً » ورد قيمته إن كان هالكاً » 
فيجب على الكفيل ذلك » وم وقع الاختلاف بين الطالب والأصيل فالقول 


۳۸1 


قول الأصيل لأنه يدعي على الكفيل زيادة قيمته وهو ينكر » فإن أقرّ الغاصب 
بقيمته أكثر تًا أقرّ به الكفيل لزمه» ولم يلزم الكفيل لأن إقرار الأصيل حجّة في 
حقه وليس حجة في حق الكفيل » فإن قامت بيئّة على ما قاله الأصيل أخذ به 
الكفيل » لأن البّيّنة حجّة في حقّ الناس كافة. 

)٤۷۸(‏ قال: وإذا اشترى الرجل عبداً من رجحل وقبضه فحاء آخحر 
وادعاه وأحذ بالعبد كفيلاً وأقام عليه نة أله عبده » وزكيت البيّنة وقضى 
القاضي له » وقال المطلوب والكفيل: مات العبد أو أبق » وكانت قيمته مائة » 
وقال الطالب: ل بعت ولم يأبق وكانت قيمته ألفي درهم » فالقول قول الطالب أن 
العبد حي حاضر » وعليهما البّنة أله مات أو أبق » لأنّ الطالب متمسّك يما هو 
الثابت » والكفيل والمطلوب يدعيان أمراً حادثاً » وأبدا القول قول من يتمسّك ما 
هو الثابت في الأصل » وإذا كان القول قول الطالب مع يمينه ثبت حياة العبد 
وحضرته » فيحبس المطلوب والكفيل حتّى يأنيا به » فإن حبسهما القاضي وطال 
مدّة الحبس حتّى وقع في رأي القاضي أله لو كان العبد حاضراً انا لا تح لان 
مرارة الحبس إلى مثل هذه امد لى سبيلهماء وقضى بالقيمة ثم القول قو ها أن 
قيمته مائة درهم ‏ لأ الطالب يدعي عليهما زيادة قيمته وهما ينكران ذلك فإن 
ظهر العبد بعد ذلك فالمالك بالخيار إن شاء رد القيمة وأحذ العبد » وإن شاء أمسك 
القيمة وسلّم العبد » ولم يفصل بين ما إذا ظهر أن قيمة العبد مثل ما أخذ أو أقل. 

وذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه الله أن مسن مشائخنا 
رحمهم الله من قال: إن ظهر أن ما أخحذ من القيمة مفلل 
قيمة العبد أو أكثر فَإنه لا يعر وإنّما يتير إذا كان أقل » ومنهم من قال 


FAY 


)٤۷۹(‏ قال: ولو كان مكان العبد أمة لم يسع للغاصب أن يطأها إلا 
أن يسلّمها للمغصوب منه » لأنَّ البيع في هذه الحالة بيع إكراه لا بيع طواعية » 
ومن اشترى أمة وأكره البائع على بيعها فإنّه لا بحل له أن يطأها ما لم يجز البيع 
بعد الإكراه » وكذلك هذا ء ثم إذا أحذ القيمة يطأها بعد ما استبرأها بحيضة » 
لأله صار مشترياً لها » ثم الاستيراء يعتير من وقت الضمان لاا من وقت 
القت 

)٤۸۰(‏ قال: وإذا کان عبد في يد رجل فادعاه رجل وأخذ منه كفيلاً 
به ووكيلاً ني حصومته فهو جائز » قال: فإن تغيب المطلوب والعد فإن 
الكفيل يحبس حتى يأني بالعبد بعينه لأنه لا حاجة إلى إحضار المطلوب » لأ 
الكفيل وكيل عنه بالخصومة والحاجة إلى إحضار العبد فلهذا قال: حبس حتّى 
يأ » ولم يقل حتّى يأى بالعبد وبالمطلوب جميعاً بخلاف ما إذا لم يكن وكيلاً 
بالخصومة فإنّه يحبس الكفيل حتّى يأ مما » فإن ظهر المطلوب وتغيّب العبد 
يحبس الكفيل حتّى يأني بالعبد ‏ لاه لا يمكنه إثبات حقه في عين العبد إلا بعد 
إحضار العبد » فإن قال المدّعي: أنا أقيم البيّنة أله عبدي » قبل ذلك منه» فإن 
شهد شاهدان أن العبد الذي ضمنه هذا » وسمياه وخلياه عبد فلان هذا 
وزكياء قال قضى بالعبد له وعلى الكفيل أن يأتي بالعبد وقت القضاء وإن لم 
يأث قضى عليه بقيمته » لأله إذا كان العبد حاضراً مشاراً إليه وقت الشهادة 
فوقت القضاء أمكن للقاضي القضاء بعين العبد أله معلوم في نفسهء وإن لم 
يكن العبد حاضراً قضى بقيمته لأنّ القضاء بعين العبد إذا لم يكن حاضراً وقت 
القضاء غير ممكن » أن حضرة العبد شرط لسماع البيّنة فيكون شرطاً عند 


TAT 


القضاء كحضرة المّعى عليه » ثم قال: وإذا لم يأت بالعبد قضى بقيمته بعد أن 
يحلف المدّعي بالله ما أرجت عن ملكك » لأنّه مق أخرج المدّعى عليه العبد 
من ملكه بسبب من الأسباب لا يبقى الكفيل ضامناً للعبد فيحلف المدّعي على 
ذلك » فإن حلف و لم يثبت خخروج العبد عن ملكه قضى عليه بالقيممةء ثم 
قال: في الكتاب آنه يحلف المدّعي بالله ما أحرحت عن ملكك وإن لم يطلب 
الكفيل ذلك في قول أبي يوسف رحمه الله » ما على قول أبي حنيفة رحمه الله 
لايحلف المدّعي على ذلك حتى يطلب الكفيل ذلك » وجعلوا هذا فرعاً لممسألة 
أخرى » وهو أن المشتري إذا أقام البيّنة على العيب فان القاضي يرد الود 
على البائع بعد أن يحلف المشتري بالله ما رضيت بمذا العيبء وإن لم 
يطلب البائع ذلك من القاضي في قول أبي يوسف رحمه الله نظراً 
للبائع » وعلى #ول أبي حنيفة رحمه الله لايجلفه؛ لأنّ القاضي نصب لقطع 
الخصومات » لا لإنشاءهاء فيجب أن يكون هذا على هذا الخلاف » فيبحوز 
أن يكون هذا في قوهم جميعاً » فيحتاج أبوحنيفة رحمه الله إلى الفرق بينهما » 
وجه الفرق له أن الكفيل محتسب متبرّع فيجوز أن يستحق زيادة نظر» وأا 
البائع معاوض من كل وجه فلا يستحقّ هذا النظر من غير طلب. 

[الكفالة في العقود] 

(481) قال: ولو أنَّ رجلاً استودع رجلاً متاعاً فخان في بعضه وضمن 
له رجل بذلك الوديعة صحّت الكفالة فيما خان وبطل فيمالم بخن » لأنّه فيما 
خخان كفيل بالمضمون » وفيما لم يخن كفيل بالأمانة » والكفالة بالمضمون 
جائزة وبالأمانة لا يجوز. 


ا 


(487) قال: ولو أن رجلاً اشترى من رجحل عبداً » ونقده الشمن أذ 
منه كفيلاً بالعبد حتى يدفعه إليه صحّت الكفالة » لأنه كفل بما هو مضمون 
على الأصيل » فإن مات العبد في يد صاحب العبد برئ الكفيل » لأله برئ 
الأصيل عن تسليم العين وعن تسليم قيمته » فيرأ الكفيل » ولا يصير كفيلاً 
بالشمن وإن كان الثمن بدلاً عن البيع مع أن الكفيل بالشيء كفيل به » وبيدله» 
كما في الغصب » لن في الغصب الكفيل بعين المغصوب صار كفيلاً بقيمته » 
الآ القيمة وخب بلسي قلقي به وت ذا ليق »رخو لقف وذ اق 
رد القيمة واجباً بالسبب الذي به وجب رد العين صار الكفيل بعين المغصوب 
كفيلاً بقيمته » أمّا رد الكمن على البائع لا يجب بالسبب الذي وحب عليه 
تسليم المبيع » لأن تسليم المبيع وجب بالبيع ورد الشمن على البائع وجب بحكم 
انفساخ البيع لا بالبيع » ولا كان كذلك لم يصر الكفيل بتسليم المبيع كفيلا 
بالشمن كالكفيل بالسلم لايصير كفيلاً برأس الال می تقابلا » ولو ضمن له ما 
أدركه من درك كان كذلك أيضاً » لأنّ الكفيل كفيل بضمان الدرك » 
والدرك عبارة عن ضمان يجب على البائع بسبب الاستحقاق » ورد الشنمن في 
هلاك العبد لم يجب بسبب الاستحقاق فلا يكون دركاً » فلا يؤاحذ به 
الكفيل» وكذلك لو قبضه المشتري ووجد به عيباً فرده لا يؤاخذ به الكفيل 
لأله كفل بالدرك » ورد الثمن على البائع لم يجب بسبب الاستحقاق » ولو لم 
يحد به عيبا » ولكن استحقّ رجل نضفه » ورد المشتري النصف البافي لم يكن 
على الكفيل ضمان في النصف الذي رد على المشتري وضمن النصف الذي 


أسيدق > لان وذ فمف قن وجبه بمب هاف ركان هركا وة 


اانا 


به الكقيل » فأمًا النصف الآخر وجب الردٌ بالعيب فلم يكن دركاً فلم يواحذ 
به الكفيل» لأنْ الكفيل كفل بالدرك » وشروط الكفيل في الكفالة مراعاة. 

(487) قال: ولو رهن رجل رجلاً متاعاً » وكفل به رجحل للراهسن 
فهلك المتاع عند المرتمن » وفيه فضل على قيمته لم يكن على الكفيل ضمان » 
لأ الكفالة لم تصحّ لا بما زاد على الدين ولا بقدر المشغول بالدين » اما ما 
زاد على الدين » لأنْه أمانة عند المرتمن » والكفالة بالأمانة باطلة » وبقدر الدين 
إن كان مضمونا إلا أله مضمون ضمان الاستيفاء » والكفالة بضمان ما يجب 
للغريم بحكم الاستيفاء لا تصح لأله وصل إليه عوضه › وم صحَّت الكفالة 
بذلك وأخذ من الكفيل صار آخذاً مرّتين. 

(484) قال: جارية بين رجلين آجرها أحدهما بغير إذن صاحبه فكفل 
رحل لصاحبه نصيبه منها صحّت الكفالة » لأ نصيبه صار مضموناً على 
الآخر من آجر بغير إذنه » والكفالة ما هو مضمون على الأصيل ويقدر 
الكفيل على تسليمه جائز » وإن كان آجرها بإذنه لم تصح الكفالة لأ 
نصيبه لا يصير مضموناً عليه مق آجر بإذنه بل يكون أمانة ء والكفالة 
بالأمانة باطلة. 

(480) قال: وإذا وضع الرهن على يدي عدل على أن 
يضمنه كفيل عنه لا يصح لأن الدهن أمانة عند العدل والكفالة 
بالأمانة باطلة. 


FAT 


(485) قال: ولو أن رجلاً باع من رجل دارا أو عبداً فاذعى فيه 
رجحل دعوى فأراد المشتري أن يأخذ كفيلاً من البائع لنفسه يما أدركه مسن 
درك » فإنّه لا يجبر البائع على إعطاء الكفيل لا بنفسه ولا بالدرك أما بنفسه 
فلأن المشتري لم يستحق على البائع حضوره مالم يستحق الدار من يده فإذا 
لم يستحق حضوره لا يجبر البائع على إعطاء الكفيل » ولو أعطى لم ييجزء 
لأنه كفل ما هو غير مضمون على البائع للحال وبالدرك لا يجوز أيضاً لأنه 
لو تحقق ضمان الدرك بأن استحقت الدار ووجب على البائع رد الشمن فإنه 
لا يجبر البائع على إعطاء الكفيل بالشمن لما ذكرنا في هلاك المبيع » ولو طساب 
نفسه على إعطاء الكفيل جاز. 

(4407) قال: رجل عليه مال حال وكفل به رجل حالاً ثم إن صاحب 
الال أحر الأصيل فذلك يكون احيرا عن الكفيل » وإن 
أخمّر الكفيل دون الأصيل كان له أن يأخذ الأصيل بالمال حالاً » لأن الكفيل 
تحمّل المطالبة عن الأصيل » وأصل الدين في ذمّة الأصيل لاستحالة أن يصير 
الدين الواحد دينين » فتأخير الأصيل تصرّف في أصل الدين فيتعدّى ذلك إلى 
الكفيل » أمّا تأخير الكفيل تصرّف في مطالبته لا غير فلا يتعدّى إلى الأصيل» 
ألا ترى! أن إبراء الكفيل لايكون إبراء للأصيل؛ وإبراء الأصيل يكون إبراء 
هما فكذلك التأخير اعتبارً للإبراء المؤقت بالإبراء المؤيّد » ولو خر عن 
الكفيل فرد الكفيل تأخيره بطل التأخير » ولو أبرأ الكفيل فرد الكفيل إبراءء 


FAY 


لا يطل » والفرق أن إبراء الكفيل إسقاط محض » والإسقاط يتم بالممسقط» 
أمّا التأخير ليس بإسقاط بل هو خالص حقّ المطلوب فيبطل بالرد. 

(488) قال: رحل كفل عن رجحل بألف درهم بأمره فقضاه الألف 
قبل أن يعطيها صاحبها فليس له أن يستردها منه » لأ الأصيل إِنّما دفع 
امال إلى الكفيل فيصير حقا له إذا أدى الكفيل حقّ الطالب من مال نفسه » 
ومالم يبطل ذلك الاحتمال بأداء الأصيل حقّ الطالب لا يكون له أن يستردء 
کمن اشترى بشرط الخيار فنقد الشمن قبل سقوط الخيار ثم أراد أن يسرد 
قبل نقض البيع لا ملك ذلك » لأنّ الدفع كان لغرض » وهو أن يصير يمنا عند 
سقوط الخيار فما بقي ذلك الاحتمال لا يكون له أن يسترد كذلك ههنا. 
[تصرف الكفيل في القبوض] 

(486) قال: فإن تصرّف الكفيل في المقبوض وربح ثم إن الأصيل أدَى 
دين الطالب كان له أن يرجع على الكفيل » وطاب للكفيل ما ربح فيه » 
وهذه المسألة على وجهين » إمّا أن دفع على وجه الاقتضاء أو على وحه 
الرسالة فإن دفع على وجه الرسالة بأن قال: حذ هذا المال وادفع إلى الطالب 
فأحذ وتصرّف فيه وربح » لايطيب له الربح في قول أب حنيفة ومحمّد رحمهما 
الله » سواء كان المال من النقود أو من العروض » وعلى قول أي يوسف رحمه 
الله يطيب له الربح لأن امال في يده بمزلة الوديعة » والمودع أو الفاصب إذا 
تصرّف في الوديعة أو الغصب وربح عندهما لا يطيب له الربح » وعلى قول 
أبي يوسف رحمه الله يطيب » وإن دفع إليه على وجه الاقتضاء » وتصرّف فيه 


FAN 


وربح فإن أخذ الطالب بعد ذلك حقّه من الكفيل سلّم الكفيل ما أعذ من 
الأصيل » وطاب له الربح في قوم جميعاً » فإن أحذ الطالب حقّه من الأصيل 
وجب على الكفيل رد ما قبض وهل يطيب له الربح فإن كان المقبوض تا لا 
يتعيّن بالتعيين طاب له الربح في قوهم جميعاً » لأنّ الكفيل ملك المقبوض 
بالأخذ فلايلزمه رد ما قبض فبقي متصرّفاً في ملك نفسه فيطيب له الربح »> 
وإن كان المقبوض تًا يتعيّن بالتعيين فكذلك في قول أي يوسف ومحمد 
رحمهما الل واختلفت الروايات عن أبي حنيفة رحمه الله » ذكر في كاب 
البيوع من الأصل يطيب الربح للكفيل , وذكر في كفالة الأصل وفي لامع 
الصغير”"» أله لا يطيب إلا أن في رواية الجامع برد الربح إلى الأصيل وفي رواية 


-١‏ انظر: خخلاصة الفتاوى 175/4 » نصّه: فلو تصرف الكفيل وربح إن أذاه على وجه 
الرسالة لا يطيب له سواء كان من النقود أو من العروض » والمسألة معروفة » وإن 
اداه على وجه القضاء إن كان المال من النقرد يطيب له وإن كان مسن العسروض 
فعندهما يطيب له » واحتلفت الروايات عن أبي حنيفة » في رواية البيوع لا يطيب له 
وف رواية الكفالة يطيب له » ثم بعد هذا في المسألة روايتان » في رواية يتصق 
بالربح وفي رواية يدفع إلى المكفول عنه. 

-1١‏ الهداية مع الفتح 144/7 » نصّه : قال: وأحسب إل أن يردّه على الذي 
قضاه الكر ولا يجب عليه في الحكم وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله في رواية اللمامع 
الصغير » وقال أبو يوسف » ومحمّد رحمهما الله: ولا يرده على الذي قضاه وهو 
رواية عنه وعنه أله يتصدّق به. - 


A4 


-قال ابن الحمام : ولا شك أن ضمير قال لأبي حنيفة ؛ فقوله وهذا عند أبي حنيفة 
وف رواية الجامع الصغير إِنّما ذكره ليمهد لنصب الخلاف بذكر قولهما حيث لم 
يصرح بفاعل » قال (وقالا: هو له لا يرده عليه وهو رواية) أخرى (عن أبي حنيفة) 
وهو رواية كتاب البيوع من الأصل روى عنه أي عن أي حنيفة (رواية) ثالثة آله 
يتصدّق به) وهي رواية كتاب الكفالة » الفتح على الهداية 188/1. 

فالحاصل : إن الكفيل إذا تصرف في المقبوض وربح في الحال » هل يطيب له الربسح» 
ينطر: إن كان الدين دراهم أو دنانير يطيب له الربح بالإجماع » لأن المقبوض تا لا 
يتعيّن بالتعيين في عقود المعاوضات فحصل التمليك بإذن صاحبها فيطيب له الربح » 
وإن كان الدين مكيلاً أو موزونا ما يتين في العقد يطيب له الربح أيضاً عند الام 
أبي يوسف ومحمّد رحمهما الله » وعن أبي حنيفة رحمه الله في هذه المسألة ثلاث 
روايات » الرواية الأولى الي ذكرت في كتاب البيوع أله يطيب له الربح ولم يذكر 
الخلاف » وي الرواية الثانية قال: يتصدّق » وهي وراية الكفالة عنه » والرواية الثالئة 
وهي ال ذكرت في الجامع الصغير » قال: أحبّ إل أن يرد الربح على المكفول عنهء 
هذا إذا دفعه إليه على وجه القضاء » فأمًا إذا دفعه على وجه الرسالة ليودي الدين دراهم 
أو دنانسير أو غيرهما مسن المكيسلات والموزونات عند أي حنيفة 
ومحمّد » وعند أبي يوسف يطيب وهو كاختلافهم في المودع والغاصب إذا تصرف في 
الوديعة والمغصوب وربح فيهما » أله لا يطيب له الربح عندهما 
وعند أي يوسف يطيب. 

انظر: للتفصيل بدائع ٠١/١‏ ء والهندية ۲/ ۲۸۸-۲۸۷ › فقد ذكر العلامة سس 
الدين السرحسى هذه المسألة مفصلة » انظر: المبسوط للسرحسي ۲۹/۲١‏ » البزازية 
على هامش الهندية 5/5 » انظر: الخانية على هامش الهندية 1۹/۳ » نصّه: مريسض 
كفل عن رجل يمال بأمره ثم مات الكفيل إلح » والبدائع 14/39 


F4۰ 


كفالة الأصل يتصدّق به » لأبي يوسف ومحمّد رحمهما الله أن عقد الكفالة 
يوجب دينين ديناً للطالب على الكفيل وديناً للكفيل على الأصيل » وهذا لو 
وهب الكفيل الدين من الأصيل قبل أدائه حي الطالب صحّت هبته » حتّى لو 
أذى حقّ الطالب بعد ذلك لم يرجع علىالأصيل فثبت أن الكفالة أوجب دينين 
إلا أن ما للطالب على الكفيل حال وما للكفيل على الأصيل موحل إلى وقست 
أداء الكفيل حقّ الطالب علأنّ قبل أدائه حقّ الطالب لا يرجع على الأصيل » 
وصاحب الدين المؤجل إذا أخذ حقه قبل حلول الأحل يصح الاستيفاء » 
وكان الربح حاصلاً له في ملك نفسه فيطيب له الربح ولأبي حنيفة رمه الله 
أن ملك الكفيل متردد إن أذ الطالب حقّه من الكفيل يتقرّر وإن أحذ مسن 
الأصيل بنتقص ملك الكفيل في المقبوض » وكان الملك قاصراً » ولو اندم 
الك أصلاً كان الربح خبيثاً فإن كان قاصراً يتمكّن فيه شبهة الجبث 
فلايطيب له فيتصدّق به أن سبيل الخبيث التصدّق به » وني رواية يرد على 
الأصيل » لأنّ سبب الخبيث ثبت لحقه » فإن رذها إن كان الأصيل فقيراً 
طاب له الفضل؛ وإن كان غنياً » فيه روايتان والأشبه آله يطيب له البح 
لأنه إنّما رد عليه باعتبار أله حقّه. 
[كفالة المريض في مرض موته] 

(490) قال: وإذا كفل المريض عمال في مرضه الذي مات فيه فإه 
يصح بقدر الثلث إن لم يكن عليه دين وإن كان عليه دين يحيط ماله لا يصح 


۴۹۱ 


أصلاً لما ذكرنا أن الكفالة ينعقد تبرعأ » وكان معتيراً بسائر الترّعات » فإن 
أقرّ أنه كفل بذلك في الصّحة لا يصح إقراره إذا كان عليه دين يحيط ماله 
سواء كان عليه دين الصحّة أو دين المرض » لأن الإسناد إلى حالة الصحّة لا 
ينبت بمجرّد إقراره لما فيه من إبطال حقّ الغرماء عن ماله » وإذا لم يصح 
الإسناد فكأنه إنشاء الكفالة في حالة امرض وعليه دين بيط بماله فإله لا 
يصح أصلاً كذلك ههناء وإذا لم يكن عليه دين اعتير من جميع المال » 
ويصدّق في إسناد الكفالة إلى حالة الصحّة في حقّ الورثة » ولم يصق في 
حق الغرماء » فقد ذكر في كتاب الإقرار" » أن حقّ الوارث إِنما يعلق في 
ماله بقدر الثلثين » فأمًا اثلث خالص حمّه حتّى صح تبرّعه بقدر الثلث فصحٌ 
الإسناد إلى حالة الصحّة بقدر الثلث كما لوأقر بدين لأنّه لم يبطل حقّ أحد 
بقدر الثلث؛ وإذا صح الإسناد بقدر الثلث ظهر أن هذا الثلث لم يكن له فصح 
بقدر الثلث ما بقي ثم وتم إلى أن يأت على جميع المال» وهذا ا لمعن جوّزوا إقرار 
المريض للأجنبي بحميع المال فلهذالم يكن حى الورثة مانعاً من الإسناد إلى 
حالة الصحة؛ وإذا صدّق في الإسناد اعتبر من جميع المال كما لو أقرّ بدين 
آخرء فأمًا حقّ الغرماء متعلّق بجميع امال فلهذا لم يصح تبرّعه بشيء من ماله 


-١‏ انظر: الخانية على هامش الهندية 19/5 ءنصّه: مريسض كفل عن رحل 
بعال بأمره ثم مات الكفيل الح » والبدائع 174/19 


F4۲ 


لحقّ الغرماء فلم يصدّق في الإسناد إلى الصحّة ؛ وإذا لم يصدّق في الإسناد 
صار كأنّه أنشأ الكفالة في حالة المرض وعليه ديون تحيط بماله. 
[الكفالة بنوائب الأرض] 

(491) قال: رجحل كفل عن رجل خراج أرضه » ونوائبه » وقسمته 
فهو جائز » أمّا الخراج فلأنه دين واحب حقًاً للعاقد يطالب به» ويجبس فيه 
ويوخذ من تركته بعد موته كسائر الديون بخلاف ما لو كفل بالزكاة بعد 
وحوبما في الأموال الباطنة حيث لا يصح » لان الزكاة ليست بدين بل هي 
عبارة عن تمليك المال للفقراء » وهذا لا يوخذ منه من تركته بعد موتنه فلا 
يصح الكفالة » بخلاف الخراج » لأله دين وجب بدلاً عن الحفظ » والدين مال 
وجب بدلاً عن شيء كضمان المتلف ومن المبيع » ونحوه. 

(449) وتكلّموا في النوا فب » قال بعضهم: أراد به أجحر 
الحارس وكري النهر المشترك » وكلّ ما فيه صلاح احلّة » لأنّ ذلك وحب 
رعا برقال بشم اراد به مالین من الزؤاتب الکن ما رطف الاسام 
على الناس عند الحاجة إلى تجهيز الحيش لقتال المش ركين» ولم يكن في بيست 
المال مال» أو احتاج إلى فداء أسراء المسلمين فوظف على الناس مالا لأحل 
ذلك فهو واجب » لأن فيه طاعة الإمام فيما فعله لمصلحة المسلمين » فإذا 


ضمن عن رجحل نصيبه من ذلك صح » وأراد بالقسمة نصيبه من الرواتب » 


4 


ef 
أن‎ 


َآلْمَا قِسْمَةبَيتُم:4 "“وأراد به النصيب وأراد 


قال الله تعالى:« َعَم 
بالنوائب غير الرواتب » وقال بعضهم: أراد بالنائبة أن الأسسير إذا أراد الفداء 
فضمن بذلك رجل بأمره صح ضمانه » وإن أذاه بأمره من غير ضمان يرع 
عليه. 

(5 4) وأمّا الحنايات الي يوظّفها السلطان على الناس قال بعضهم: 
يصح الكفالة اء لأله مطالب يما حسّاً. وكان يمرلة 
الدين الواحب »وعلى هذا قالوا: من قضى نائبة غيره بإذنه » وهو غيرمكره 
في الأمر يرجع به عليه » وإن لم يشترط الضمان» والأصح أله لا يصح 
الضمان ها ولو أذاه بأمره ولم يشترط الضمان لا يرجع لأنه ظلم في حقّ 
الآحذ والمأحوذ به فلا يصح ما الكفالة. 
[الكفالة بالدرك] 

(4944) قال: رجحل اشترى جارية فكفل له إنسان بالدرك واستحقت 
الجارية ليس للمشترى أن يرجع على الكفيل حى يقضى 
له بالشمن على البائع » لأنَّ بمجرّد الاستحقاق لا ينفسخ البيع الذي جحسرى 
بينهما لاحتمال أن يجيز المستحق فلا يعود الثمن إلى ملك المشتري » ولهذا لو 
كان الثمن عبد فأعتقه بائع الحارية بعد استحقاقها نفذ إعتاقه» وكذا لو كان 
المشتري باعها من غيره فاستحقّت من يد الثاني لم يكن للمشتري الأول أن 
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يرجع على بائعه ما لم يرجع عليه الثاني كيلا تجتمع اليدان في ملك واحدء 
وما لم يجب الثمن على البائع لا يرجع على الكفيل. 
[الضمان بالعهدة] 

» رجل اشترى شيئاً فضمن له إنسان بالعهدة فالضمان باطل‎ )٤۹٩( 
لان العهدة تذكر ويراد به الصك القدم  وإِنها ملك البائع لا يحب تسليمها‎ 
إلى المشتري » وتذكر ويراد يما حقوق العقد » وتذكر ويراد يما الدرك » فما لم‎ 
يبين لا يجوز » وهذه ثلاث مسائل: ضمان العهدة » وضمان الدرك » وضمان‎ 
>» الخلاص » فضمان العهدة باطل بالاتفاق » وضمان الدرك جائز بالاتفاق‎ 
واحتلفوا في ضمان الخلاص » عند أبي حنيفة رحمه الله ضمان الخلاص باطل‎ 
وعند أي يوسف ومحمّد رحمه الله جائز » لأنّ تفسيره ضمان تسليم ابيع إن‎ 
قدر عليه وتسليم الثمن إن عجز عنه وهذا هو ضمان الدرك وأبو حنيفة رحمه‎ 
الله يقول: تفسير ضمان الخلاص تخليص المبيع وتسليمه إلى المشتري على كل‎ 
حال.؛ وذلك باطل لأنْه التزم شيئاً لايقدر عليه الكفيل » إذا أخرج تفه‎ 
عن عهدة الكفالة بحضرة المكفول له والكفول عنه لا يخرج وييقى كفيلاً‎ 
كما كان » والوكيل إذا أحرج نفسه عن الوكالة بين يدى الموكل يخرج عن‎ 
الوكالة » وأشار في كتاب الحيل”" » أن امال إذا كان حالاً كان له أن يخرج‎ 


-١‏ انظر: المندية 791/1 ع نصّه: وأشار في كتاب الحيل إلى أن له أن يخرج نفسه عن 
الكفالة » وصورة ماذكر فة : إذا كان للرجل على رجل مال موحل أو منجم قال 
رحل للطالب: إذا حل مالك على فلان فأنا كفيل لك بنفسه » أو قال: كل مالك 
بحم من هذه النجوم على فلان فأنا كفيل بنفسه لك عند كل نحم ثم أراد الكفيل- 
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من الكفالة » ذكر هشام عن محمّد رحمه الل رجحل ضمن لامرأة بنفقة كل 
شهر عن زوجها وهي كذا وكذا ثم أراد أن يرحع عند كمال الشهر قال: 
ليس له ذلك.وإن كان آخر دارا بكذا وضمن له إنسان بأحرة كل شهر 
فللضمين أن يفسخ الضمان عند رأس الشهر. 
[أثر الموت على الكفالة] 

(445) وف واقعات الناطفي: ”2 استأحر دارا کل شهر بدرهم؛ ولم 
يسم عدد الشهور فالأجرة وقعت على شهر واحد » ولو سكن من الشهر 
الثاي يوماً لزمه الشهر الثاني » وكذا كل ما سكن من الشهور يواحذ 


-أن يخرج من الكفالة قبل حلول امال فليس له ذلك قيّد المسألة بما قبل حلول المال؛ 
فهذا إشارة إلى أن المال لو كان حالاً كان له أن يخرج من الكفالة كذا في الذحيرة. 
-١‏ انظر: المندية ۲۸۹/۳ ؛ نصّه: ولو ضمسن لامسرأة عن زوجها ببفقة كل 
شهر جاز وليس له الرجوع عن الضمان في رأس الشهر ‏ ولو ضمن أجرة كل شهر 

لي الإحارة فله أن يرجع في رأس الشهر. 

بزازية على هامش الهندية ۷۰/۴ » نصّه: ولو استأجر رجحل دارا كل شهر بدرهم 
ولم يذكر عدد الشهور كانت الإجارة في شهر واحد فإن سكن الستأجر فيها يوماً مسن 
الشهر الثاني لزمه الإجارة في الشهر الثان وهكذا في كل شهر فأعطاه المستأحر كفلا 
بالأجرة ما لزم المستأجر لزم الكفيل ذلك » فلا تبطل هذه الكفالة بالموت كما لا تبطل 
الكفالة بالدرك » وليس للكفيل بالأجر أن يأخحذ المستأجر قبل أن يودي » فإذا أذى 
الكفيل كان له أن يرجع بذلك على المستأجر إن كانت الكفالة بأمره » انظر: الهندية 
عقو 


انها 


بالأحرة» ولو أذ بالأجرة كفيلاً لزم الكفيل ما لزم المستأحر فإن مات 
الكفيل ثم سكن المستأجر شهراً بعد ذلك فما لزم المستأجر لزمه في تركة 
الكفيل. 

(491) ولا تبطل الكفالة بالموت كما لا تبطل كفالة الدرك » 
والكفالة مال إِنّما هو المال » والمال تا يصح وجوبه على الميّت » لأن التركة 
حلف عن الميّت في حق المال » أمّا الكفالة بالنفس فموجبها فصل تسليم 
النفس والفعل ما لا يصح وجوما على اميت وليس للكفيل بالأحرة أن 
يأخذ المستأحر حتّى يودي لكن إن التزم فله أن يلازم المكفول عه حى 
يكفّه » ويودي عنه » فن أدَى الكفيل فله أن يأخذ المستأحر بالأحر, لأنّ 
الكفيل إِنّما يرجع على المكفول عنه بتملكه ما في ذمّة المكفول عنه » وما 
يتملك ما في ذمّة المكفول عنه إذا أذى بنفسه أو وهب له. 
[رجوع الكفيل على الأصيل] 

(4۹۸ ) قال : رحل قال لغيره: افض عيٰ دين فقضاه رجع عليه؛ و إن 
لم يقل: على أن ضامن » وكذلك إذا قال: اقض فلانا عي ألف درهم أو اقض 
فلاا الألف الي له علي أو قال: ادفع فلاناً عي ألف درهم أو ادفع فلات للف 
الي له علي أو قال: أعط فلاناً عن ألف درهم أو قال: أعطيه ألفاً له علي » فإن هذا 
كله إقرار من الآمر بالدين؛ وإذا قضى المأمور كان له أن يرج ع بما قضى على 
الآمر عندهم جميعاً لأن في بعضها إقرااًبالدين اقتضاء لأنه قال عي » و م يتصور 
أن يكون قاضياً إلا بعد أن يكون عليه دين فصار مقراً بالدين في بعض 
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هذه الفصول نصاً و في بعضها اقتضاء » وإذا قضى المأمور كان له أن يرجع بما 
قضى على الآمر . 

(449) قال : رجل دفع إلى رجل ألف درهم و أمره أن يعطيها غريمه 
فأعطاه المأمور غيرها من عنده أو باعه بما ثوباً » و كان للمأمور على الغريم ألف 
درهم › فجعلها قصاصاً منها فهذا كله جائز يعني لايكون متطوعاً فيما أدى هكذا 
ذكر هشام عن محمد رحمه الله في نوادره”. 

(080) و ذكر ف المنتقى عن محمد رحمه الله: إن دف ع إليه 
غلاماً » و قال: بعه و أعط فلاناً منه قضاء بماله علي فأعطاه من عنده مغل 
ثمن العبد قبل أن يبيعه قضاء اله على رب الغلام فهو متطوع في هذا. 

(801) وإذا قال: ادفع فلاناً ألف درهم قضاء له و لم يقل: عي أو 
قال: اقض فلاناً ألف درهم و لم يقل: على أني ضامن هما أو على أن كفيل 
لها فدفعها المأمور إلى فلان » فإن كان المأمور شريكاً للآمر وخليطاً له أو 
كان من في عيال الآمر » فإنه يرجع على الآمر بالإجماع» لأن الضمان في 
الخليطين مشروط على الآمر عرفاً » والعروف عرفاً كالشسروط شرطاً » 
والعرف فيما بين الناس أنه إذا كان بين اثنين أذ وإعطاء إذا أمر أحدهما 
صاحبه ليدفع ماله إلى غيره إغا يأمر ليكون المدفوع قرضاً على الآمسرء وإن ل 
يقل: على أن ضامن اعتباراً للعرف » وإن لم يوجد شيء من هذه الأشسياء 


-١‏ انظر: الفتاوى الخانية على هفاش المندية 14/۳ » نصه : أو قال: ادقع 


عن ألف درهم ففعل المأمور فإنه يبجع على الآمر في هذه المسائل يما 
دقع في رواية الأصل . 


۳۹۸ 


فالمأمور لا يرحع على الآمر عند أبي حنيفة وتحمد رحمهما الله » وعند أبي 
يوسف يرجع. 

(9807) وتفسير الخليط » أن يكون بينهما أخذ وإعطاء أو بينهما 
مواضعة على أنه مى جاء رسوله ووكيله يبيعه منه أو يقرض منه قال بعسض 
مشايخنا رحمهم الله: متقبل الحمام » و الطاحونة ليس بخليط » لأن الأحذ و 
الإعطاء بينهما يكون من أحد الحانبين لا من كل جانب. 

(907) و لو قال لغيره: أنفق علي فأنفق يرجع على الآمرء 
وإن لم يشترط الرحوع و الضمان » هكذا ذكر همس الأئمة السرحسي 
رحمه الله" في أول اللقيط » و كذلك إذا قال: أنفق على أولادي فأنفق كان 
له الرحوع » هكذا ذكر في كتاب النفقات في باب نفقة ذوي الأرحام" » 
و ذكر الشيخ الإمام أستاذ الائمة ظهير الدين رحمه الله في شرح الأقضية أن 


: كتاب اللقيط ؛ نصه‎ ۲٠۸/١ انظر : البزازية على هامش الحندية‎ - ١ 
يشترط أن يقول الحاكم : أنفق عليه على أن يكون ديناً عليه و قيل: شرط‎ 
. الرجوع ليس بشرط و الأول أصح‎ 

۲ - و في المبسوط : فإن كان مال الولد غائباً أمر الأب بأن ينفق عليه من ماله على أن 
برجع في مال الولد إذا حضر ماله لكنه إن أشهد فله أن يرجع في الحكم و إن أنفق 
بغير الإشهاد لكن على نية الرجوع فله أن يرجع فيما بينه وبين الله تعالى و في 
الحكم ليس له ذلك » لأن الظاهر أنه يقصد التبرع ,مثل هذا والقاضي يتبع الظاهر > 
فأما فيما بينه و بين الله تعالى فله أن يرجع لأن الله تعالى عالم يما في ضمسيره 
(المبسوط 777/0 - كتاب اللقيط). 
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الأمر بالإنفاق » و أداء الخراج والصدقات والواجبات لا يوجب الرجوع إلا 
بالشرط إلا رواية عن أبي يوسف رحمه الله . 

(4 080) قال : ولو قال الآمر: أقرض هذا الرحل ألف درهم على أني 
ضامن لا والمدفوع إليه حاضر يسمع هذا الكلام ففعل فإن المأمور يأخحذ 
ماله من أيهما شاء ويكون الال قرضاً على القابض » والآمر كفيله » لأنه لما 
أضاف القرض إلى المدفوع إليه هنا ثم ذكر ضمان نفسه أمكن حمل لفظة 
الضمان على ما هو المعهود من هذا اللفظ وهو الكفالة لوجود شرطه ؛ و 
هو كون العين مضموناً على المكفول عنه فإن الممْستَفْرَض مضمون على 
الْستَفْرِضٍ فحمل على الكفالة . 

(ه١ه)‏ قال وإذا قال لغيره: هب لفلان ألف درهم على أني 
ضامن فا أو قال: تصدق يماعلى فلان على أني ضامن 
لها ففعل المأمور ذلك وقبضها الموهوب له ذلك كانت المبة جائزة والآمسر 
ضامن للدافع » ويكون الواهب في الحقيقة الآمر دون المأمور حى كان 
للآمر أن يرجع في الهبة ولايكون للمأمور ذلك » لأنه تعذر تصحيح 
الضمان من الآمر بحكم الكفالة عن القابض إذ لا ضمان على الموهوب له 
على المتصدق عليه » فجعل الآمر ضامناً كم القرض جاعلا للمأمور 
ووكيلاً عن نفسه بالهبة » وجاعلاً للقابض وكيلاً عن نفسه في ابتداء قبضه 
حن يتم قرضه » ثم يصير قابضاً لنفسه بحكم الهبة » وصار تقدير المسألة 
كأن الآمر قال لذلك الرجل: أقرضئ ألف درهم ثم كن وكيلاً في المبة مسن 
فلان » ولو نص على هذا كان الجواب كما قلنا فكذلك ههنا . 


f 


(9805) قال ... رجل باع لرحل ثوباً بأمره؛ و ضمن له 
الثمن » فالضمان باطل » وكذلك المضارب إذا ضمن لرب المال بثمن ما 
باع لا يصح » لأن الوكيل أمين فلا يصير ضامناً بالشرط كالودع » 
والمستعير» ولأن الشمن وجب حقاً للعاقد ألا ترى! أنه احتص بالمطالبة. 

وهذا لو حلف المشتري ما للموكل عليه شيء كان بارا في يمينه » ولو 
حلف ما لل وکيل عليه شيء كان كاذباً » فلو صح الضمان كان ضامناً لنفسه 
عن نفسه » وذلك باطل بخلاف الوكيل بالنكاح من قبل المرأة إذا ضمن المهر 
عن الزوج حيث:يصح ء لأنه منفير محض لايرجع إليه المقسوق: فلو صح 
الضمان لا يصير ضامناً لنفسه . 

(901) قال .... رجحل ضمن عن عبد مالا لايجب عليه شيء حن 
يعتق» وإن لم يسم حالاً » ولاغيره فهو حال » وصورته إذا أقر العبد باستهلاك 
مال فكذبه المولى أو أقرضه إنسان أو باعه إنسان » وهو حجور » ووطئ إمرأة 
بشبهة بغير إذن المولى » فإنه لايؤاخذ به في الحال وكذلك لو أودعه إنسان 
وديعة فاستهلك الوديعة لايؤاحذ به حي يعتق في قول أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله » وإن كفل به إنسان ولم يسم حالاً » ولاغيره فهو حال » لأن 
محل الدين الذمة » وذمة العبد صالحة لوحوب الدين و إنما تأخخرت المطالبة 
لعسرته» لأنه إذا لم يظهر في حق المولى لا يؤخذ من كسبه فكان يمترلة المعسر» 
ومن كفل عن مفلس فلسه القاضي يؤاخذ به في الحال كذلك ههنا. 
[كفالة الغائب] 

(۵۰۸) وكذا لو كفل عن غائب صح فيؤحذ به في الحال » 
وإن كان الطالب لا يقدر على مطالبة الأصيل بخلاف ما إذا كان 


ا 


الدين موجلاً أو كفل به إنسان ولم يذكر حالاً ولا مؤجلاً لا يؤاخذ به حسق 
يحل الأجل » لأن الكفيل التزم ما على الأصيل وعلى الأصيل مؤجل فلا يؤاحذ 
به الكفيل في الحال. 

[كفالة الشريك لشريكه] 

٠ 9(‏ 8) قال : دين بين رجلين على رجل فكفل أحد الرجلين لشريكه 
بحصته فالكفالة باطلة » لأنه لا يخلو إما أن يصح الكفالة بنصف دين مقدر و 
بنصف دين شائع بينهما لا وجه إلى تصحيح نصف مقدر» لأنه لامتاز نصيب 
المكفول له من نصيب الكفيل إلا بالقسمة » وقسمة الدين قبل القبض 
لايتحقق» لأن القسمة تكون إفرازً لبعض عن بعض» والدين قبل القبض بجتمع 
في مكان واحد فلا يتحقق الإفراز » ولا وجه إلى أن يجوزها ببصف ديسن 
مشترك لأنه يصير كفيلاً لنفسه من حيث المع » وكفالة الإنسان لنفسه باطلة 
لأا لاتفيد » وإنما قلنا ذلك لأن الكفيل مى قضى له نصف الدين للمكفول 
له» وذلك خمسمائة كان للكفيل أن يأخذ منه نصفه » وذلك مائتان وحمسون 
لأن المقبوض من دين مشترك » ومى قبض الكفيل مائتين وحمسين تقض 
القضاء من الأصل بقدر مائتين وحمسين فيما قبض » لأن الواحد لا يصلح أن 
يكون قاضياً عن نفسه ومقتضياً. 

ض القضاء بقدر ما قبض كأنه لم يؤد إلا مائتين وحمسين فيكون 
ف ذلك له ثم وثم إلى أن يهي إلى اللجزء الذي لا 


يتجزى » ولايتصور في الأوهام » وإذا كان كذلك صح قولنا أنه م صحت 
الكقالة بنصف الديسن شافع ضار كفيلاً نفسه ‏ وقلك 


يكف 


باطل » وهذا كما لو أقر لأجني ولوارث بدين مشترك بطل الإقرار لأنه صار 
مقراللوارث باعتبار الشركة من الو. »الذي ذكرنا 
والإقرار للوارث باطل. 

[أثر براءة الأصيل على الكفيل] 

» قال ... وإذا كان لامرأة على زوجها ألف درهم من صداقها‎ )917١( 
وكفل به لها رجل عن الزوج ثم ماتت المرأة فورثها زوجها وأخوها فإنه برئ‎ 
الكفيل عن النصف » لأن الزوج لما ورث نصف الصداق برئ السزوج عن‎ 
نصف الصداق » وبراءة الأصيل توجب براءة الكفيل » ولم يبرئ عن نصف‎ 
الأخ فبقي الكفيل كفيلاً بنصف الأخ » وهل يرجع الكفيل إذا أدى النصف‎ 
إلى الأخ على الزوج ؛ إن كان كفيلاً بأمره رجع » وإن كان كفيلاً بغير أمسره‎ 
لم يرجحع على ما عرف.‎ 
[كفالة العبد المأذون]‎ 

)١١١(‏ قال : العبد المأذون إذا كفل بإذن سيده لرجل بألف درهم أو 
بالألفين أو ثلاثة » وقيمته ألف » ثم استدان ألفاً كان قيمته بيهم » لأن إذن 
المولى قد صح » لأنه لاقى رقبة فارغة عن الدين » ولزم بعد ذلك دين التجارة» 
ولو كفل بألف و قد عرفنا أن دين العبد لا يمنع وجوب دين آخر بالتحارة » 
وهي قيمته ثم كفل لرجل بالألف الأخرى و استدان ألفاً كانت الألف 
الوسطى باطلة » لأن الكفالة بالألف الوسطى وجد وهي مشغولة بالدين فلم 
يصح الإذن » فكأنه كفل بغير إذن المولى بالألف الوسطى » ولو كفل بغير إذن 
المولى كانت قيمته بين الأول والآخر » لأن دين الكفالة لا يمنع وجوب الديين 


على العبد بسبب التجارة » أما يمنع بسبب الكفالة » وإذا كفل الرحل لمكاتب 
نفسه عن رجل بغير أمره عمال ثم عجز المكاتب فرد في الرق بطلب كفالة 
المولى» لأن المولى ينسزل من العبد بمنزلة الوارث » ولو مات الطالب 
والكفيل وارثه بطلت الكفالة عن المطلوب . 


انتهى الجزء الأول بحمد الله 
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اي . 
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صنوان القضاء وعنوان الإفتاء 
الجزء )١(‏ 
الفهرس العام 


سلس العنوان 


لها 
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(وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية الكويت) 


مقدمة المحقق 
الباب الأول 
في أهمية الفقه القضائي وذكر الكتب المؤلفة فيه 


في مصنف الكتاب وذكر الحالة السياسية 


والعلمية في عهده 
الفصل الأول: الخحالة السياسية في عهد المصنف 
الفغبل الاي اوج لفل لي هد المضتيت 
الفصل الثالث: حياة المصدف رحمه الله. "1555 
الفصل الرابع: منصب قاضي القضاة في عهد المصيف 
الباب الثالث 
في التعريف بالكتاب وعملي في التحقيق 
الفصل الأول: كتاب ”صنوان القضاء وعنوان الإفاء“ 
الفصل الثاني: الأصول الخطية للكتاب. س 


¥ 
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محل بداية التصنيف وتاريخه.. 
الباب الأول 
في فاتحة الكتاب 
الفصل الأول: في بيان معرفة القضاء لغة وشريعة 
القضاء لغة. 
القضاء شريعة. 
ات اراق يا تة سخا رف ف ب 
كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسي الأشعري 
فضيلة القضاء بحق. 
إطلاق اسم خخليقة الله على القضاء. 
الألفاظ ذات الصلة بلفظ الخلفية. له 
الفصل الثالث : في بيان شرائط أهلية القضاء 
وصيرورة الرء مجتهداً.. 
شرائط أهلية القضاء.... 


اشتراط العلم بالسئة ووجوه 
اشتراط الاجتهاد .. 


الفصل الرابع في بيان تقلد لجار لاه 
العادل والجائر والحكم الصادر من المقلد. ته 
تقلد القضاء من ليس بأهل .. 
قضاة أهل العدل عند غلبة البغاة .. 
قضاة البغا: 
قضاء السلطان .. 
الفرق بين القاضي الجائر والأمير الحائر . 
جور السلطان والقاضي 
حكم تولية القاضي من غير الخليقة 
حكم قضايا الأمير المتغلب وتصرفاته .. 
إقامة القضاة والأمراء الجمعة .. 
قبول القضاء بعد رده 
تولية السلطان الصغير القضاة .. 


حدود ولاية القاضي .. 
الإشتراك والتخصيص في القضاء .. 
الشرط والإضافة في تقليد القضاء .. 
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عزل القاضي .. 
تولية القاضي غيره .... 
الفصل الخامس في بيان ما يكون حكماً من 
القاضي وما لا يكون وما ييطل به الحكم بعد 
وقوعه من جهة القاضي أو من جهة غير 
الألفاظ المفيدة للحكم. 


ما يبطل رحوع القاضي عن قضاله وما 


تكذيب المشهود له الشهود ونفسيقه إياهم 
تكذيب المّعي شهوده معن لا لفظاً . 
الباب الثاني 

في مجامع آداب القضاء قبل التقلد وبعده 
الفصل الأول في بيان الأدب قبل التقلد وبيان 
ما يوجب التحرز عن التقلد. 
طلب القضاء وقبوله 
تقليد القضاء والإفتاء . 
صر ب هه 
التقلد وأن لا يفعل ... 


سلوك القاضي وتعامله 
الإهداء للقاضي .. 
آداب القاضي .. 
تعزيز الخصمين .. 
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اتخاذ الترجمان 


إفتاء القاضي . 
استماع القاضي الححج 
تقدم الأسبق فالأسبق .. 
التأخير في القضاء طمعاً في الصلح بين الخصمين 
تفسير وجه القضاء وبيان أسبابه A‏ 
أعوان القاضي .. 
نظر القاضي في الدعاوى. 
الفصل الثالث فيما يجوز للقاضي أن يختار قول 
بعض العلماء دون البعض ويترك قول من يشاور 
معه من الفقهاء إذا كان رأيه خلاف رأيه 

الفصل الرابع في بيان ما يجوز للقاضي أن يعمل 
بعلم نفسه وما لا جوز. 
حجية قول القاضي .... 
الفصل الخامس فيما إذا وجد القاضي خرائط 
القضاء مختمة بخاتقه حفوظة من وصسول اليد 
المغيرة إليها فوجد في جوفها الخطسرط الموقعمسة 
وس رع جردت 1 


شرائط صحّة رواية الأخبار عونم اداه چ 
الإجازة والمناولة . 
الرواية عن الخط .. 
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۹۱- الباب الثالث 00 


فيما ينبغي للقاضي أن يجيب الطالب في إحضار 
المطلوب وني الأمر بالحبس ربالملازمة والتكفيل 
ومساءلة الشهود والتعديل والارتزاق من بيت الال 
وهذا الباب مشتمل على فصول 
47- الفصل الأول في الإعداء وإعطاء الطينة وبذل ۹ 
العلامة والأمر بالملازمة والحبس والتسمير 
والختم على باب المتمرد والهجوم على الخصوم 
4۳~ 1 
4- بذل العلامة لإحضار الخصم . 1 
-۹١‏ حكم رفع الخصومة إلى السلطان ۳4 
- الختم والتسمير على باب الخصم ۳ 
۷- المجوم على الخصم .. 40 
۹۸- الفصل اللاي في بيان الأمسر باليس 
اذا 
1Y‏ 
ك ار ن خنويم تھی چ 
بالمطلوب قبل الحبس. E‏ 
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۲- النوع الرابع ب اا اف ت م 
المطلوب في الحبس ( دواعي إخراج احبوس)... N:‏ 


FE Kn RAGES جنون ابوس‎ - ۴۳ 
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¥ فزع لاني : في بيان الأمر بالملازمة وتفسيرها 
وبيع مال المديون ابوس ( ملازمة الملدين ) 

۸ - , بيع مال المديون المحبوس 

- مواجرة المديون لأداء الدين 


-٠‏ بيع مال المديون يدينه... 


الكت الفصل الثالث 
لي بيان مسائل الكفالة 
7- النوع الأول في بيان ركن الكفسالة وشرط 
جوازها وحكمها 


- النوع الاين 

في الألفاظ التي بقع 4ا الكفالة 
۷- الكفالة بالمجهول ..... 
۸- إضافة الكفالة إلى جزء من المكفول 
الكفالة بالنقس .. 


r 


Yr 


۳ - ملازمة الكفيا 1111111100110 
-٤‏ لوق المكقول به بدار الحرب ES‏ 
6 - براءة الكفيل .. 


7 دفع الكفيل المكفول به إلى الطالب... 
۷- الكفالة في الحدود والقصاص EI‏ 
- الكفالة بالنفس قبل ادعاء المكفول له.... 
۹- براءة الأصيل توجب براءة الكفيل .. 
- التأقيت في الكفالة بالنفس .. 
۹¬ النوع الثالث 


في كفالة الصبي وانجنون المغلوب وكفالة العبد 
والمكاتب وكفالة أهل الذمّة وسائر تصرفاتهم؛ ونبدا 
ببيان تصرّفات الصبي والإذن الصادر له من الولي 


+۲ 
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14- تصرفات العبد . 
ه١-‏ تقدم القاضي على غيره في الأذن للمحجور عليه 
- سكوت القاضي عن تصرفات المحجور عليه 

۷- رجوع الغرماء على الأب في دين الصغير r‏ 
۸- أثر الموت على الإذن .... 
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۲- الكفالة عن الصبي .. 
۳ - شروط الإذن بالتجارة للعبد noes:‏ 
٤‏ - كفالة العبد المأذون 
-٠٤١‏ إقرار المولى على عبده بالدين ARRAS‏ 
- لزوم الكفالة في الرق والعتق . 
۷ - إذن المولى الصغير للعبد بالكفالة 
-١ 4‏ إحاطة الدين بقيمة العبد المأذور 
- أثر دين التجارة على دين الكفالة. 


ووك- انوع ريع في ند قت لي كارتا 
الكفالة المعّقة بالشرط والكفالة المؤَجّلة إلى 
أجل؛ وكفالة المفاوض والمضارب وشريك العنان 
وصلح الكفيل 
- التسليم في الكفالة . 
۷- كفالة الكفيل 
-١ 8‏ تعليق الكفالة بالشرط واقترافها به 
-١ 6‏ الكفالة المؤجّلة 
- كفالة الشريك شريكه في الشركة KS‏ 
- الصلح في الكفالة 
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رجوع المؤدي من الكفيلين عا دقع ... 
النوع الخامس فيما ينبغي للقاضي أن يأمسر 
المدعى عليه بإعطاء الكفيل 

الكفالة في الحدود 
الكفالة في التعزير 
الكفالة في القذف 
الكفالة في الحنايات 
الخصومة في العبد والكفالة به le‏ 
الكفالة في العقود 


كفالة المريض في مرض موته. 
الكفالة بنوائب الأرض 
الكفالة بالدرك 
الضمان بالعهد: 
أثر الموت على الكفالة 
رجوع الكفيل على الأصيل . 


كفالة الشريك لشريكه ... 


اثر براءة الأصيل على الكفيل aires‏ 


كفالة العبد الماذون etê am‏ 
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